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١‏ لإهراء 


1 


لا كان الإحسان يشكر والصنائع تذاكرء فإنه يطيب لي أن أقدم هذا 
العمل هدية بين يدي من طوقوا عنقي بجميلهم 
فصرت بذلك أسير إحسائهم وهم: 
جدنا الأكبر الإمام ا حسن اليوسي برورا بوصبته 
لأولاده وأحفاده بالعناية يتراثه الأنيل. 
والدي رحمه الله ووالدي أطال الله عمرهاء اللذان ممما 
-بعد فضل الله سبحانه- انتظ مأمري تربية وتوجيها وتعلميا. 
أم عماد الدين وسلمى -أصلحهما الله وأمتع يمما- 
على ما أسهمت به من جهد موصول ف طبع 
وإخراج هذا الكتاب وغبره من السلسلة. 
الأستاذ الأضيل السيد حسن مهليل اليوسي أعطاه الله 
من خير الدنيا والأخرة ما هو قاصدء: 
وزاده من فضله كل توفيق وعافية إنه الكريم ا ماجد. 


قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: 


ا 0 


لق الححكمة مب موت لحسكمة ققد أونيَ 
عبرا كرا ور 1 ولي لك 
البقرة: 269. 
ا ار ل لشت 
يوا وتوا اله َالمََدي لساب 


ل 
هه 


الحشر: 7. 


الحمد لله لمنعم على عبادهء (الْذي عَلَمّ القلّم * عَلَمّ الإنسّان مَا لَمْ يَعْلّم6 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير أنبيائه وأصفيائه, المبعوث بالدين 
الأقوم وبيان الأحكام والحكمء وعلى آله وصحبهء والتابعين لهم ياحسان إلى يوم 
لقائه. 

أما بعد. فإن من أسباب سعاديّ الغامرة, أن أخرج من خبايا الخمود كتاب 


"اليد وس اللوامع سيك شرح جمع البجوامع' للإمام الحسن اليوسي طك» في علم أصول 
الفقه الإسلامي: الذي نبغ فيها علماؤنا الأعلام» وتفتقت عنه عبقريتهم الفذة» 
فانفردت به أمتنا الإسلامية بين الأمم, فكان بحق مفخرة حضارقًا وعنوان مجادًا 
وآية إبداعها. 

كيف لا ودوره في مجال التشريع والأحكام دور رائد, باعتباره جماع القواعد 
والمبادئ التي تعتمد في التخريج والاستنباط وتوليد الأحكام. وعمدة الضوابط التي 
تحكم آلية الفقيه وامجتهد في تلمس المصالح والمقاصد التي تغياها الشارع الحكيم. 

فكان بذلك مشربا كرعت منه كل الأجيال من خلال جهود العلماء الأعلام 
في بيان أحكام الشريعة الغراء, مواكبة لكل جديد على مدى الأعصار, فغدا حقيقا 
أن يكون «من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة»+ 


(- المقدمة: 456. 


ولما كان علم أصول الفقه يمذه المثابة من القيمة والاعتبارء فقد استأثر بعناية 
ذوي الحمم العالية من العلماء: منذ أن قيض الله الإمام الشافعي وسطر رسالته 
الأصولية الخالدة, التي رفعته إلى مصاف عباقرة هذه الأمة المجيدة, بشهادة الرازي 
الذي قال فيه: «اعلم أن نسبة الشافعي إلى الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق» 
وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض»؟ 

فكانت رسالة الشافعي فتحا في علم أصول الفقهء ونسيجا فريدا في باماء 
ودعوة مفتوحة للعلماء في السير على سنن صاحبهاء فجاء عطاؤهم ثرًا غير 
منقوصء وفق الطرق الغلاثة التي سلكها العلماء في إثراء مباحنه وهي: طريقة 
المتكلمين أو الشافعية» وطريقة الفقهاء أو الحنفية» وطريقة المتأخرين التي جمعت في 
صعيد واحد بين الطريقتين السابقتين. 

هذا وإن من أعظم الكتب المصنفة على مقتضى منهج المتأخرين كتاب جمع 
الجوادع" للإمام ابن السبكي الذي أظفره الله بغاية مطلوبه, فأحل كتابه المذكور 
مكانة قل نظيرها لدى علماء الأصولء منذ أن أخرجه مصففه إلى حيز الوجودء 
فصار قطب دائرة اهتمامهم بما وضعوا عليه من الشروح والحواشي والتعليقات 
والمختصرات المنظومة والمأتورة. 

وقد كان حظ العلماء المغاربة في هذا العطاء الفكري حظا وافراء كما يتضح 
للدارس المهعم بالإنتاج المغربي في علم الأصول وغيره من العلوم. فهو رغم 
منعر جاته وتشعباته يتيح له الخروج بصورة واضحة «تبرز ميزات هذه اليحوث, 
التي تسم وجهات النظر المغربية بطابع خاصء يبرز كثيرا ثما ألحقه علماء المغرب 


'- مناقب الشافعي: 56. 


بالتراث الإسلاميء من تعاليق وحواش وتقييدات وشروح لا تقل في بعض الأحايين 
قيمة وعمقا وتركيزا عن صلب البحث»” 

والذي يؤيد هذه الدعوى, ما تطالعنا به اليوم الحركة الفكرية المباركة في 
ميدان التحقيق والتأليف. برصين الأعمال لذوي الاهتمام الثقافي والفكري بربوع 
المغرب المعطاء المعتزين بمقوماته الدينية والثقافية والحضارية, وخصوصية شخصيته 
المتميزة» المنبعثة من الشعور العميق بالانتماء إلى أمة الإسلام, وهي جهود مشكورة 
طيبة» تشمل مختلف العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول .... أملا في 
إخراج المخزون الترائي برمته عبر مراحل» من رفوف المكتبات العامة والخاصة. 
حيث لا يزال يننظر من الباحثين البررة» بذل مزيد من الجهدء واستفراغ ما يمكن 
من الوسعء لإزاحة عنه غبار الإثمال» وبعث الروح في فعاليته المتناسية» بالتركيز 
على خدمته وإحيائه؛ تحقيقا ونشراء وقراءة ونقداء وصيانة وحفظا. 

وهذا الصنيع, فضلا عن كونه يواكب ما تعرفه أقطار أمة الإسلام, من 
دراسات تنصب على الجوانب الفكرية والثقافية المختلفة» في نطاق تحديد المعالم 
الذاتية لشخصيانها الحضارية, فإنه يؤرخ لعلمائنا ورموز فكرنا الإسلامي ر“مهم الله 
اعترافا -بعد الله سبحانه وتعالى- بفضلهم: وتذكيرا بمآثرهم العظيمة» ومواقفهم 
المشهودة. عملا بالأثر القائل «من ورخ مؤمنا فكأغا أحياه», ومن أحياه في نظري 
فكأنما أحبى علمه وسيرته. 

قال الإمام النووي: «من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات. التي ينبغي 
للفقيه والمتفقه معرفتهاء ويقبح به جهالتهاء معرفة شيوخه في العلم؛ الذين هم آباؤه 
في الدين» ووصلة بينه وبين رب العالمين». بل يذهب الإمام اليوسي إلى اعتبار هذا 


أ- معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى: 7. 


الأمر داخلا في دائرة العلوم الشرعية المهمة» حين يقول «... كل ما يحتاج إليه من 
ذلك هن أمر شرعيء؛ كتاريخ سكة معلومة, أو مكيال أو ميزان» أو مسجد عتيق» 
أو التقاء فلان من الرواة بفلإن. أو إمكان التقائه بدء أو كون فلان من المتقدمين أو 
المتأخرين: أو من الصحابة أو لاء أو غير ذلك؛: فهو داخل في العلوم الشرعية 
المهمة». 
ومن هنا غدا من حق الأسلاف عليناء أن نقف على حقائق ترائهم. في مجال 
الفكر الإسلامي عموما والفقه وأصوله خصوصاء واستكناه جوهره بالدراسة 
والتحقيق. وبكل ما من شأنه أن يجلو أصالته ويبرز خصوصياته. اقتاعا منا بأثميته 
التي لآ تمارى فيهاء ف إغتاء الصرح التشريعي والعمل القضائي في المجالات التي لا 
-.زالت تحكمها قواعد الفقه الإسلامي ببلادنا. 
ولعل هذا العمل المتواضع, المتمثل في إخراج كتاب "البدوس اللوامع سيث شرج 
جمع الجوامع ”. هن زوايا الإ*مال» يكون حلقة في سلسلة الدراسات الأصولية 
والفقهية, التي يجب أن تحظى باهتمام الباحثين» وبخاصة ذوي الاتجاه الشرعي 
والحقوقي بالمغرب المعطاء. 
فلطالما راود النفس حلم القيام يذا الواجب نحو الشغوفين بكتب الفقه 
والأصول التراثية من أبناء أمتناء خصوصا ومكتباتنا الوطنية والخاصة غاصة نذا 
النوع من الكتب القيمة التي ديجتها الأيادي الحانية لعلماء السلف, كما هو حال 
العالم محمد المرابط الدلائي المتوق سنة 1089ه شيخ اليوسي وصاحب الشرح 
المسمى "المعارج المرتقاة إلى معان الورقات"”. وعبد الرحمن الفاسي المتوقى صنة 


'- مخطوط اخخزانة العامة رقم: 276ك. 
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6ه عصري اليوسي صاحب "المنظومة في أصول الفقه وشرحها” في 58 بيتا 
نظمها سنة 1063ه, و"شرح القطف المدلول في علم الأصول", و"نظم جمع 
الجوامع" لابن السبكي. وأ“قد بن يعقوب الولالي تلميذ اليوسي المتوفى سنة 
8ه الذي وضع "حاشية على شرح امحلي على جمع الجوامع", وأبو عبد الله 
محمد بن زكور الفاسي المتوق ستة 1120ه تلميذ اليوسي أيضاء وصاحب 
"معراج الوصول في سماوات الأصول" وهو نظم لورقات إمام الحرمين» وغير هؤلاء 
هن الأعلام الذين أثروا الحركة الأصولية على مدى القرنين الحادي والثابي 

ومن هنا تبادت الحاجة؛ إلى صرف الجهد في إخراج كتاب "البدوس اللوامع سي 
شرح جمع الجوامع" محققاء كنموذج للتراث الأصولي المغربي المغمور في غالبيته 
العظمى» وذلك في إطار سلسلة أعمال اليوسي الكاملة في الفكر الإسلامي. بعد 
الكتاب الموسوعة: "القانون في أحكاء العلو والعالو والفتعلو", الصادر سنة 
8م وكتاب "عشريي العاء والخاص من كلفة الإخلاس" في جزئين صدرا 
على التواللي سنتي 2000, و2001م. 

وكان الحامل على ذلك جملة أمور منها: 

1- تقصير الباحثين في الاعتناء بجانب الدراسات الفقهية والأصولية عموما 
في الفكر الأصولي المغاربيء وانصراف جهودهم حسبما يلاحظ إلى التركيز على 
كل ما هو مشرقي, وكأ بالعلامة العربي الفاسي يعرض بهم فيخاطبهم في نظمه: 


5 200 كي 5 52 ص 3 2 هم عَم سد اه 2 ص 
مَا شَائهًا شيء سوّى أن لم تكن همّنْ تَقَدَمَ عَصْرَةُ أو مَشرقي 


'- مخطوطة خخزانة الأسرة الفاسية. 
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2- إضافة لبئة أخرى في البناء الفكري لعلامتنا اليوسي, كحلقة أعتبرها لا 
زالت مفقودة في هذه السلسلة من الدراساتء لا ميزها من طابع تجريئي» وذلك 
بالاقتصار في المرحلة الأولية على تدارك الموجود من ترائه بالتحقيق العلمي قبل أن 
يصيبه التلف. وتبويب وتنسيق فقراته. على أن يكون هذه المرحلة ما بعدها من 
مراحل الدراسة الواعية له إن شاء الله تعالى. 

3- الإقرار بفضل علمائنا الأعلام -بعد الله سبحانه وتعالى- والاعتراف لهم 
بالجميل عملا بالأثر السابق الذكرء وخصوصا أن الذي يربطنا بالإمام اليورسي 
علاقة لها أكثر من سببء فعلاوة على كونه الجد الأكبر الذي نعتز بالانتساب إليه 
فقد كان مسقط رأسي بزاويته. بين الحقول الخضراء وبساتين الكروم وأشجار 
الزيعون. والفجاج الواسعة. والطبيعة الساحرة. 

فكان اسم هذا العلم أول ما طرق سمعي من أعلام المغرب على زهمن الصباء 
وأنا أتلمس طريقي في دروب الحياة المتشعبة, وما زاد تلك الأصرة قوة ومتانة 
ترددي على مسجهه الذي بنساه ولده محمد العياشي سنة 1122ه., وبقيت 
الأجيال على مرور الزمن وتعاقب السدين, تتلقى فيه دروس العلم وحلقات الذكر, 
وحفظ كتاب الله الكريم: وأحاديث رسوله ع ومهمات المتون. قبل أن تجمع 
أمرها لتلتحق بجامعة القرويين بفاس. 
اليوسي ومكانته العلمية المأثورة ومواقفه الوطنية المشهودة. وماثره العظيمة, من 
خلال المناسبات التي كانت لمجمعنا بدافع الفضول وبراء الطفولة بأفواج طلبة 
القرويين من أبناء بلدنا في أعقاب انتهاء المواسم. الدراسية. وهم يتجاذبون أطراف 
الحديث أمامنا في السيرة المجيدة لأعلام المغرب, وسيرة اليوسي إما في المسجد 
الجامع أو في رحاب ضريحه. 
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أقول كان لهذا كله أطيب الأثر وأبلغه في نفوسناء ثما ولد لدينا شعورا 
بالاعتزاز بالشيخ اليوسيء, الذي «يعتبر أحد أعلام المعرفة الكبارء الذي يعتز 
ويفعخر به الفكر المغربي الأصيل» لشمولية علمه, ورحابة معر فته وتفتح ذهيه 
وحدة نباهته, وتمسكه بالمبادئ الإسلامية والوطنيةء» وإخلاصه لرسالته العلمية 
المغلى. التي نبهت إلى مدرسة ذات طابع متميز في التفكير والمنهج, وهي ظاهرة من 
الطاقة المتجددة. حركت الفكر المغربي. ووثبت به إلى مناخ نشيط مبتغى». 

هذاء ولا يفوتني» وأنا أقدم جمهور المتعطشين لعيون تراث أعلام الفكر 
المغربي الأصيل كتاب "البدوس اللوامع سي شرح جمع الجوامع"”, أن أسجل كلمة تحية 
أخوية صادقة من قلب يفيض حبا واعتزازاء بابن عمنا السيد حسن مهليل بن محمد 
بن الغازي اليوسي, الذي كان خير سند وأخلص معين في تذليل كثير من الصعاب, 
كما يسر بعون الله أولا واخراء إخراج هذا الكتاب في ثوب حليدك. 

فما إن عرضت عليه ما تطلعت إليه #متي -بعد مشيئة الله السابقة- من 
إبداء كتاب "البدوس اللوامع سي شري جمع الجوامع" للوجود؛ وغيره من تراث اليوسي 
المخطوط, ونشره بين الناس لتعم به المنفعة إن شاء الله حتى سارع من منطلق 
القناعة الراسخة ييتجدوى هذا العمل, ومن منظور السعي فق خدمة بلاده متمغلا ف 
ذلك قول الشاعر: 
وَمَاعَرّف الأرْجاء إلا رِجَالهَا “2 وَإلا فلا فَضْل لزب عَلَى كرب 

إشارة من الشاعر إلى أن الله تعالى -كما يقول اليوسي رحمه الله- لم يزل 
يخرج أئمة العلم من القرى الشاذة, والأمكنة المجهولة, حيث تستنير يهم وتشرف 
ويحدث لا مجد لم يكن. 
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فأسهم الأخ حسن مشكورا بذلك؛, في نكران ذات وسمو أخلاق على عادته, 
في تحقيق هذه الأمنية الفكرية, التي كانت ولا زالت من أعز الأمابي لدينا جميعاء كم 
كنا تتحرق شوقا إلى تحقيقها ونحن طلاب جامعة, خلال السبعينات بكل من كليتي 
الحقوق بالرباط والدار البيضاءء فأضخت اليوم بعون الله وتوفيقه. في حكم الممكن 
بعد أن كانت عزيزة المنال. 

ونان نامو اسروقما قن رن بن اللاي ةع ليا 
الإمام الحسن اليوسيء والتي تحفظ أثرها الكريم في نفوسنا نورا وهدى ومحبة ومثلا 
عالياء فإغغا هو فضل السبقء ثم العمل على إقرار وترسيخ سنة حميدة, نرجو الله 

ر-تعالح أن يثيبنا عليهاء متمثلة في تعريف الأجيال بمفاخر المغرب, وحملها على 
الاعتزاز ويته الثقافية وتاريخ أعلامه الأكابرء الذين سطروا الصفحات المشرقات 
من إشعاعه وحضارته. 

والله المسئول أن يديم علينا جميعا نعمة التوفيق والعافية» وييسر أسباب إنجاز 
هذه السلسلة الطويلة. من تراث الإمام اليوسي في الفكر الإسلامي كاملة. والتي 
نقدر أن تصل من حيث عدد أجزاء كتبها المخطوطة إلى ما يناهز 25 جزعا. 

هذاء وفيما يلي الفصول المعقودة, لتقديم كتاب البدور اللوامع في شرح-جمع 
الجوامع, الكفيلة بالتعريف به تعريفا شاملا: 

الفصل الأول: التعريف بتاج الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع. 

الفصل التابئ: التعريف بالحسن اليوسي. 

الفصل الغالث: التعريف بكتاب البدور اللوامع. 

الفصل الرابع: عملنا في التحقيق. 
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إلفكل لوا 


أ فاه لهج يل به إءك 


التعريف بتاج الدين السبكجي وكتابه جبخ الجوامع 


قد يكون هن المفيد والمناسب, أن نورد كلمة تعريفية بالإمام عبد الوهاب بن 
علي السبكي: وعصنفه "جفع الجوافع" في إيجاز غير تخل. 


على أن نركز في هذه الكلمة على شخصية تاج الدين السبكي» متوخين من 
ذلك إبراز مكانته الشماء بين أعلام عصره. 


كما نهدف من ذلك إلى إعطاء فكرة واضحة المعالم عن كتاب "جمع الجوامع" 
ف أصول الفقه تدلل على مكانته المتميزة بين سواه من المصنفات الأصولية. 
والمرام الذي نريد بلوغه من خلال هذا العرض السريع للملامح شخصية 
السبكي ومؤلفه. يتمثل بالمال في إبراز القيمة العلمية التي يتميز بما كتاب "البدوس 
اللوامع سي شرج جمع الجوامع' 
ولأجل هذا نرى تقسيم هذا الفصل إلى مبحتين: 
المبحث الأول: التعريف بابن السبكي. 
المبحث الثابي: التعريف بجمع الجوامع. 


ا جه 
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المبحث الأول: التغريف بتاي الدين السبكي 

يستلزم التعريف بتاج الدين السبكي تناوله من خلال النقاط التالية: 
أولا: أسمه ومولدم 

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى 
ابن تمام السبكي. ولد تاج الدين السبكي بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة 
(727هم). وكان يكنى بأبي نصر تاج الدين» نسبته إلى سبكء من أعمال المنوفية 
بحصر. 
ثانياً: نشأته وطقيه الحلم 

كانت نشأته في بيت علم ودين» في كنف والده الشيخ تقي الدين علي بن 
عبد الكافي السبكي المتوق سنة 7856ه من كبار علماء عصره. وصاحب 
التصانيف الكثيرة في مختلف مجالات العلوم الشرعية. وإخوته كاء الدين أحمد بن 
علي وجمال الدين الحسين اللذين بلغا شأوا كبيرا في العلم. 

تلقى تاج الدين السبكي العلم في بداية أمره بمصر على يد عدد كبير من 
العلماء من أمثال ابن الشحنة ويونس الدبوسي, ومع على يبى بن المصري وعبد 
المحسن الصابون وابن سيد الناس» وصالح بن المختار وعبد القادر بن الملوك 
وغيرهم. 

وفي غضون سنة 739ه رحل عبد الوهاب السبكي مع والده إلى دمشق 
واستقر يماء وازداد فيها طلبه للعلم» فدرس في غالب مدارسهاء وسمع كثيرا من 
علمائها كزينب بنت الكمال وابن أبي اليسرء وتقي الدين ابن رافع وغيرهم. 
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كما تتلمذ على يد مشاهير عصره. بحيث قرأ بنفسه على المزي» ولازم 
الحافظ مس الدين الذهبي, واخل عن الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير. 

ولما كل من العلم منهلا وفيراء وبلغ فيه مبرلا رفيعاء أخدذ يحتك بواقع الحياة 
العملية, فتولى العديد من المناصب العلمية التي شغلها تحت رعاية والده. فقد ناب 
عنه في شؤون الحكم والقضاءء. ثم استقل به باختيار أبيه» وولى دار الحديث 
الأشرفية بتعين أبيهء كما ولي خطابة الجامع, 9 اتتبهت إليه -بعد ذلك- رئاسة 
القضاء والمناصب بالشام. 

لولا أن هذه الحياة الكريمة شاب صفاءها بعض الكدرء حين تعصب عليه 
بعض الحساد من شيوخ عصره. فرموه عن قوس واحدة بتهمة الكفر واستحلال 
شرب الخمرء فحمل مقيدا مغلولا من الشام إلى مصرء ثم أفرج عته بعد ظهور 
براءته فعاد إلى دمشق. 

ونفسن الحن عاشها بسيب القضاءى. حتى قتال فيه ابن كثير: «جرى عليه من 
المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله». 


وكانت وفاته رحمه الله تعالى في سابع ذي الحجة سنة 771 هم. 


ثالثاء مكاننه العلمية 

يعد الإمام تاج الدين السبكي أحد أبرز الأعلام العظماء في القرن الثامن 
المهجري. فقد درس -كما سيقت الإشارة إليه- على يد عدد هام كبير من مشاهير 
علماء عصره. وفي طليعتهم الحافظان الجليلان همس الدين الذهبي والعماد أبو 
الفداء إسماعيل بن كثير. 
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ظهرت عليه مخايل النجابة والذكاء زمن اليفاع فشذا في العلوم, فأذن له 
الشيخ تمس الدين بن النقيب بالإفتاء والتدريسء فدرس في جميع مدارس دمشق 
وهولا لم يكمل العشرين ربيعا من عمره. 

أثنى عليه الحافظ ابن حجر بقوله: «وكان ذا بلاغة وطلاوة لسانء. وذا 
إجادة في الخط والنظم والتغر, عارفا بالأمور جيد البديهة». 

وقال فيه الحافظ ابن كثير: «حصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل 
لأحد قبله. وانتهت إليه الرياسة بالشامء وأبان أيام محنته عن شجاعته وقوته على 
المناظرة حتى أفحم خصومه مع كثرقم, ثم لما عاد عفا وصفح عمن قام عليه» وكان 
كرينا مهيبا». 


وابها: مؤلفات ابن السبكي 


صنف ابن السبكي التصانيف الكثيرة وهو صغير السنء وزرق فيه القبول 
والاستحسان, فقرأت عليه وطارت شهرقًا في حياته ومماته. ودونك طائفة من أهم 
هذه المؤلفات: 

- طبقات الشافعية الكبرى* والوسطى” والصغرى” 

- الأشباه والنظائر في الفقه4 

- ترشيح التوشيح وترجيح الصحيح” في فقه الشافعية. 


أ- سبق طبعه بتحقيق عبد الفتاح الحلو. 
2- شذرات الذهب/6: 222, الدرر الكامنة/2: 426. 
3- نفسه/6: 222. 
*- مطبوع بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, والشيخ علي محمد عوض. 
5- هدية العارفين: 639. 
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- توشيح التصحيح' في أصول الفقه. 

- معيد النعم ومبيد النقه* 

- شرح مختصر ابن الحاجب” في أصول الفقه. 

- الإبماج في شرح المنهاج للبيضاوي في أصول الفقه. 

- جنع الجوامع في أصول الفقه. ووضع عليه شرحا سماه منع الموانعة 
جد د 


المبحث الثانه.: التغريف بجمخ الجوامخغ 
يعتبر كتاب جمع الجوامع لؤلفه تاج الدين السبكي من أهم الكتب امو لفة قِ 
وهو أمر حصل بشأنه الاتفاق بين علماء الأصول ومن بينهم الإمام اليوسي 
الذي أثنى عليه بقوله: «وأشار المصنف السبكي إلى تسمية كتابه هذا 'بجمع 
الجوامع" لأنه قد جمع الكتب الجامعة في هذا الفن, واحتوى على ما فيهاء لأنه لم 
يتعرض لكثير من الاستدلالات. وتسمية أرباب الأقوال, إلا شيئا من ذلك ذكره 
لأهر اقتضاه». 


'- يوجد مخطوطا في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم: 3764. هدية العارفين: 639. 
2- طبع طبعتين إحداهما قديمة والثانية بتحقيق عبد الستار أبو غدة. 

3 حققه دياب عبد الجواد عطا وأحمد مختار محمود وأحمد بن عبد العزيز السيد في إطار رسائل 
جامعية نوقشت بالأزهر الشريف. 

*- بدأ بشرحه والده ووصل فيه إلى مقدمة الواجب, ثم أتمه ابنه تاج الدين حققه د. شعبان محمد 
إسماعيل. 

5- وهو موضوع شرح اليوسي وسيأنٍ الكلام عنه لاحقا. 

6- طبع قديما في مصر عام 1322هس. 
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أولا مضمون جمخ الجوامغ 

هو مختصر أصولي تال شهرة واسعة. استهله صاحبه بقوله: «نحمدك اللهم 
على نعم يؤذن الحمد بازديادها...» وذكر أنه محيط بالأصلين: أصول الفقه وأصول 
الدين: وجمعه من زهاء مائة مصنف؛ وهو يشتمل على خلاصة ما ذكره في شرحيه 
على مختصر ابن الحاجب وهنهاج البيضاوين مع الزيادة عليهما. 

والكتاب يإجمال مرتب على الكلام في المقدمات وسبعة كتب وهي: 

الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال. الكتاب الثائ: في السنة. 
الكتاب الثالث: في الإجماع. الكتاب الرابع: في القياس. الكتاب الخامس: في 
الاستدلال. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح. الكتاب السابع: في الاجتهاد. 


ثانياء منهج أبن السبكجي في كتابه 

تحدثت تاج الدين السبكي بلسان المقال عن منهجه في كتابه فقال: « ولو أن 
الفطن تأمل صنيعي في هذا المجموع الصغير الذي سميته "جم الجوامع": وجعلت 
اسمه عنوانا على معناهء وترتيب الأقوال وقائليهاء والمسائل وفروعهاء والقائلين 
وتعديدهم. واطلع على مغزاي في ذلك لقضى العجب العجاب؛ وعلم كيف أمطنا 
القشر عن اللباب. 

واعلم أن م أقتصر في هذا الكتاب على الموجود من كتب الأصولء. بل 
ضممت إليه شيئا كثيرا من كتب المتكلمين» وكثيرا من كتب اللحدثين» وكثيرا من 
كتب: الخلافيين. ‏ وتكيرا من كنب الفقهاء:. وكتيزة من حب اللفسرين». وطينا 
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متجاوز الحد ثما يسمح به الفكر» واستخراجه الفطن, ووضعت القهم موضعه مما لم 
ع6 1 
أسبق إليه» 


ثالثاء قيمة جمخ الجوامخ وأثرم العليي 

يتمتع كتاب جمع الجوامع بمكانة علمية عظيمة وميرلة متميزة بين الكتب 
الإسلامية الخالدة. فهو كتاب عظيم الفائدة جم المعرفة, احتوى على فوائد جليلة 
ومعارف نافعة. فكان له بذلك التأثير العجيب في الكتب الأصولية التي ألفت في 
مراحل تالية له. 

فلقد خصه العلماء بالعناية والاهتمام البالغين» بين شارح ومحش ومعلق 
وناظم كما يظهر من هذا المسرد: 

شروج كَتَايبِ جمع الجوامع: 
1- "البدر الطالع في حل جمع الجوادع" شرح العلامة جلال الدين محمد ابن 
أحمد المحلي الشافعي المتوق سنة 864ه. قال فيه حاجي خليفة: «هو شرح مفيد 
تمروج في غاية التحرير والتنقيح»7 
2- "الغييث الفافع بشرج جمع الجوايه 3 للعلامة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
المعروف بأبي زرعة ولي الدين المتوق سنة 826هم وقد اختصر فيه تشنيف المسامع 


'- منع الموانع: 145. 
2- انظر كشف الظنون/1: 595. 
3 وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم: 5. وقد سبق وحقق بعتاية كل م 


محمود فرج السيد سليمان وشهاب الدين فارس وكجة لنيل الدكتوراه من الأزهر. 
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3- "تشنيوت المسافع بشرج جمع الجوادع" لشمس الدين محمد بن محمد بن 
أحتمد الغزي الأسدي الشافعي المتوق سنة 808ه. قال فيه حاجي خليفة: «وله 
على المتن مناقشات أرسل ها إلى مؤّلفه في حلب ولايته سماها البروق اللوامع فيما 
ورد على جمع الجوامع" فلما رآها أثنى عليهاء وأجابه عنها في مؤلف معاه: "منع 
الموانع عن جمع الجوامع"»1 

4- "النجو اللافع شرج جمع البوامع" للشيخ عز الدين محمد بن أبي بكرء 
المعروف بابن جماعة الكناني الشافعي المتوفى سنة 819ه. قال حاجي خليفة «وله 
نكت عليه»2 


5- "لمع اللوامع في توضيع جمع الجوامع" شرح شهاب الدين أحمد بن 
الحسين بن رسلان الرملي المقدسي الشافعي” المتوق سنة 844ه. 


6- "شرج جمع الجوامع" لبرهان الدين إبراهيم بن محمد القباقي المقدسي؛ المتوى 


سنة 850هت. 


7- "البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع"” لأبي العباس أحمد ين خلف 
بن موسى القروي المالكي الشهير بالشيخ حلولو المتوق سنة 895ه. 


“- كشف الظنون/1: 596. 
2- كشف الظنون/1: 596. توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم: 120 أصول 
التيمورية بخط المؤلف؛ وتشعمل على جزئين الأول والثالث والثاي مفقود. 
3- انظر كشف الظنون/1: 596. منه نسخة خخطية بدار الكتب المصرية تحت رقم: 2315. 
4- نفسه/1: 596. 
5- توجد منه نسخخة خخطية بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم: 5347. 
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8- "الضياء اللافع شرج جمع الجوامع" لأبي العباس أحمد بن خلف بن حلولو* 
المتوق سنة 895ه. 

9- "شرج بجمع الجوامع" للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعرائ” الشافعي المتوى 
سنة 973هت. 

0 "شوج بجمع الجواهع" للشيخ برهان الدين بن عمر البقاعي الشافعي” المتوى 
سنة 885هل. 

1 "شرج جمع الجواهع" الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي* 
المتوى سنة 822هب. 

2- "الدوو اللوامع شرج جمع الجوافع" وهو شرح ممزوج لشهاب الدين 
أ“تمد بن إسماعيل الكورائ القاهري الرومي” المتوفى سنة 893ه. 

3- "شرج جمع الجوامع" للشيخ عبد البر بن محمد ابن الشحنة الخحلبي الحنفية 
المتوق سنة 921ه. 

4- "الترياق الناهع ؤي إيضاج وتكميل مسائل جمع الجوامع" للشيخ أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي” 


'- وقد سبق وحقق بعناية الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة المدرس بكلية الشريعة 
بالرياض قسم أصول الفقه. وصدر الجزء الأول منه سنة 1994م. 
2- كشف الظنون/1: 596. 
3- نفسه/1: 596. 
“- نفسه/1: 596. 
5- نفسه/1: 596. وله نسخة خطية بالمكتبة السليمانية باستنبول تحت رقم: 414. 
6 نفسه/1: 596. 
”- طبع هذا الكتاب في مجلدين بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الحند سنة 1317هم. 
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5- "تفهيو السافع جمع الجوادع" لشهاب الدين أحمد بن محمد الحلبي' 

6- "اليدوو اللوافع حفن خدور جمفع الجوافع" لإبراهيم اللقان المصري” 
المتوفى سنة 1041ه. 

7- "الثهاو اليواتع حلي أصول جمع الجوادع"” لخالد بن عبد الله بن أبي بكر 
الأزهري الجرجاوي. 

8- "لبه الأحول" وهو مختصر جمع الجوامع ثم شرح المختصر المذكور بكتاب 
"غاية الوصول” وكلاهما للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 9285ه. 

9- "الدوو اللوافع في تحريو جمع الجوادع" للكمال ابن أبي شريف 
المقدسي المتوفى سنة 903ه. 

0- "النكت اللوافع علي المختصر والمنهاج وجمفع اليوامع* للجلال 
السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911ه. 

1- "اليدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوادع"” للشيخ عبد الرحمن الشربيني 
عمل فيه على تبيين الغامض منه, كما له تقريرات على جمع الجوامع” 


أ- توجد منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر تحت رقم: 1786» ويقع في مجلد في 155 ورقة. انظر فهرس 
المكتبة الأزهرية/2: 19. 
*- انظر إيضاح المكتون/1: 171. 
3- له نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم: 222. 
4- سبق وطبع المختصر وشرحه سنة 1360ه بمطبعة البابي الحلبي. 
5- كشف الظنون/1: 595,: يوجد مخطوطا مخرانة الزاوية الناصرية تحت رقم: 1475. 
6- انظر كشف الظنون/2: 1977. 
7- توجد نسخة منه بجامعة الملك سعود تحت رقم: 1/1893. 
*- وقد طبعت تقريراته على هامش حاشية العطار على شرح انحلي. 
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2- "هنع الموانجع من جمع الجواوع"” للإمام عبد الوهاب بن عبد الكاق تاج 
الدين ابن السبكي مؤلف جمع الجوامع, ألفه في أعقاب أسئلة وردت عليه بشأته. 
3- "الإيجاز اللافع علي جمع الجوامع” لعلي ابن يوسف بن أحمد الغذولي 
المصري الشافعي المتوفى سنة 860ه. 

4- "شرج جمع الجوامع"” محمد بن أبي اللطف الحصفكي المقدسي الشافعي 
المتوفى سنة 960هس. 

5- "اليدو الساطع على جمع الجوادع” محمد بخيت المطيعي المتوق 1354ه. 
6- "قشنيقت المسافع بجمع الجوامع”” للإمام الزركشي المتوفى سنة 794ه. 
7- "البرق اللأمع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع”* غحمد بن علي بن أحمد 
امخليء المصري الشافعي المتوق سنة 855ه. 

8- "تعليق خلي جمع الجوامع"” حمد بن ظهيرة المخزومي الشافعي. 


9- "شرج عقيدة جمع الجوامع"” غحمد بن محمد الغزي المتوفى سبة 935هم. 


'- توجد منه نسخخة خطية بالمكتبة الأزهرية تحت رقم: 1451. 
2- انظر إيضاح المكنون/1: 152. 

3- نفسه/1: 366. 
“- طبع بمصر ضمن مجموع بمطبعة التمدن سنة 1322ه. 

5- طبع قديما بحصرء وحقق الدكتور موسى فقيهي منه طرفا انتهى فيه إلى كتاب القياس لنيل 
الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض. وقام الأستاذان سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع بدرامته وتحقيقه 
ونشر في أربعة أجزاء في طبعته الثالئة سنة 1999م. 
*- انظر إيضاح المكنون/1: 176. 

3 ذكره الجلال السيوطي ف نظم العقيان: 167. 
*- انظر شذرات الذهب/8: 210. 
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0- "تقرير خلى جمع الجوامع"' للشيخ محمد بن محمد بن حسين الأمبابي شيخ 
الأزهر سابتها. 

1- "يروق اللوامج ذيها أورد علي جمع الجوادع” مد بن محمد العيرزي 
الغزي المتوق سنة 935ه. 


2- "مختصر جمع الجوادع"” محمد بن هبة الله النصيبي الحلبي الشافعي. 


3- "الفصول البديعة في أصول. الشريعة فلخس لجفع الجواقع”* مود 


أفندي عمر الباجوري. 


شروج جمع الجواعع المنظومة 

1- "نظه جمع الجوامع"” للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطوخي الشافعي المتوى سنة 893ه. 

2- "الصرر اللوافع نظه جمع الجواوع "© لرضي الدين محمد بن محمد الغزي 
الشاقعي المتوفى سنة 935ه. وقد وضع عليه شرحا ولده بدر الدين محمد الغزي 
الدمشقي المتوق سنة 984 ه. 


اووس منه نسخخة خطية بالمكتبة الأزهرية تحت رقم: 1787. 

2- توجد منه نسخة خطية بمكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم: 2181. 
3- شذرات الذهب/8: 75. 

4- طبع بمصر سنة 1312ه. 

”- انظر كشف الظنون/1: 596. 

6- نفسه/1: 596. شذرات الذهب/8: 210 
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3- “الخوخيم الساطع في نظو جمع الجوامع"' جلال الدين السيوطي المتوق 
سنة 911ه, وقد وضع له شوحاة 

4- "الجواهر اللوامع في نظو جمع الجوامع”” للمولى عبد الحفيظ العلوي 
سلطان المغرب (1912-1908م). 

5- "البدر اللأفع في نظو جمع الجوامع” للعلامة سيد علي الأشموي. 


حواشي علي شروج جمع الجوافج 
1- "الآياءته البينات علي أندفام ها أورد عليه وعلي شرج المحقق 
المحلي على جمع الجوافع هن الامتراضات"” حاشية الإمام أحمد بن قاسم 
العبادي المتوفى سنة 994هس. 
2- "حاشية الشيج حمن العطار لي شرج جمع الجوافع" للمحلي؟ 
3- "خاشية علي شرج جمع الجوامع الفحليي"” للعلامة عبد الرحمن بن جاد الله 
البناي المتوق سنة 1198هل. 
4- "حاشية الصبان علي مقاحة جمع الجوامع" للعلامة أبي العرفان محمد بن 
علي الصبان الشافعي من علماء القرن الثالث عشر الهجري. 
!- كشف الظنون/1: 597. 
2- وقد حقق في إطار رسالتين جامعيتين بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 
3- طبع طبعة حجرية بفاس سنة 1327ه. 
4- انظر شذرات الذهب/8: 165. طبع بمصر سئة 1333هم. 
5- انظر كشف الظنون/1: 596. طبع.في أربعة أجزاء بمطبعة بولاق سنة 1323ه. 
*- طبع مع شرح الخلي على جمع الجوامع بمطبعة دار الكتاب العربي. 
7- طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الباببي الخلبي. 
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5- حاشية محهد بين ضاود الباؤلي الحفوي: المتوق منة 952ه. 


6- حاشية الشيج ناصر الدين أبي يت الله ححفت الفالكي اللقانية الوق 


سنة 954ه. 


7- حاشية الشيج يدر الدين مفحفد بن هححص ين خطيري الفؤذرية المتوق منة 
3ه تلميذ الشارح الحلى. ضمنها ردودا كثيرة عما اتتقده الكمال محمد بن 
محمد بن أبي شريف المتوفى سنة 903ه في حاشيته على جمع الجوامع. واستمد فيها 
من شرح الكورائ وتبعه في تعسفه غالبا كما ذكر ذلك السخاوي في الضوء 
اللامء3 


8- حاشية شيخ الإعلاء زخريا الأنصاري الشاؤعي؛ المتوق سنة 926ه. 


89- حاشية العلافة قط الدين حيسي بن محمد الصفوي الإيبي” المتوق 


سنة 925هه. 


أ- انظر كشف الظنون/1: 596. 
2_- نفسه/1: 596. سبق وطبع. 
3- تفسه/1: 596. 
4- نفسه/1: 596. 
*- نفسه/1: 596. 
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. 
م 


مه النانع 


بك ونه هس ب يه 99 وان 


التهريف بالحسن اليو سي 


حياة الإمام اليوسي الشخصية: أخذت هنا اهتماما خاصاء فأفردناها بما يلزم 

من التفصيل في تقديمنا لكتابه القانون في العلوم الإسلامية المحقق بعنايتناء وحتى لا 
نسقط في حبائل العكرار» فإ سأضغط الكلام عليها هناء بقدر ما أسعف به اليبحث 
فيها من جديد, محيلا بشأن التفصيل على الكتاب المذكورء ففيه الغنية وغاية المنية 
إل شاء الله. وكل ذلك بغاية الحفاظ على الرونق العام للكتاب, في اتسجام تام مع 
الخطة التي اعتمدتاها في إنجاز تحقيق كتاب "البدوس اللوامع سيك شرح جمع الجوامع"» 
والتقدبم له وفهرسة مادته. وهكذا يرتسم أمامنا منهاج تحرير هذا الفصل من خلال 
مراحل تعلمه وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ومكانته العلمية وأيناؤه, فوفاته. وكل 
ذلك في مباحث 

المبحث الأول اسم اليوسي وكنيته. المبحث الرابع: تلاميذه. 

المبحث الثائئ: موطنه ونشأته. المبحث الخامس: مؤلفاته. 

المبحث الثالث: مراحل تعلمه وشيوخه. المبحث السادس: مكانته العلمية. 


المبحث السابع: أبناء اليوسي. المبحث الثامن: وفاة اليوسي. 
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اعتمادا على ما كتبه اليوسي في هذا الجانبء, وما ورد من نتف في المصادر 
التي ترجمت له نسلط الضوء على اسمه وكنيته فنقول: 

عرف اليوسي بنفسه في كتابه المحاضرات بقوله: «أنا الحسن بن مسعود بن 
محمدء بن علي بن يوسف,. بن أحمد بن إبراهيم: بن محمدء بن أ“مد, بن علي بن 
عمروء بن ييى» بن يوسفء وهو أبو القبيلة» بن داود؛ بن يدراسنء بن ينسحو, فهذا 
ما بعد من التسب؛» إلى أن دخل بلد "فركلة". في قرية منه تسمى حارة 
أقلال*, وهي معروفة الآن»2 

َك اليوسي: أبو علي. وأبو المواهب» وأبو السعود. وأبو محمد وأما كنيتة 
بأبي علي فهي كنية الحسن, وقد كناه يما شيخه الإمام وأستاذه الهمام أبو عبد الله 
سيدي محمد بن ناصر الدرعي به حين قدومه عليه طالبا للعلم سنة 1060ه, 
مادحا له بقصيدة جاء في مطلعها: 


خليلي مرا بي على الدور والنهسر لعلي من ليلى أمر على خبسور* 
فكان من آثارها في نفس الشيخ انبساطه إلى اليوسي التلميذ فكتب إليه: 


أبا علي جزيت الخير والنعمما ونلت كل المنى من ربنا قسممسا 


1 تعني باللسان البربري: حارة الشرفاء. 

2 المحاضرات/1: 30. 

3- وهي قصيدة مفقودة ولا يتضمنها ديوانه المطبوع طبعة حجرية. 
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ومن كناه يمذه الكنية ولد عمه الفاضل أبو سعيد عثمان بن علي اليوسي 
رحتمه الله من أبيات: 
نفسي عشية قيل مر أبو علي مثل الرياح إذا تحر بأئأب 
ول يزل شيخه يكنيه يذه الكبية في رسائله ومكاتباته إلى أن توفي ضَلْيه. وأما البواقي 
من الكنى المتقدمة, فكناه يما فضلاء من الإخوان في رسائلهم؟ 
د عد عد 


المبحث الثانهي: موطن اليوسج. ونشأته 


ذكر اليوسي اسم البلدة التي ينتمي إليهاء وهي بلد "فركلة" في قرية عنه 
تسمى "حارة أقلال". التي ورد ذكرها أيضا عند الحسن الوزان حين وصفها بقوله: 
«دائرة أخرى مأهولة, على فر صغير يكثر فيها كذلك العمر وغيره من الفواكه, 
لكن الحبوب لا تنبت فيها إلا قدر قليل جداء وهناك ثلاثة قصور وخمس قرى بعيدة 
بنحو مائة هيل عن الأطلسء. وستين ميلا عن سجلماسة» وسكافها خاضعون 
اراب 

فهي إذن من بلاد الصحراء, زاد الأستاذ حجي موقعها بيانا بقوله «فركلة 
اسم لأحد روافد فمر "غريس". يسقي واحة "أسرير" الواقعة على بعد نحو عشرين 
كيلومترا غربي كلميمة»” 


1-راجع البحوث الممتعة التي عقدها اليوسي للاسم والكنية واللقب والنسب وغيرها 
في المحاضرات/1: 30 وما يعدها. 

2- وصف إفريقيا/2: 130. 

3 الخركة الفكرية/2: 527. 
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وهو ما ذهب إليه أيضا صاحب الموسوعة المغربية» حين بحنه في أصول قبيلة 
آيت يوسيء التي تنحدر في -رأيه- من تافيلالت بالصحراء «وقد استقر منهم منها 
في ناحية صفرو بحوز فاسء, وإليهم ينتمي العلم أبو الحسن اليوسي»* 

فقد كان مسقط رأس اليوسي إذن هذه الربوع» وعلى وجه التحديد ياحدى 
القرى يجبل ملوية» والممتدة على طول وادي "ؤرْنَ) ومنها قرية "تسجدلت"7 
وكذا قرية "تعندلت”*, حيث تنتشر مزارات وقبور أهل الله على امتداد الوادي 
المذكورء و«أوهم الشيخ يحيى بن يوسف”, وهو قديم لا يعرف له تاريخ: واقتدى 
الناس في زيارته بذوي البصائر, مع ظهور البركات بزيارته»”, وهذا الشيخ هو 
الجد الأكبر الذي ينحدر منه اليوسيء والذي ذكره في عمود نسبه. ونعته بكونه 
بق القبيلة" 


أ- الموسوعة المغربية, معلمة المدن والقبائل» ملحق: 2. ص: 2. 

2- أحد روافد فهر أم الربيع؛ يسمى حاليا بوادي قندرء نسبة إلى قرية تقع على ضفته الغربية» ويخترق 
القرية التي يوجد بما ضريح سيدي ييى أويوسف في الجنوب الغربي لمركز تونفيت. هامش رقم: 324 
من كتاب "مباحث الأنوار” للولالي. دراسة وتحقيق عبد العزيز بو عصاب. 

3- تكتب “تسجدلت" أو “تاسكدلت" وهي قرية في أعالي ملوية جنوب ميدلت بالقرب من مركز 
تونفيت حيث ضريح يحجى بن يوسف في قبيلة آيت يجبى هامش رقم: 319 نفسه. 

“-قرية توجد في الأطلس المتوسط, وفي أعلى ملوية جنوب ميدلت؛ وجنوب مركز تونقيت على 
وادي ندر من قبيلة آيت ييى. هامش رقم: 321 من نفس المرجع. 

5- مازال مشهد ييى بن يوسف مزارة الزوار من المنطقة وخارجهاء ويقع جنوب غرب ميدلتء 
تربطه طريق غير معبدة بمركز تونفيت» ويجتمع حوله كثير من الأضرحة, غير معروف تاريخ أصحابها. 
هامش رقم: 320. 

5- مباحث الأثوار: 233. 
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وقد ورث صفات الأخلاق الإسلامية الرفيعة, عن أبيه المسعود بن محمد ين 
علي اليوسيء الذي كان رجلا صالجا وإن مع أميته. يجمع إلى إيمان الرجل العامي 
الساذجء يقيتا يبعنه على الرجاء في الدعوات الصالحة والمراثي الطيبة» بشهادة ابنه 
فيه بقوله: «فاعلم أن أبى مع كونه رجلا أميا, كان رجلا متدينا مخالطا لأهل الخيرء 
محبا للصالحين زوارا لهم تك وأعطي عبارقاء فيرى الرؤياء 
ويعبرها لنفسه, فتجيء كفلق الصبح»” 

وف أوساط العشيرة التي كانت تأخد أقوال والد اليوسي مأخذ الجد 
رالاعتبار الأدبيء لمكانته الاجتماعية بينهم كما يستفاد. ازداد اليوسي سنة 
0ه من أم تنتمي حسب الروايات الشفوية إلى "ايت بوحدو". على عكس 
ما ذهب إليه الكتابية نقلا عن فهرسة أني التوفيق الدمنايَ من كون كل من والد 
اليوسي: ووالدته من أصل بوحدوي. والصواب أن "ايت بوحدو" هؤلاء أخوال 
لليوسي؛ والمعتبر في النسب طبعا وشرعا أصل الأب لا أصل الأم. 

وقد بلغت الخالة النفسية لليوسي ذروقًا في الحزن والانقياض» حين توفيت 
والدته» وحرم من عاطفة الأمومة, وهو لا يزال صبياء وكان وقع الصدمة في نفسه 
ذا أثر فعال, حتى إن نظرته للأرض التي ولد فيها تغيرت. والأهل الذين عاش بين 
ظهرانيهم, استحكمت عوامل النفور بينه وبينهم جميعاء فعبر عن ذلك الإحساس 
نظما: 


فما الناس بالناس الذين عهدقم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف3 


- امحاضرات/1: 84. 
2- فهرس الفهارس/2: 1154. 
3 الفهرست: 45. 
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ويذهب اليوسي في تفسير هذا المصاب الجللء الذي ألم به تفسيرا عقديا 
يتضمن حكمة الله تعالى في شؤون خلقه. وتصرفه فيه حسب مشيئته. ولطفه 
بعباده» وضرب لذلك متلا بسيدنا محمد يله في فقده لوالديه قائلا: «قالوا إن 
الحكمة في ذلك, أن لا يبقى عليه حق لمخلوق. قلت وفي اليتم انقطاع العلائق» 
وصحة التجرد للخالق»' 

غير أن هذه الفاجعة التي داهمته لم تكن سلبية في كل أبعادهاء بل فتحت 
عينيه على كثير من الحقائق» وأعادت إليه رشده؛ وخاصة ميله إلى العلم» والرغبة 
الشديدة فيه فجعل يطلب من أبيه أن يغربه إلى الأمصار للقراءة» فغربه كما طلب 
لناحية القبلة, بعد أن قرأ حزبين من القرآن. وكان لوحه في سورة 9وَاْرْسّلات 
عُرفا4. 

د د عد 


المبحث الخالث: مراحل تغلمه وشيوخه 
أتحدث هنا عن رحلات اليوسي العلمية» منذ أن توجهت عنايته للطلب 
والتحصيل؛ حتى دخوله الزاوية الدلائية» وأرى من المفيد أن أقرن في ذلك بين 
الرحلات العلمية, وذكر العلوم والشيوخ الذين أخذ عنهم, باعتبار اعسناء الشيوخ 
بالطالب أكثرء هو من فوائد الرحلة, لأن «للغريب, والقاصد., والراحل» من أرض 
إلى أرض مزيد حقء لما يتصدى له من قطع المسافات؛ ومقاساة الجوع والعطشء, 
والحر والبرد, والغربة والهوان»2 


(- الفهرست: 45. 
2- القانون: 408. 
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المرحلة الأواه: خروج اليوسجي إله بلاك القبلة سجلماسة وكلميمة 

من المفارقات العجيبة؛ الملفتة للنظر, مغادرة اليوسي لأهله وبلده. وهو يومئذ 
فتى حديث السنء لأن من كان في لوحه 9روالمرسلات عرفا يكون عادة في سن 
السادسة أو السابعة, قاصدا سجلماسة بدافع تحصيل العلم. دون أن يصرفه عن 
مرامه حداثة سنه, ولا قلة ذات يده. ولا انعدام الأمن بين المراكز العلمية. 

وصنيعه في ذلك مخالف لا عرف هن سير العلماء. إذ الرحلات العلمية 
كتقاليد مصطفاة عندهم. لا تحمل على السفر إلا بعد أن يحفظ الشاب القرآن 
الكريم, ويحصل جملة من العلوم, أو مبادئها على الأقل» ثم يرحل للاستزادة 
والإكثار من الشيوخ. 

والمقصود بناحية القبلة» في عرف الغاربة, التخوم الصحراوية, بما فيها 
سجلماسة حاضرة العلم» وعاصمة ملك محمد بن الشريف, إلى حيث قصد اليوسي 
زمن الصباء صحبة شيخ كتاب قريته المسمى "بأبي إسحاق", وهناك اتصل بطائفة 
من الأشياخ وهم: 

الشيخ أبي بكر بن الحسن التطافي العالم الزاهد السجلماسي* الذي يقول 
عنه «قرأت عليه ختمة, وحضرت عنده جملة من الوسالة» وجملة من مختصر خليل» 
وجملة من جمع الجوامع, والخلاصة»* 

**» الأستاذ الصالح أبي العباس أحمد الدراوي صاحب الكرامات» وإمام 
الفريضة بجامع القصبة السجلماسية”, الذي ختم عليه القرآن. 


أ- نشر الخاني/2: 404. 
2__- الفهرست: 39 
3- الفهرمت: 52. 
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#» الفقيه أبو عبد الله بن السيد الحسني* فدرس عليه الفقه من رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» وشيئا من التوحيد من صغرى السنوسي (أم البراهين). 

الشيخ أبو فارس عبد العزيز الفيلالي» فقيه وتحتسب مدينة فاس” المتوى 
سئة 1096ه. لازمه في دراسة علم القواعد اعتمادا على ألفية ابن مالك ولامية 
الأفعال وغيرهماء والذي أشاد بطريقته بقوله «وكان له تحصيل في مهمات العربية 
وله طريقة في العدريسء وتدريج المبتدئين سهلة حسنة, فانتفع به الناس كثيرا»* 

والملاحظ أن نفسية اليوسي كانت تعرف نشاطا متدفقاء في مرحلة الصبا 
والطلب بسجلماسة, يظهر ذلك جليا من انكبابه الكلي على العلم والتفرغ له 
طوال اليوم في جدية وإقبال» دون كلل كما صور ذلك بلسان المقال «وكنا هناك 
-يعتي سجلماسة- حتى إن أكثر الأيام لا نذوق طعاما إلا من الاسفرار لانشغالنا 
بطلب العلمء وتقلبنا في امجالس طول النهار»» 

أما بلد كلميمة» كمركز علمي تكاثر فيه العلماء خلال القرن الحادي عشر 
المجريء نتيجة لانتشار الحركة التقافية بالبادية» فقد درس اليوسي على شيخين من 
شيوخها المشاهير هما: 

© أحمد بن محمد التجموعتي السجلماسي المتوفى سنة 1080ه*؟ الذي قرأ 
عليه «جملة من مورد الظمآن وجملة من مختصر خليلء. ومن القرآان». 


(- المحاضرات/2: 673. 
*- نشر المثاني/2: 330. 
3 الفهرست: 53. 
*- رسائل اليوسي/1: 146. 
5- التقاط الدرر: 200. 
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5967 بن مك التجموعتي السجلماسي” المتونى سنة 088 [آهشب الذي 
يقول عنه «قرأت عليه معظم ألفيه بن مالك والقرآن»2 

ولم يفت اليوسي وهو يدون لمرحلة الصباء أن يثني خيرا على شيخه أبي 
إسحاق, ضمن شيوخه الذين أخذ عنهم بمسقط رأسه. إذ قال فيه: «كان رحمه الله 
تاليا لكتاب الله متعففا عن محارمه محافظا على دينه... ومن أحسن ما استفدت على 
يده أنه كان عنده مجموع فيه "المورد العذب" لابن الجوزي و"بحر الدموع" له 
فكنت آخذه أنظر فيه, فأطالع حكايات من فيه من الصالحين» فانتقشت تلك الماثر 
في عقلي ووقعت حلاوقا في قلبي, فكان ذلك بدرا لما أنعم الله تعالى به من الإبمان 
بالطريقة, ومحبة أهلها والتسليم 0033 

وبذلك يكون ميسم هذا الشيخ هو المعطى الأول في شفافية روح اليوسي, 
وقاعدة البعاء الصوفي لديه طول حياته. وعليها سيعتمد ابن ناصر في تطوير ذلك 
الجانب من شخصينه الغنية, يوم يشد الرحال إليه بزاويته بدرعة. 


المرحلة الذانية: سفر اليوسج. إله السوس الأقصه مرورا بمراكش 
استغرقت مدة هذه الرحلة العلمية سنين طويلة, بلغت معها أحوال أسرته 
النفسية إلى حد اليأس من عودته. وخاصة والده الذي كان هاجس غيابه يؤرقه, 


فيعيش أحلاما مزعجة وكوابيس مخيفة* وفي طريقه إلى السوس الأقصى, توقف 


أ- التقاط الدرر: 200. 
2- الفهرست: 53. 
3 نفسه: 45. 


4- المحاضرات/1: 85. 
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اليوسي بمراكش للأخدذ عن شيوخهاء وني ذلك يقول: «كنت أيام طلب العلم في 
بلاد القبلة» حتى أخذت بطرف هن العربية,» فحدث لي انتقال إلى ناحية مراكش» 
وذلك في دولة السلطان محمد الشيخ؟. فأخذت من فنون أخرى كالأصول: 
والمنطق, والكلام, وترككت العربية»* 

وعمدته في هذه العلوم: 

#» العلامة أبو عبد الله محمد المزوار المراكشي قاضي مراكش الماهر في قفنون 
العلم” المتوفى سنة 1065ه. قرأ عليه جملة من مختصر السنوسي ف المنطق. 

» وقاضي مراكش العلامة أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتانئ, 
صاحب الحاشية على صغرىّ السنوسي”. المتوفى سنة 1062ه. أخد عنه جملة من 
محصل المقاصد لابن زكريء وجملة من المختصر المنطقي. 

6 وقاضي مراكش لمدة يسيرة الفقيه العلامة تحمد بن إبراهيم الهشتوكي” 
المتوقى سنة 1098ه. الذي قرأ عليه تنقيح القرافي في الأصول. 

ويتابع اليوسي مسيرته قاصدا بلاد السوس, ويدخل "إيليغ” عاصمة الإمارة 
السملالية, وقبلة أنظار السوسيين وغيرهم من الطلية وهنا يلتقي بشيوخ عدة 
منهم : 


أ- هو ابن زيدان بن المنصور السعدي؛ الذي حكم من سنة 1045ه إلى سنة 1064ه. 
2 المحاضرات/1: 391. 
3 الإعلام/2: 292. 
*- التقاط الدرر: 131. 
5- الفهرسة: 38. 
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#* عبد العزيز الرسموكي عالم سوس وقاضي 'إيليغ"”, المتوق غرقا سنة 
5ه الذي كان يأخذ طلبته بحفظ المتون للاستدلال يما عند الاقتضاى. 
وخاصة ألفية ابن مالك. ثما حرك همة اليوسي لحفظها مجدداء فجمع الطلبة لمراجعتها 
باعتماد شرح المرادي. 

ويظهر أن نبوغ اليوسي المبكر. وزعامته في المجال العلمي. بعقده مجالس 
الإقراء. وتصدره للتدريسء كان من الأسباب التي دفعت بأي حسون السملالي 
لتعبينه أستاذا للادة التفسير بقصبة تاروداتت2 حيث كان شيخه السكتابى يعقد 
جلساته العلمية المكتظة... قبل أن تعصف به رياح السياسة» فيخرج منها خلسة 


ناجيا بنفسه في اتجاه مراكش. 


المرحلة الثالثة: التحاق اليوسي بالزاوية الناصرية (تمكروت) 
كانت الرحلة إلى الزاوية الناصرية بدرعة سنة 1060 ه. ويذكر اليوسي 
أن أول هدية قدمها لشيخه نجوى بين يديه. قصيدة شعرية مدحه فيهاء ومطلعها: 
خليلي مرا بي على الدور والنهر علي من ليلى أمر على خبرة 
فكان لها أطيب الأثر في نفس الشيخ, الذي أقبل عليه وتولاه بالحدب 
والرعاية» فدرس عليه في البداية كتاب التسهيل لابن هالك؛ وجملة من مختصر 
خليلء ومادة التفسير, والمدخل لابن الحاج, والإحياء للغزالي» وجزءا من الشفا 


- المعسول/5: 20. 
2- تأليف العدلوي: 9: والقصيدة طويلة وقد أشار العدلوي المذكور إلى أنه ذكرها في موضع آخر من 
التأليف؛ ويظهر أنها ضاعت بضياع الجرء المبتور من المخطوط. 
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عرضا عليةه. وطبقات الشيخ عبد الوهاب الشعران, وغير ذلك؛ وأخذ عليه عهد 
الشاذلية تبركا؟ 


المرحلة الرابهة: رحيل اليوسج اله الزاوية الدلاثية 

تعتبر الزاوية الدلائية امخطة الأخيرة التي سيلقي يما اليوسي عصا التسيارء 
وقد التحق يما وهو في عنفوان الشباب» كغيره من الطلبة الذين كانت تزخر بهم 
حلقانًا العلمية» على يد فرسان علوم اللغة خاصة, وباقي العلوم عامة: لما كان 
يطرق أسماعهم من تكريعها للعلم والعلماء والطلبة على السواء. 

وتنقسم هذه المرحلة في مسيرة اليوسي العلمية إلى شقين: شق التلمذة وشق 
المشيخة والتبوغ الفكري, في علاقة وثيقة بما سيحمله المستقبل من مفاجآات, يكون 
في مقدمتها حادث إخلاء الزاوية الدلائية. 

وتعتبر هذه المرحلة بما ها وما عليهاء أخصب مرحلة وأهنتها في حياة 
اليوسي» تربع خلاها على كرسي التدريس بزاوية أهل الدلاءء فساهم في إعداد 
جيل هن العلماءء وتزوج فرزقه الله البنين والبنات: وأصبح لحياته طعم آخرء بعد 
حرمان طال أمده ثما هيأ له أسباب التأليف. فترك لنا مؤلفات رصينة تشهد على 


تقافته الواسعة. 


وقد درس اليوسي على. شيوخ كثيرين يمذه الزاوية أذكر منهم: 


1- الفهرست: 54. 
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م* محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المعروف بالمرابط؟؛, الذي رحل إلى 
المشرق حاجا سنة 1069ه, وأخذ عن المشارقة, اشتهر بتبحرة قِِ علوم العربية 
لقن محمد المرابط الدلائي هذا لليوسي تلخيص المفتاح بمختصر سعد الدين 
التفتازائئ. ومواضع من الخلاصة. وصدرا من تفسير القرآن بتفسير الجلالين» 
وأجازه. في فنون العلم كلها. 
الحافظ الأديب البليغ: مفتي فاس والمدرس بجامع القرويين؛ المتوق سنة 1065ه. 
أخذ عليه علم التوحيد. ولاسيما كبرى السنوسي. 

85 د . 3 5 ع 5 

* الشيخ جمد بن سعيد المرغيثي السوسي 5 المفتي الخيسوبي أستاذ كرسي 
بجامع "المواسين" بمراكشء ثم أستاذ بالزاوية الدلائية. حيث التقى به اليوسي وأخذ 
عليه بعض العلو وخصه بإجازة عامة. توفي رحمه الله سئنة 1089ه. 

هذه محة موجزة عن شيوخ اليوسي. قصدت منها إبراز مستواهم العلمي, 
وأنواع الفنون التي بلغوا فيها غاية الإتقان وما قرأه اليوسي عليه فكان له أثره 

وأنصرف فيما يلي إلى استعراض تلاميذ اليوسي؛ لأقف على إخلاص اليوسي 
وتفانيه؛ في أداء رسالة العالم الواعي بدورة ومسئوليته. 

6 جه 


1- التقاط الدرر: 207. 
2- الزاوية الدلائية: 90. 
3 التقاط الدرر: 206. 
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المبحث الرابغ: تلاميدط اليو سه 
ظل اليوسي مقيما بالزاوية الدلائية ها يربو على حمسة عشر عاماء استفاد 
خلانها العلم تلميذاء واستوى على السوق العلمية ليؤنَ أكله أستاذاء فساهم في 
إعداد رعيل من العلماء الأجلاء. حملوا راية العرفان من بعده, كامتداد طبيعي 
للمدرسة الإسلامية في ربوع المغرب المعطاء. 


طاميط اليوسي بالزاوية الدلائية': ونذكر مهم 


#» أبو يعقوب أحمد الولالي المتوق سنة 1128ه. الذي ذكر العلوم التي 
أخذه عن شيخ اليوسي بقوله: « ...ومع ذلك فهو يشاركنا في أخذ العلوم الآلية 
عن الشيخ ابن مسعود مثل: البيان والمنطق وأصول الفقه وغيرها كالفقه وأصول 
الدين»2 


وهي نفس العلوم التي درسها وألف فيها: حاشية على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع” في أصول الفقه. وأشرف المقاصد في شرح المقاصد” لسعد الدين 
االتفتازابي في علم الكلام, وقصيدة في علم التوحيد”, شرح مختصر السنوسي في 
المنطق» يعني السله© 


“- تراجع تراجنهم ومصادرها ومؤلقاتهم في مقدمة كتاب القانون بتحقيقنا: 60 وما بعدها. 
2- مياحث الأنؤار: 152. 

3- ذكره صاحب مؤرخو الشرفاء. 

4- مخطوط اخزانة الملكية رقم 2594. وقد طبع الجزء الأول منه على الحجر بمصر. 

5- الإكليل والتاج: 27. 

6- توجد منه نسخخة خخطية بالخزانة العامة تحت رقم: 341د. 
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** أبو العباس أحمد الهشتوكي الذي قال في إنصاف مععرفا بفضل اليوسي 
عليه: «لازمته ما ينيف على العشرين عاماء ومنه استفدت وفتح الله علي على يديه 
ببركة الشيخ القطب ابن ناصرء الذي وجهني إليه»” له شرح السلم المروتق 
للأعضري في المنطق: وفتح الملك العلام في شرح قواعد الإسلام لسيخه اليوسي. 
وهداية الملك العلام إلى بيت الله الحرام”» وأرجوزة التقاط اللؤلؤ والمرجان في تحريم 
الدخان, وجواهر المعاني فيما يتعلق بأحكام الروح النوراني. 


تلاميط اليوسج. بمدينة فأس:: 

قدم اليوسي إلى فاس ضمن القادمين إليها من العلماء, في ركاب حاشية 
المولى الرشيد, وذلك سنة 1079ه., إثر قضائه على إمارة الدلائيين. وظل اليوسي 
مقيما بفاس حتى سنة 1083 ه., ول يسبق له أن زار قط هذه المدينة» ولا كان له 
علم بحالهاء ولا بطبائع سكافاء فاعتبر غريبا عنها بحكم أصوله البدوية. فجر عليه 
ذلك محنة وابتلاء, الشيء الذي أكده المولى إسماعيل في معرض الإشادة باليوسي 
قائلا: «... إذ ما تفتخر فاس على سائر المدن والأقاليم والأقطار إلا بالعلم» حتى 
أن لو جاءهم عالم بران لم يرضوا بعلمه ول يبالوا به» وقد حزنا السيد الحسن 
اليوسي على سكنى فاس واشتغاله بالقراءة فيهاء فاشتكى من إذاية أهلهاء وذلك لا 
يكون في الإنسان إلا أن يعلم أن الله تعالى أعطاه من العلم ما كفاه عن الغيرء وقد 


.25 الدرر المرصعة:‎ -١ 
مخطوط الخرانة العامة رقم 190ق.‎ -2 


3 نفسه: 63 وما بعدها. 
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قال تعالى: لوَقَرْقَ كل ذي علْم عَليمْ4[يوسف:76] ومنتهى العلم إلى الله 
العظيم»! 

إلا أنه رغم المعاناة القاسية, فقد استطاع اليوسي -خلال مدة الخمس 
سنين التي قضاها بفاس-», أن يفرض نفسه. وييرهن بالملموس على تضلعه في العلوم 
النقلية والعقلية» فأسس مدرسة تخرج منها جيل من العلماء, أخلصوا له الحب 
والتقدير من الفاسيين أنفسهم. وصدق الله العظيم إذ يقول: 8فَأمًا الرَبَدُ قَذَهَبْ 
جعَاء وَأمًا ما يَنفَعُ النّاس فَيَمْكُتْ في الأَرْض» [الرعد:19]. 


ومن أغلام المدرسة اليوسية بفاس: 

«» محمد المسناوي الدلائي المتوق سنة 1136ه» صاحب نصرة القبض 
والرد على من أنكر مشروعيته في الصلاة نفل والفرضء وصرف اهمة إلى تحقيق 
معنى الذمة2, وجواب عن سؤال من فاتتهِ صلوات في عمره ولا يحصيها جواب 
على سؤال عن معتى قول القائل الله في كل مكان*, شرح نظم المراصد في العقائد 
لأبي حامد العربي الفاسي. 

*» عبد السلام بن الطيب القادري الحسني المتوق سنة 1110هء أخذ 
العلم عن شيوخ عدة منهم اليوسي الذي قرأ عليه: « تلخيص المفتاح للقزويني 
مرةء وشرحه للسعد مرة, وجمع الجوامع لابن السبكي مرة؛ ومختصر السنوسي في 


1- مجلة تطوان عدد خاص بالمولى إسماعيل: 38. 
4 مخطوط الخرانة العامة رقم: 2438د ضمن جموع. 
3- مخطوط الخزانة العامة رقم: 2438د ضمن مجموع. 
4- مخطوط النزانة العامة ضمن نفس المجموع. 
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المنطق هرتين» وكبرى الشيخ السنوسي وغير ذلك. مع خممة لمختصر الشيخ 
خليل...»') له نظم على مختصر السنوسي في المنطق” 

» محمد بن عبد السلام البنالي المتوق سنة 11653ه. الذي قال عند تعداده 
لمشايخه «اخامس: شيخنا الإمام الماهر الحمام العلامة الباهر المحقق المتقن, ذو التاليف 
العجيبة الجليلة المتقنة الحفيلة, الزاهد الورع التقي النقي الفاشع الخاضع الصالحء 
سيدنا ومولانا أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي, حضرت مجلسه الحفيل في جميع 
صحيح البخاري من أوله إلى آخره,ء وحضرت مجلس درسه لخاشيته على المختصر 
المنطقي2» وشرحه على داليتهء ولقنني الذكر وأضافني بالأسودين التمر والماء 
وأجازي»* 

* ومحمد بن زاكور المتوفى سنة 1120ه, صاحب كتاب معراج الوصول 
في سماوات الأصول وهو نظم الورقات لإمام الحرمين. وما قاله فيه أستاذه اليؤسي: 

لله در ابسن زاكور وشيمته وما أعد لجمع العلم من عدد 


4ه 0ه 


تراه في كل ما وجة وان سفرا 2 لي بجيبه أهبة الكتاب أو بيدة 


» والحاج علي بركة التطواني المتوفى سنة 1120ه., الذي قال في معرض 
العلوم الي أخذها عن شيخه اليوسي ما نصه: «...فأخذت عنه طلفيه وكان له 
وبلغه في خير الدارين أمله في الفقه مختصر الشيخ خليل؛: وفي الأصول "جمع 


5 التقاط الدرر: 277. 

2- مخطوط النرانة العامة رقم: 310د. 

3- مشرب العام والخاص هن كلمة الإخلاص طبعة حجرية: 417. 
4- يتامى الدرر: 108. 
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الجوامع" وله من الآثار: جواب مع جماعة من علماء فاس ياإبطال ما استظهر به 
يهودها من عهد منسوب إلى الرسول يبو ومناسك الحج؟» والأجوبة2 

*» والحسن بن رحال العداني المتوققى سنة 1140هء, الذي كانت له 
مشاركة وبالصوص في الفقه. فوضع شرحا على مختصر خليل ف ستة أسفارة 
وحاشية على شرح ميارة على التحفة» وفتح الفتاح على المختصر” وحاشية على 
شرح الخرشي على مختصر خليل في أربعة مجلدات. 


تلاميط اليوسج. بمدينة مراكش': 


إقامة اليوسي بمراكش جاءت في أعقاب ترحيله إليها مرتين: في سنة 
5ه وذلك بعد أن كان خرج من فاس بسبب الفتنة التي شهدقنا سنة 
3هه عند قتل زيدان وحصار المدينة» وأنشأ زاوية في موضع يسمى 
"تقليت": حيث أصهاره” بخلفون على ضفاف أم الربيع؛ فانتهض الوشاة والسعاة 
إلى السلطان. ورحله إلى مراكشء؛ وبقي هذه المرة يدرس بجامع الشرفاء 
إلى حدود عام 1090ه», حتى أذن له السلطان إسماعيل بالعودة إلى خلفون, وفي 


'- مخطوط الخزانة العامة رقم: 2150د. 
2- مخطوط الخزانة العامة رقم: 3288ك. 
3- يوجد من الأسفار: 6-4-3-1 باخزانة العامة تحت الأرقام: 886ك و24 ك. 
*- مخطوط الخزانة العامة تحت الأرقام: 1274ج و852ك. 
5- مخطوط الخزانة العامة رقم: 523ق. 
“- تراجع تراجمهم مفصلة في مقدمة كتاب القانون بتحقيقنا: 73 وما بعدها. 
7- من رسالة اليوسي إلى المولى محمد العالم ابن السلطان إسماعيل؛ انفرد بنقلها العدلوي في تأليقه: 29 
وما بعدهاء مخطوط نخاضص. 
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عام 1092ه أعاده السلطان إلى مراكش, حيث بقي ثلاثة أعوام. ونذكر من 
تلاميذه بمرا كش: 

*» أحمد بن عاشر الحاني الفقيه العلامة الصوني الشهير الذي جاء على لساته 
في فهرسته: «وقد أخذدت عن شيوخ عدة من أهل تلمسان. وفاسء, ومراكش» 
وسجلماسة...والإمام الكبير العلامة الشهير أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي»* 


د د جه 


المبحث. الخامس: مؤلفات اليوسي 


إنتاج اليوسي الفكري متنوع وغزيرء شارك به صاحبه في معظم حقول 
المعرقة من أدب وشعر.. وفي العلوم الإسلامية فلسف الفقه. وصار مشهودا له 
بالمساهمة في فن التوحيد والمجالات الروحية... 

وقد جمع الأستاذ عباس الجراري في كتابه "عبقرية اليوسي" بيبليوغرافيا 
اليوسي, وأحال على أماكن وجود قسم هام منهاء مقتفيا أثر من سبقوه إلى ذلك 
هن أمغال الأستاذ "جاك بيرك" في كتابه "اليوسي": والأستاذ محمد حجي في كتابه 
"الزاوية الدلائية"؛ وغير هؤلاء ثمن تعرضوا لليوسي في كتاياهم. 

وأورد من جهتي. بعض الأبيات من قصيدة العلامة العدلوي, التي نظم فيها 
مؤلفات اليوسي, وأفاد بغلاثئة كتب جديدة له؛ لم يسبق على حد علمي لأحد من 
الباحنين أن أشار إليها ولو إشارة عابرة» فضلا عن نسبتها له من خلال التراجم 
التي عقدت له قديما وحديثا. 


1- فهرمة الحافي السلاوي مخطوطة ضمن مجموع بالخرانة العامة رقم: 1421ك ص: 257. 
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قال العدلوبي ناظما مؤلفات اليوسي, بعد أبيات من قصيدة بلغت ثانية 


تضلع من كل العلوم فأصبحت «** لديه رياض خصيها يانع الزهر 


تآليفه فيها دليل بأنه حوى الرتبة العلياء في شرف القدر 
فمنها كتاب في الكلام وجرمبه كبير ويتلوه صغير بلا نكر 
وقانون في جمع العلوم” وشرحه لدالية” يزري نظامها بالدر 


*- انفرد العدلون بذكر هذين الكتابين وتسبتهما إلى الإمام اليوسي2ء وقال إنهما يوجدان في مكتبته 
مع باقي المؤلفات المذكورة في النظمء واستعصت علي لمدة طبيعة موضوعهما حتى اتفق لي وأنا بصدد 
المراجعة النهائية للكتاب قبل تسليمه للمطيعة أن وقفت على مقال بمجلة دعوة الحق: العدد 366 
أبريل 22002 ص: 12 وما بعدهاء للأستاذ أحمد الأزمي بعنوان: «جوانب: من نظام التعليم بالقرويين 
خلال التصف الثان من القرن التاسع عشر من خلال كتاب:. جامعة فاس والتعليم العالي الإسلامي», 
لؤلفه: ج. ديلفانت 1781.2111381 .6. الذي كان أستاذ كرسي للغة العربية ب"وهران" وعضو 
الجمعية الأسيوية, «وكان اعتماده بالأساس في إنجاز بحته على مخطوط وضعه بين يديه أحد الطلبة 
الجزائريين العائدين من جامعة القرويين. واسمه محمد الحرشاوي. وذلك ما بين سنتي 1884) 
و1885. وقد ضمن صاحب هذا المخطوط عمله كل ما يتعلق "بالقرويين" من أساتذة ودروس» 
ومنهاج تعليميء ومختلف العلوم التي كانت تدرس يهذه الجامعة إلى غير ذلك من المعلومات: وقد أعطى 
الطالب الحرشاوي لمخطوطه اسم: "كتاب الأكياس في جواب الأمئلة عن كيفية التدريس بفاس». 
ومن المعلومات القيمة التي تضمنها كتاب الحرشاوي والمتصلة بتراث اليوسي ذكره لإنتاج اليوسي 
الذي كان يدرس بجامعة القرويين على عهده. ففي علم الكلام «العمدة للقابئ وشارحه اليوسي». 
والمقصود بالعمدة أي: "عمدة المريد لجوهرة التوحيد" لإبراهيم اللقان المالكي المصري المتوق سنة 
1هء وله عليها شروح كبير وصغير ووسطء واسم المتوسط "تلخيص التجريد لعمدة المريد' 
الذي فرغ من تأليفه سنة 1035ه» فقد يكون أحد هذه الشروح الثلائة هو ما تناوله اليوسي 
بالتحشية وهو أيضا ما عناه العدلونئ في نظمهء وعسى أن يجود الزمن بالعثور عليه. 

2- حقق بعنايتنا في إطار سلسة أعمال اليوسي, وصدر سنة 1419 ه/1998م. 

48 


وحاشية الكبرىة وأخرى نفيسة لمختصر” الأسمى السنوسي ذي السر 


وزهر الأكم؛ والناهج” معهما 202 محاضرة" يا حسن ما فيها من خير 


وشرح نظام الفاسي” في المنطق الذي عنى به ثم لما يقض الذي يدر 
ومنظومة في الدين مع شرحه” الذي به يعصم الإنسان من خطأ الفكر 


- 1- وضع اليومي رحمه الله شرحا لهذه الدالية وسماه "نيل الأمابئ بشرح التهاني" وطبعت بمصر سنة 
7هء كما شرحها علي بن سليمان الدمنائ. انظر شرحه بمخرانة الزاوية الناصرية الرقم الترتييبي 
2 رقم المخطوط: 3083. 

2- انظرها مخطوطة بالخزانات التالية: الخزانة العامة تحت الأرقام: 2645ك: 1771د: وخزانة القرويين 
تحت الأرقام: 40, 837 732. الخزانة الملكية تحت الأرقام: 2263 1006. خزانة الزاوية الداصرية 
تحت رقم: 1771. دار الكتب المصرية تحت الأرقام: 2222 266: 473: 562: 1117. وغيرها من 
الخزانات» وفي نيتنا أن نقوم بتحقيقها في إطار هذه السلسلة نرجو الله تعالى أن يحقق رجاءنا. 

3- يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت الأرقام: 1072د: 32289 وبالخزانة الملكية تحت الأرقام: 
9 2758 2931: 5110,: وبالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت الأرقام: 2, 1382: وبالمكتبة الوطنية 
بباريز تحت رقم: 2400. 

8 حقق بعناية الدكتور محمد حجي والدكتور محمد الأخضرء وصدر سنة 1401 ه/1982م. 
5- المقصود به كناب مناهج الخلاص من كلمة الإخلاص الذي صدر محققا بعنايتتا في جزئين في سنتي 

0 و2001م. والذي كان يدرس بجامعة القرويين في ماد العقيدة والتصواف؟؟. 
“- صدر محققا ومشروحا من قبل محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال سئة 1402 ه/1982م. 

7- المقصود به عمر بن عبد الله الفاسي المتوق عام 1188ه»ء له كتاب "إحراز الفضل بتحرير مسائل 
القول الفصل"؛ و هو حاشية على كناب اليوسي في المنطق المعروف ب “لقول الفصل في تميز الخاصة 
عن الفصل". المخطوط بالخزانة الملكية تحت رقم: 1314. وبالخزانة العامة تحت رقم: 1072د. وحاشية 
الفاسي مبتورة الأخيرء أنظرها في مؤسسة علال الفاسي تحت رقم: 1211- ع 158. 
*- المنظومة المذكورة في النظم مع شرحها هي عبارة عن قصيدة في أقسام الجهل؛ وهي مخطوطة خرانة 
الزاوية الناصرية تحت الرقم الترتيبي: 2903. 
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أراد به جمع الجوامع فانتهى #** لشرح الحروف فاقتفاه مدا العمسر 
وفهرسة” فيها مشايخ جمة وفيها علوم طيبات شذا التشيسيو 
قصائده” والأجوبات* وما حوت *” رمسائله” لا تنتهي لمدى الخصر 

وإذا كان العلامة العدلوئ قد اكتفى بالإشارة العابرة هذه الكتب في قصيدته 
المنظومة برسم إنتاج اليوسي الفكري الذي اشتملت عليه مكتبته. دون التعريف ا 
ولو بإيجازء أو نقل بعض النصوص منها على سبيل الاستشهاد, فإنه قد خالف هذا 
الصنيع فيما يتعلق بالرسائل التي تضمنها كتابه, والتي تبادها العلامة اليوسي مع 
بعض أعلام عصره ومستفتيه. إذ ساق منها عشرين رسالة تميزت على وجه 
الخصوص بيزات ثلاث: 

1- من حيث كوفا رسائل فريدة لم يسبق للباحثين والمهتمين أن وقفوا 
عليهاء بحكم كتاب العدلون الذي كان في حكم المفقود. 

2- هن الناحية التوثيقية التاريخية أن كل واحدة منها مسبوقة بتقديم, بشكل 
يمكن معه للباحث أن يقف على الظروف الذاتية والموضوعية لكتاماء فضلا عن 
الملابسات امحيطة بما 


- المقصود به كتاب البدور “اللوامع في شرح جمع الجوامع" لابن السبكي؛ موضوع التحقيق. 

2- انظرها مخطوطة في الخزانة العامة تحت الأرقام: 1234ك: 1838د: 1301ك. وبالخرانة الملكية تحت 
الأرقام: 21183 5470) 5995. 

3- توجد مخطوطة بترانة الزاوية الناصرية تحت الرقم الترتبي: 2210: علاوة على قصائد الديوان 
المطبو ع طبعة حجرية. 
4- مخطوطة بمترانة الزاوية الناصرية تحت الرقم الترتيي 2590. تقوم إحدى الباحثات حاليا بتحقيقها 
في إطار نيل درجة الدكتوراه من دار الحديث الحسنية. 
5- سبق تحقيقها من قبل فاطمة خليل القبلي وصدرت سنة 1401ه/1981م. 
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3- من حيث كوا تشكل مجموعة رسائل يمكن أن يستلدرك يما على رسائل 
اليوسي لفاطمة خليل القبلي وهي سعة: 

رسالة جوابية للأديب البارع الأمير محمد بن السلطان مولاي إسماعيلء 
على كتاب بعنه إلى اليوسي باسم أبيه السلطان إماعيل يخير فيه اليوسي حيث 
يريد أن يسكن في أعقاب نفيه من مراكش إلى الزاوية الدلائية, وأن والده 
أوصاه ببر اليوسيء وهو أمر يخالف ما عرف من توتبر في العلاقة التي كانت 
تربط اليوسي بالسلطان؛. ولعله إن سنحت الظروف سنعمل على تحليل هذه 
الرسالة باعتبارها كشفا جديداء و تعتبر في حد ذاتها وثيقة تاريخية ذات قيمة كبرى 
ها ما بعدها من حيث تصحيحها لكثير من الحقائق والمعطيات في علاقة السلطة 
بالعلماء. (ص: 31-28). 

* رسالة وهي نص الإجازة العلمية من اليوسي للأمير مولاي محمد المذكور 
على غرار كبار الشيوخ الذين أجازوه من أمفال "أحمد بن العربي بالحاج, ومحمد 
المسناوي الدلائي, ومحمد بن أحمد الولالي"1 (32-31). 

* رسالة جوابية لتلميذه الماعو محمد بن الصغير الغريسي الجوزي بشأن 
استفتائه في مسألة إيمان عوام المقلدين: وهي واحدة من الرسائل المشار إليها عرضا 
في كتاب المحاضرات بقول اليوسي «وكان أهل البلد أتبعوني وأنا في الطريق سؤالا 
فيما هو حكم الذبائح ونحوها في بطاقة فأجبتهم بما علم من دين الإسلام: أن كل 
من تشهد شهادة الحق فإنه تؤكل ذبيحته وتحل مناكحته ويدفن في مقابر المسلمين, 
ما لم يظهر منه ما يخالف ظاهره, ونحو هذا الكلام»”, والرسالة موجودة في آخر 
نسخة الحاشية على شرح الكبرى بممتزانة الزاوية الناصرية رقم: 1771. 


[ الحياة الأدبية: 148. 
2- الغاضرات/1: 231. 
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**» رسالة الفرق بين الخحيوانات ذوات النفوس السالبة وبين غيرها (ص: 27- 
8 من المخطوط). 

*» رسالة الجواب عن مسائل تفهم وتظهر من الجواب (ص: 73). 

** رسالة جوابية عن الفقيه أبي مهدي عيسى بن أحمد التوزيني حول الوجوه 
المذكورة في مصحح تعلق القدرة بالممكن وأنه المراد بالحدوث الزماني أو الذاي 
وأنه أي شيء منها يظهر في العدم الطارئ (ص: 76). 

فهذه مجموعة الرسائل التي يمكن أن تكون بمثابة "الذيل والتكملة" لرسائل 
فاطمة خليل القبلي. تضاف لرسائل اليوسي البالغ عددها ثلاث عشرة رسالة في 
كتاب "نزهة الناظر" لصهره وصديقه الحميم عبد القادر التستاويَء فضلا عن 
مجموعة رسائل اليوسي لشيخة محمد بن ناصر الدرعي التي وردت الإشارة إليها في 
طلعة المشعري /1: 261: ورسائله إلى أبي سام العياشي كما أشير إليها في كتاب 
"النغر الباسم في جملة كلام أبي سالم" مخطوط الخنزانة العامة رقم: 304ك. 

وعلى نفس السنن ذهب العدلون فيما يتعلق بالقصائد الشعرية التي جادت 
بما قريحة اليوسي ولم يتضمنها ديوانه الشعري: 

قصيدة اليوسي في رثاء العلامة عبد الرحمن ابن القاضي إمام المقرئين في 
وقنه وسلطان المحققين في قراءته وهي في 63 بيتا. (ص: 57-56-55). 

*» قصيدة اليوسي للولي أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الله بن علي 
بن طاهر الحسني المعروف بابن علي. كان اليوسي عقد معه عقد النخبة الخاصة» 
وكتب إليه في شأن ذلك هن الزاوية البكرية كتاباء وضمسه القصيدة الواردة في 
المخطوط. (ص: 51). 
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*» مطلع القصيدة التي مدح بما اليوسي شيخه ابن ناصر الدرعي في أول لقاء 
له به بزاويته سنة 1060ه وهو: 


خليلي مرا بي على الدور والتبهر لعلي من ليلى أمر على خير 


د جد له 


المبحث السأدس: مكانة اليو سج الغلمية 

لما كان استعراض كل المصادر الْقي ترجمت لليوسي. ونوهت به ومكانته 
العلمية» كقطب من أقطاب الفكر المغربي في عصره أمرا متعذرا لكترقاء فإنني 
أكتفي بإيراد بعض الشهادات من رجال الفكر والتصوف على السواء تشيد 
بمكانته العلمية والسلوكية و الإحالة عليها. 

قال فيه اليفرابي: «وبالجملة فهو آخر العلماء بل خاتمة الفحول من الرجال 
حتى كان بعض أشياخنا يقول: هو امجدد على رأس هذه المائة, لما اجتمع فيه من 
العلم والعملء بحيث صار إمام وقته وعابد زهانه»* 

وقال فيه أحمد بن محمد اليمني (1113/1040ه)من رجالات التصوف 
الكبار. كما حكى العدلوي عنه: «حدثي أخونا سيدي عبد القادرة قال: كنت 


'- الصفوة: 208. 
2- توفي العلامة عبد القادر بن عيد الرحمن العدلوئ رحمه الله في العشرين من حجة الحرام الذي هو 
يوم الجمعة من عام تسعة وخمسين ومائة وألف. 
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الرجال في معرفة سيدي الحسن»1 


وحكى القاضي أبو مروان عبد الملك التجموعتي أنه «قدم على الشيخ 
-يعني الحسن اليوسي- في بعض أسفاره فوجده بصنهاجة” الزيتون فبول عنده. 
وجلس في ناحية ونظر إلى الجبال والشعاب...؟ بالموضع المذكورء والواردون على 
الشيخ من كل حدب ينسلون. رافعين أصواهم بالذكر, قد ملئوا السهل والجبل» 
ها نزلت طائفة إلا وأخرى بأثرهاء حتى غشى الليل وهم منحدرون كالسيلء فلما 
رأى ذلك هاله ما رأى, فقال: لا إله إلا الله ثم أنشد: 


من يطع ربه تطعه المياتي؟ وتجمه الورى وهم خحدام” 

وقال الولالي حكاية عن الشيخ علي بن عيد الرحمن الدرعي (1018/ 
0ه:: «لا كنا بالزاوية اليكرية, ذهبنا في بعض الأحيان لزيارته, فقال لي 
الشيخ العلامة أبو علي بن مسعود اليوسي: أبلغ عني السلام للشيح علي بن عبد 
الرحتمن» واطلب لي منه الدعاءء فلما أبلغته قال لي بديهة: اقرأه السلام, وقل له إنه 
لن يموت حتى ينتفع به بعض العباد في حال القلوب كما انتفع به بعضهم في العلم 
الظاهر. وكان الأمر كما أخبرء لم يمت الشيخ ابن مسعود حتى كانت الفقراء 
وجماهير الناس يتبعونه للانتفاع به كاتباع الغدم لقيمها»* 


5 تأليف العدلوي: 52. 

*- قرية تبعد عن مدينة صفرو بعدة كيلومترات في الطريق الرابطة بينها وبين مدينة بومان بجبال 
الأطلس المتوسط. 

3- تأليف العدلوي: 13-12. 

*- مباحث الأنوار: 284. 
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قال فيه العدلوي: «.... وكان من أعيان هذه الطائفة السعيدة. وأعلام هذه 
الجماعة المفيدة. شيخ شيوخنا الإمام, وقطب دائرة فلك مشايخ الإسلام, أشرقت 
سه على المشارق والمغارب», وانضيت إليه الأسنمة والغوارب, حجة الله على 
عباده. وخاتمة المحققين في علومه واجتهاده؛ لم يلحقه أحد في زمانه. ولا له مثيل في 
فخره واتفراده, إذا تكلم في طريق القوم أتى بالعجب العجاب, وأذهل بفصاحته 
عقول أولي الألباب. شهرته تغني عن إقامة البرهان, كالشمس لا تحتاج إلى بيان: ذا 
الأحوال الباهرة. والكرامات الظاهرة, الكريم التوسي أبا علي سيدي الحسن بن 
مسعود اليوسي رحمه الله وقدس روحه»” 

وجاء في سلوة الأنفاس للكتابي ها نصه: «... وعد من المجددين على رأس 
القرن الحادي غشر)* 

وقال فيه العباس بن إبراهيم صاحب الإعلام رواية عن "إفادة النبيه» فيمن 
ادعى الاجتهاد أو ادعى فيه": «ومنهم عالم المغرب ونادرة الدنيا في وقته, الحسن 
بن مسعود اليوسي َبْه سمعت من يقول هن وعاة التاريخ من بلدنا: لو كان له 
مذهب لاتبع»” 


2 


أ- تأليف العدلوي في ترجقة ومناقب اليوسي. مخطوط خاص. 
2 السلوة/3: 82. 
3 الإعلام/3: 162. 
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المبحث السابع: أبناء اليوسه. 

اتضح لنا من خلال ما ورد في تأليف العدلوي أن الإمام اليوسي خلف خمسة 
أولاد. هم على التوالي: محمدء ومحمد (فتحا)ء وعبد الله» وعبد الكريم, والعربي 
وثلاث بنات هن: أم كلنوم, وعائشة:» وفاطمة البغدادية» ويحسن أن نتعرض طؤلاء 
الأبناء استنادا إلى ما جاء فيه. 
1- محفت بن الحسن اليوسي”: هو أفضل إخوته علما وفضلا ونياهة قال فيه 
العدلوين ها نصه: «فأما سيدي محمد بضم الميم, فكان أكبر أولاد الشيخ 2-5 
ورث عن والده مجمع العلوم» وحاز قصب السبق في ميدان الفهوم. جلس في 
موضع والده الرفيع» وتكلم بلسانه البديع» وتزيا بسمته, وتحلى بوصفه ونعته 
فكان علامة زمانه, ووحيد عصره وأوانه. 

ظهرت عليه مخائل الصلاح. وركب فج الفلاح والتجاح, كانت له يد 
الطولى في تدريس الحديث والتفسير, والباع المديد فيما سواهما من الفنون: مع ما 
له في ذلك من حسن الإيضاح والتعبير إلا أنه كانت في لسانه لكنة, تعقل اللسان 
عن استيفاء أداء جميع ما حواه الجنان» لكن قلمه كان يترجم عن علمه؛ ويعبر عن 
أبلغ فهمه. ففيه ظهرت مخابع صدره. وعنه برزت ربات خدرهء فلم تطل مدة 
حياته بعد والده. إلى أن مرض مرضه الذي توفي منه, بمديية فاس أدامها الله 
للإسلام. في شهر ربيع الأول عام ستة ومائة وألف. ودفن بالقرب من ضريح 
سيدي علي بن حرزهم. نفعنا الله ببركاته, ثم أخرجه شقيقه سيدي محمد العياشي» 


(- راجع ترجمته مفصلة مع مؤلفاته في كتاب القانون بتحقيقنا: 37. 


56 


ودفنه مع والده بتمزازيت, ثم لما نقل والده. نقله معه إلى الضريح الذي أحدثه بعين 
تمزازيت؛, ودفنه خلف ظهر والده المذكور. 

2- محمد (فتحا) أبن الحسن اليوسي: هو الابن الثاني لليوسي. وقد حل محل 
أبيه في تدبير شؤون الزاوية» والسهر على الأهل بعد ثماتهء وكان من الفضلاء ذا 
علم ومروءة قال العدلوبي في ترجمته: «وأما سيدي محمد العياشي, فكانت له همة 
ساميةء ونعوت عالية» وعطيات نامية» وعلوم هامية» وكرامات فاشيةء وماثر بعد 
هوته باقية, وأذكار جارية, وآداب سالية, ذا عفاف وصيانة» ومروءة وديانة, 
وعدالة وأمانة» جيد الفهم. مصيب السهم, له كرم وجود. شاع ذكره في الآفاق» 
وتحدثت بماثره الرفاق. كان همتولي القراءة بين يدي والدة. وصحبه في مصادره 
وموارده وذلك عام واحد ومائة وألف”, ثم حج حجة ثانية عام تسعة وعشرين 
وهائة وألف. ثم توفي في أواخر جمادى...؟ عام واحد وثلاثين ومائة وألف. 

3- مميت الله ين الحمن اليوسي: وثما حلاه به العدلوي قوله فيه: «وأما سيدي 
عبد الله فهو الآن في قيد الحياة, له الأخلاق الحسنة, والأوصاف المستحسنة؛ ماهر 
في العلوم الفقهية» وسابق في المسائل العلمية, له الباع المديد في التجويد, وله قصب 
السبق في التسويد». 

4- عبد الكريو بن الحمن اليوسي: هو الابن الرابع لليوسي, ظفر بحظ من 
العلم» وعاش إلى ما بعد سنة 1126ه,؛ حسبما وجد مكتويا بخطه في أسفل كتاب 
"شفاء السائل لابن خلدون. الذي قدم له المرحوم الأستاذ ابن تاويت «ثم صار إلى 


1 المعروف أن الذي صحب اليوسي في حجته منة 1101ه هو ابنه الأكبر يحمد اليوسي, ككاتب 
الرحلة الحجية السابق الترجمة. فهل وهم العدلو في الأمر؟. 
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أحوج العباد إلى الله تعالى عبد الكريم بن الحسن اليوسي كان الله له آمين عام ستة 
وعشرين ومائة وألف»” 

قال فيه العدلوئ: «وأما سيدي عبد الكريمء فهو شقيق سيدي عبد الله 
المذكور, وهو الآن في قيد الحياة» وهو غائب بأرض الحجاز بقصد الحج. بلغه الله 
المأمول, ومنه أسنى المسؤولء فقيه نجيب. وماجد لبيب» أخلاقه لطيفة, وهمته منيفة, 
أقرب الناس شبها بأبيه» وأمسهم به في خلقه وخلقه النبيه,» فمن رآهة على بعد. 
قال كأنه هوء لولا أن أباه تقدم, ومن يشابه أباه فما ظلم»* 


5- العريي بن الحسن اليوسي: يعرف بأبي محمد العربي» أصغر إخوته جميعاء 
مات في حياة أبيه في سفرة إلى الصحراء. قصد تعزية أهل الشيخ ابن ناصر المتوق 
سئة 1085 هه ودفن "بزاوية البركة" للشريف سيدي الغازي السجلماسي” 
بنواحي زاكورة. 

قال فيه العدلوئ: «وأما سيدي العربي وأخته الشقيقة عائشة فأمهما السات 
زهراء الصميلية» وهي الآن في قيد الحياة» فكان نجيبا بارعا ونصيحا نافعا». 

وأقول كلمة أخيرة عن بنات اليوسي الغلاث: أم كلغوم. وعائشة, وفاطمة 
البغدادية. أما أم كلثوم فقد توفيت قبل سنة 1113 هه بينما عمرت عائشة طويلا 


00 مخطوط النزانة الملكية. رقم: 3396. ص: 1 
2-عخطوط العدلوي: 35. 
3 أبو القاسم بن محمد بن غمر بن أحمند السوسي الأرغينيء فبيلة معروفة بسوس (962/901ه).: 
من كناشة الغازي الحاج أحمد بن علي» نقيب الشرفاء الغازيين بسلا. 
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إلى ها بعد سنة 1151ه», وهي زوجة الأستاذ الفقيه سيدي سعيد بن محمد 
اليوسي* بقيت الثالثة» أي فاطمة البغدادية؛ فهي زوجة أ-قد بن يعقوب الولالي2 
اك 


المبحث الثامن: وفاة اليه سه 

قال العدلو: «توفي الشيخ قدس الله روحه في الجنة» وسقى ضريحه شآبيب 
المنة» بموضع سكناه بأرض "قززيت"” قرب فر سبوء وقرب ضريح الولي الشهير 
سيدي بوعلي, نقعنا الله ببركاته آمين. وبين ضريحيهما الوادي المعروف بوادي 
"أزكان” ليلة الاثنين النالث والعشرين من الحجة الحرام عام اثنين ومائة وألف» 
ودفن بداره التي توفي فيهاء وبقي هنالك أعواماء ثم أخرجه ولده سيدي محمد 
العياشي. وحمله مع ولده سيدي محمد. إلى الروضة التي أنشأ بناءها بقرب عين 


رأس تامزازيت) بقرب داره. وبى عليه مقاما رفيعاء أبدع فيه غاية الإيدا ع وأنفق 


'- وهو ابن أخ اليوسي الذي كفله بعد موت أبيه محمد بن مسعود. 

2- مباحث الأنوار: 291. المحقق. 

3- تمرزيت هذه حيث ضريح اليوسي اليوم قرية قديمة نزل بما المريسكيون في أعقاب أفول نجم 
الخضارة الإسلامية بالأندلسء ومن بين الأسماء الأندلسية المشهورة إلى اليوم يما المدعو عبد الرحمن 
العيادي نسبة لآل المعتمد بن عباد دفين نواحي مراكش. وتعني تمرزيت "مكان مدغرة" كما أفاد بذلك 
المستشرق الفرنسي جاك بيرك, عن وثيقة للقاضي الصقلي بمدينة فاس. وقد زكى هذا الطرح الأستاذ 
هاشم العلوي القاسعمي أستاذ التاريخ بكية الآداب بفاسء بمناسبة الندوة العلمية الي نظمها امجلس 
العلمي لمدينة فاس والجهة في محور شخصية العالم اليوسي بتاريخ 4/26/ 2002م: وأكد لي أن اليوسي 
كان يترل بأرض مدغرة -التي هي قريته ومسقط رأسه- كلما ساقته الأقدار إلى منطقة الصحراء. 

11 غلالأدة؟ )6 ,رأأهق122ة 1[ 1212822321 : 116ام3 1ع 0ه المعسءدطء 0117 ددمل 


1526011 20116 عصنا ممقل رمع عل 11 [لناو1ك-21 0301 ع1 عقم ,« هعع3ل81 دعل ناهذا » 
.7 : أملاطع؟ .22 : عع38م 01151 لا آم 
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فيه مالا جزيلاء وأطعم.عليه طعاما كثيراء ووفدت الوفود للتبرك به من كل جهة, 
وحضرنا ذلك المشهد العظيمء» وتبركنا به وانتفعنا به» وقرأنا عليه ختمات من 
كاب الله وأهدينا تواب ذلك للشيخ, بلغتا الله وإياه المأمول, وجمعنا معه في جنات 
الفردوس, بمنه وفضله وجوده وطوله. أمين يا رب العلمينء» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل»1 

والمدفن المشار إليه في النصء حيث ووري جنمان اليوسي أول الأمرء قبل 
نقله منه من لدن ابنه المذكور يسمى اليوم "أجنان مشكة"., حيث لا تزال آثاره 
شاخصة, وإن كان الزمان قد عفى عن غالبيتهاء ببلدة "تمرزيت" التي تبعد عن 
مدينة "صفرو" بحوالي اثنين و عشرين كلم. 

أما ضريحه ومسجده. اللذان تم بناؤهما سنة 1122ه., من قبل ابنة محمد 
العياشي, فقد جدد بناؤهما سنة 1344ه على الطراز المعماري الأصيل» من قبل 
الباشا العموريء, الذي امتدت مدة باشويته على مدينة صفرو وأحوازهاء من سنة 
2 إلى سنة 1928م وهو في قبة رفيعة أنيقة, عليه "دربوز" يزار به اليوم» وما 
يطالعك مكتويا على باب الضويح 3 تعالى: د الَِْينَ قَالوا ينا اللّهُ ثم 
اسْتَقامُ وا كنول عَلَيْهمْ الملائكة أ حَاقُوا وَل , َحْرَنُوا وَأَبْسْرُوا باجنّة كم 
تُوعَدُونَ # نحن ) أَوْليَازٌ كم في اَْاة يّاة الدّنيا وَفي الآخرّة6 [فصلت: 31-0] 


صدق الله العظيم. 


*- تأليف العدلوي: 36. 
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التغريف بكتاب البدور اللوامخ 


تعرض الإمام اليوسي في عدة مواضع من مؤلقاته إلى علم أصول الفقه من 
خلال مباحث خصبة, كما هو الحال في المسألة السابعة؟ وفيٍ فصل العلوم 
الإسلامية* والحكم التكليفي” وسد الذرائع* كأصل من أصول الالكية وغيرها من 
المباحث., ويبقى مع ذلك كتاب البدور اللوامع أهم هذه المؤلفات وأغزرها مادة 
من حيث إن كل ها كتبه في علم الأصول أدرجه فيه. وللوقوف بالملموس على 
مدعانا نقسم الكلام في التعريف بمذا الكتاب القيم إلى مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب. 


الملبحث الثابئ: مقارنة البدور اللوامع بغيره من شروح ججمع الجوامع. 
المبحث الثالث: مزايا الكتاب والماخد عليه. 


د ع جا 


أ- الفهرسة مخطوط الخزانة العامة رقم 1838د ص: 11. 
2- القانون: 217 وما بعدها. 
3ب المحاضرات/1: 139. 


4- نفسه/2: 401 وما يعدها. 
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المبحث الأول: التهريف بالكتاب 
شهد له بذلك مشايخ علماء عصرة, ودلل على ذلك بالملموس إنتاجه العلمي 
الغزير الموسوم بالتنوغ والجدة والطرافة. ولعل كتاب "اليدوم اللوامع " يأ في طليعة 
الكتب التي جعلت منه قحلا من فحول الفقه والأصول. 


أولا: أسر الكتاب ونسبته لمؤلفه 

إن أول ما يقابل الدارس والمحقق لكتب التراث هو عناوين, التي لا تخفى 
أهميتها في إعطاء الصورة الأولية ختوى الكتاب من حيث مواضيعه وأبحاثه وفصوله 
تميزه من بين أصناف العلوم والمعارف المختلفة. والأسماء التي أطلقت على مخنطوط 
اليوسي في الأصول ثلاثة أسماء بحسب استقراء كتب التاريخ والتراجم والمناقب التي 
ترجضت باليوسي وأتت على ذكر مؤلفاته. 

أول هذه العناوين وأكثرها ورودا "الكوكب الساطع في شرح جمع 
الجوامع", الوارد عند محمد بن الطيب القادري عند قوله: وله شرح سماه الكوكب 
الساظع ولم يكملء بلغ فيه إذا الفجائية", كما تابعه على نفس الاسم المستشرق 
الفرنسي "جاك بيرك” في كتابه "اليوسي" وابن مخلوف”. ويوسف سركيس”. 


أ- النشر/ 3: 43. 
2- كتابه اليوسي: مشاكل الثقافة المغربية في القرن السابع عشرء الصادر سنة 1958. ص: 139. 
3- شجرة النور الزكية: 329. 
دك معجم المظبوعات العربية والمعربة. المجلد الثاي. ص: 1961. 
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ناقلا عن اليواقيت الثمينة» وخير الدين الزركلي”, والدكتور محمد حجي”, 
والدكتورة فاطمة خليل القبلي”, والدكتور الجراري”؛ ومصطفى المراغي” وكلهم 
ذهبوا إلى أنه لم يكمل. 

وثائ أسماء الكتاب هو ما ذكره الدكتور عمر الجيدي رحمه الله عدد حدينه 
عن مصنفات الأصوليين المغاربة بقوله: "الكواكب السواطع في شرح جمع 
الجبواميع ”© 

وقد جانب هؤلاء الكتاب الصواب جميعا ووقعوا في خلطء إذ المعروف أن 
كتاب ”الكوكب الساطع" هو نظم للجلال السيوطي المتوق سنة 911ه على متن 
جمع الجوامع لابن السبكي, وقد قام بشرحه أيضا” 

واقتصر كل من العدلوي في كتابه السابق الذكرء والفاطمي الصقلي في 
تقديمه لكتاب القانون في طبعته الحجرية على تسميته ب "شرح على جمع 
الجوامع" 

والذي أصاب شاكلة الرمية هو الدكتور عبد الكبير العلوي المدغرية 
الذي عمل مشكورا على تعميق البحث في تراث اليوسي؛ فاهتدى إلى نسخة فريدة 


'- الأعلام/2: 387. 

2 الزاوية الدلائية, الطبعة الثانية: 110. 

3- رمائل اللوسي /1: 57. 

4- عبقرية اليوسي: 113. 

5- الفتح المبين: 18. 

“- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: 80. 

7- حقق كرسالتين علميتين في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. كشف الظنون/1: 597. 
ك الفقيه اليوسي: 236) 264. 
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كانت في حوزة العلامة الحسن الزهراوي المتوى سنة 1979م رحمه الله فوقف على 
الاسم الصحيح للكتاب وهو "البدوس اللوامع سيك شرح جمع الجوامع" واقتطف هنه 
بعضص النصوص كنماذج, حيث صرح اليوسي في مقدمة كتابه بقوله: «و ميته 


البدوس اللوامع د شسح جمع اجوامع». 


ثانياء سهب تأليف البدور اللوامخ 

لاشك أن اليوسي وهو يضع شرحه هذا على جمع الجوامع؛ كان لديه -على 
غرار صنيعه في باقي كتبه- من الدوافع القوية والميررات الوجيهة هما دفعه لذلك؛ 
وبخاصة وأن كتاب "جمع الجوامع" عرف إقبالا منقطع النظير من لدن الأصوليين بين 
شارح ومحش وناظم” 

وقد عبر اليوسي بلسان المقال عن أسباب تأليفه للكتاب فحصرها في: 


1- الإفراط في الإكثار وحسن الاختصار: وفي هذا يقول اليوسي «غير أنه 
-أي ابن السبكي- من فرط الشغق بالإكثار مع حسن الاختصارء لم يلم بالدلائل 
ولا بين وجوه المسائل, مع أن كثيرا منه صعب المدرك وعر المسلك». 

وهو أمر تفطن إليه صاحب الكتاب نفسه -يعني ابن السبكي- فقال: «ولو 
وسع وقتي لكتابة شرح واف بالغرض, هنبه على ما رمزت إليه على وجه 
الاستقصاء, لدخل في أسفار كثيرة»* 


ل راجع قائمتها المطولة في ص: 21 وما بعدها. 
“ب منع المواتع: 145. رسالة ماجستير. 
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2- الشروح التي وضعت من قبل السابقين على اليوسي هي على طرفي 
نقيض, يقول في ذلك: «فافتقر إلى شرح يوضح مشكلاته ويوجه مقفلاته» وقد 
انتهض إليه جماعة من الفضلاء وعصابة من الأجلاء فشرحوه بشروح منها البالغ في 
الإيضاح والبيان والإفصاح وقد أغفل كثيرا من الدقائق؛ ومنها البالغ في الإيجاز إلى 
درجة الإعجاز فلا يكاد تتخلص منه الحقائق». 

3- حماية حقائق المذهب المالكي والانتصار له في غياب شرح يعتد به في هذا 
الباب؛ وفي ذلك يقول: «ولم أر لأصحابنا المالكية من شرحه شرحا يعتد به في هذه 
المطالب» حاميا للحقائق إذا اختلفت المذاهب, فكان ذلك ثما حرك عزمي إليه 
وأوجب الترامي عليه». 

4- مسايرة العلماء الفحول بوضع هذا الشرح الموفي بقسمي التصوير 
والاستدلال والمتجاني عن الإخلال والإملال: ومع ذكر فوائد أخرى احتوى عليها 
الرطاب, والتنبيه على ما يقع في بعض الشروح بما هو فصل الخطاب. 

5- أن يكون هذا الكتاب سببا يتقرب به اليوسي إلى الله ويعم به نفع 
المسترشدين. 


ثألثا: موضو مات البطذور اللوامخ 


يتحدد موضوع كتاب "البدومر اللوامع” من خلال اعتبارين ائنين: الأول: من 
حيث كونه تأليفا أصوليا طريفاء فيكون موضوعه هذا الاعتبار هو أصول الفقه 
الإسلامي, العلم الذي نبغ فيه اليوسي إلى جانب علم أصول الدين؛ والذي كتب 
فيه بحوثا جاءت متنائرة في جل كتبه المخطوطة والمطبوعة ك "الحاشية على شرح 
كبرى السنوسي" و"المحاضرات”, و"مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص" 
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و"نفائس الدرر في حواشي المختصر" و"القانون" في العلوم الإسلامية حيث عرفه 
فيه بقوله: «هو العلم الباحث في أدلة الفقه من حيث الإجمال»* أما موضوعه فهو 
«الدليل الشرعي الكلي كالكتاب والسنة مغلاء لأنه فيه يقع بحث الأصولي» 5 

أما الاعتبار الثاني فيحصر موضوع كتاب "البدوس اللوامع" في مضمون متن 
"جمع الجوامع" الذي جاء فيه على حد تعبير مصنفه ها نصه: «وينحصر في مقدمات 
وسبعة كتب»” 

ولئن كانت أمنية اليوسي -رحخمه الله- أن يساير جماعة الفضلاء الذين 
«شرحوه بشروح منها البالغ في الإيضاح والبيان والإفصاح, وقد أغفل كثيرا من 
الدقائق؛ ومنها المبالغ في الإيجاز إلى درجة الإعجازء فلا يكاد تتخلص منه الحقائق». 
فإن القدر لم يمهله حتى يبلغ مراده, إذ سرعان ما باغته “مام الموت. فحال دون 
إتامه. فوصل فيه إلى حروف العاني من الكتاب الأول؛ وعلى وجه التحديد "إذا 
الفجائية”. في قوله: «إذا الفجائية لما أحكام وهي أما لا تدخل إلا على الجملة 
الإسمية...»* فيكون اليوسي لهذا السبب القاهر قد تولى بالشرح والتوجيه 
والتفريع والتنبيه المقدمات وجزءا من الكتاب الأول يعني القرآن. 


'- القانون: 217. 
*- البدور اللوامع المخطوط. 
3- مجموع مهمات المتون: 124. 
“- البدور اللوامع المخطوط. 
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رابها. منهج اليوسجي في كتاب البدور اللوامخ 

أقصح اليوسي عن تبيان همنهجه القويم لما يجب أن يكون عليه كتابه "البدوس 
اللوامع"؛ انسجاما مع فكره المنظم وعقله المرتب. وهي السمة التي طبعت كل 
كتاباته, فقال: «وإنئ في هذا الشرح إذا ذكرت ما لغيري نسبته له تصريحا واحدا 
أو جتماعة, أو تلويحا بنحو قيل» أو اعترض أو أجيب أو نحو ذلك. وإذا ذكرت ما 
لنفسي نسبته إلى نفسي تصريحا بنحو: قلت. أو أقولء. أو تلويحا بنحو قولي: 
والجواب كذا أو الاعتراض كذا أو نحو ذلك. وربما يقع لي فيه بحث فأنسبه لنفسي. 
ثم أجده بعد ذلك لغيريء فلا أزيل تلك الدسبة» إذ لا يضر كما قدمتء. وربا 
أجمل عدة أبحاث. بعضها لي وبعضها لغيري اتكالا على تعرف ذلك في الخارج». 

ومن خلال كلامه المقتبس من المقدمة, وكذا القراءة المحأنية للكتاب يمكن 
رسم ملامح منهج اليوسي فيما يلي: 

1- انتهج اليوسي في كتابه طريقة «العلماء في الشروح والحواشي على كلام 
من قبلهم من الأئمة رضي الله عنهم, فإفهم يتكلمون بحنا وفهما على مقتضى العبارة 
من غير أن ينسب في ذلك طعن ولا نقص للمتكلمء بل هو بمعزل عن ذلكء. 
فالكلام إغا هو مع الكلام لا مع المتكلم»* 

2- فج اليوسي الأمانة العلمية والتراهة الفكرية تتجسد في نسبة الأقوال 
والآراء إلى أصحابماء وفي ذلك يقول: «... وأن حقا على كل مؤلف أن لا يدع 
قولا ولا بحنا ولا فائدة ما صدرت عن غيره, إلا نسب ذلك إلى مبعكره وأضافه إلى 


'- الرسائل/1: 133. 
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أبي عذره. فبذلك يتحرى الصدق؛ وينصف من نفسه لغيره» ويعطي كل ذي حق 
حققة». 

3- شرح اليوسي على "جمع الجوامع" من قبيل «الشرح الممزوج» الذي 
تمترج فيه عبارة المثن والشرح, فهو يكر فيه نص المتن ملتزم بشرح عيارة المصنف 
حرفياء متدارك لما فاته في التنبيه المعقود لاستكمال الكلام عن كل مسألة مسألة. 
بانتهاج مسلك الحوار الدائر بينه وبين مخاطب جرده من نفسه بقوله: «فإن قيل» 
قلنا», «فإن قلت.» قلت». 

4- منهج اليوسي أيضا منهج استنباطي: ذلك أنه لا يكتفي بجمع وحشد 
الآراء والنقول المختلفة والوقوف عندها لا يتجاوزهاء بل يأيّ على تحليلها وتفكيك 
عناصرهاء ثم يركب ما تحصل لديه من ذلك ليخلص إلى نتائج وآراء جديدة 
ومفيدة في أبحائه. كما دلل على ذلك بقوله: «وهاهنا بحث لم أر من تعرض له بحال 
وهو عندي من المعوصات». 

5- منهج اليوسي يتسم بسمة الاستقلالية في الرأي والتفكبرء ذلك أنه 
يعرض ما حفل به كتابه من الآراء المختلفة والمتباينة في الموضوع الواحد. ويعمل 
فيها فكره وعقله تحقيقا وتدقيقاء ليختار منها ها يراه في نفسه أكثر صوابا أو أقرب 
إلى الصواب, كما جاء على حد قوله: «وإنما قررنا هذا المعنى لأنا شاهدنا كثيرا من 
عوام المتعاطين لهذا العلم من أصحابنا يتوهمون أن العقل لا يستحسن ثيئا في هذا 
الباب ولا يستقبحه رأساء ويرون أن ذلك تبره عن مذهب الاعتزال في زعمهم, 
وإغغا هو جمود قبيح وجهل صريح» وهو ما تفيده أيضا عباراته مثل: «والأحسن». 
«والصواب»., «والتحقيق عندي». «وهذا أقرب إلى التحقيق»..1خ. 

6- منهج اليوسي في الكتاب منهج استقرائي يكاد يقرب من الإحاطة 
والشمولية» الشيء الذي يفسر غزارة فاق من حيث استيعابه لآراء وأقوال 
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المتقدمين من العلماء والمتأخرينء فالكتاب طافح بالتقول عن الفخر الرازي» وسيف 
الدين الآمدي. وإمام الحرمين الجويني2» وحجة الإسلام الغزاليء وعضد الدين 
الإيجي» والشهاب القرافيء وجلال الدين احليء والبدر الزركشيء وغيرهم كثير 
والتقل عنهم يكون باللفظ أحياناء ويكون بلمعنى أحيانا أخرى. وهو في نفس 
الوقت أحرص ما يكون على مناقشة كلامهم والأخذ بما ثبعت عنده صححعه ورد ما 
لا يقوم على ساق هنه؛ كما تفيد عباراته من قبيل قوله: «والرد على الأصبهاي 
وتوجيه كلامه», و«الاعتراض على الجلال المحلي». و«حاصل الاعتراض على 
المصدف». 


7- مع تقيد اليوسي بشرح كتاب جمع الجوامع, فإنه أحيانا تتشعب به 
المسالك؛: فيستطرد في فتح آفاق أخرى للبحث الطريف بقوله مغلا «وفي هذا المقام 
بحث». «وهاهنا بحث» و«التحقيق عندي» و«تقرير المسألة أن تعلم» إلى غير ذلك 
من الغبارات المشايمة. 

8- منهج اليوسي تيز بمستوى عال هن الدقة, المتمثلة في العناية البالغة في 
إيضاح وتحديد الفروق الدقيقة بين المفاهيم والمصطلحات العلمية» وعنايته يبهذا 
الجانب ليست وليدة الصدفة أو الاعتباط والعشوائية» وإنغا هي نتيجة رغبة ملحة 
وحرص أكيد على تقريب أبحاث الكتاب وقضاياه بأيسر السبل» وأوضحها إلى 
طلاب المعرفة, في اعتداد ظاهر بشرحه كما نص عليه بقوله: «فتأمل هذا البيان 
فلعلك لا تجده في غير هذا الشرح». 

9- تشقيق وتفريع وتوجيه الكلام من خلال التنبيهات الطويلة الذيل التي 
تميز يما الكتاب. والتي تتراوح ما بين ثلاث تنبيهات كحد أدنى وسبعة عشرة تنبيها 
كحد أقصىء ضمن فقرات مرقمة أرقاما تسلسلية؛ ولا يخفى على ذي لب ما في 
هذا التحديد الرقمي للذفكار من البيان والإيضاح. 
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0- منهج اليوسي تميز على غرار كتاباته في الميادين الأخرى بأسلوب 
الأصولي المحنك والفقيه المتمرسء الخبير بأسرار ودقائق الشريعة» والإلمام بناصية 
العلوم العقلية والنقلية» واستثمارها جميعا في تقرير ومقاربة المسائل والقضايا 
الأصولية, وبخاصة علم المنطق الذي اعتمده اليوسي في تقرير كثير من المسائل. 

1- تحلي اليوسي بتواضع العلماء الأعلام» كما جاء على حد قوله: «على 
أب لا أعد في العير ولا في النفيرء وإنما أنا كالحادي وليس له بعير» رائم للأنباض 
بلا توتير والإفضال على تقتيرء ولكن المرجو فضل الله تعالى الذي لا يتوقف على 
علة, ومراده الذي لا يكسبه كثرة الإنفاق قلة إنه ذو الإحسان القديم وذو الفضل 
العظيم..». 

2- أخذ اليوسي نفسه بحماية حقائق المذهب المالكي عند اختلاف 
المذاهب, وذلك برفع شغب التراع حوها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة, وربط 
القواعد بالتطبيقات الجزئية في الفروع, والتعبير في اعتداد نفس عن رأيه فيهاء من 
يلال وقوفه عند الشرح والتحليل لمسائل وقضايا جمع الجوامع. التي تضاربت 
بشأنها الآراء الفقهية المختلفة من شافعية وحنفية, ومن قبيل عباراته في ذلك قوله: 
«والمذهب عندنا», «قلت: وعندتا في الفقه مسألة تشبه هذا» «نحن نفرق في 
المذهب بين كذا وكذا» «والظاهر على مذهبنا» «وفيه نظر لأن مذهبنا». 

3- إفصاح اليوسي عن مذهبه الأشعري في العقيدة, الأشاعرة بقوله: 
«وأصحابنا الأشاعرة» «واحتج أصحابنا» «وأجاب أصحابنا», كما أنه سلك 
مسلكهم في التأويل في تقرير كثير من المسائل العقدية الواردة عرضا في كتابه 
بقوله: «القاعدة في كل ما استحال في جانب الله تعالى ثما وصف به أن يراد 
لازمه». «ولابد أن يتأول هنا في الاستحباب في جانب الله تعالى نحو ما تأولنا في 


الكراهة أن المراد لازمها وهو الزجر والنهي». 
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4- التزام اليوسي في شرحه بمتن ابن السبكي وإعجابه به لم يمنعه من توجيه 
كلامه والسد مسده فيما سكت عنه. والاستدواك عليه وف نفس الوقت التماس 
الأعدار له بل والدفاع عنه. ومن قبيل ذلك قوله: «والمصئف كأنه اعتبر ما اعتبرة 
الناس»2 «والجواب أن المصنف»2 «وقد سكت المصنئف أيضا», «لم يتعرض 
المصئف لكذا», «وليس في كلام المصنف تعرض له», «كان ينبغي للمصنف أن 
يتعرض لذلك». «نبه المصنف على كذا ونم يتعرض لكذا», «المصنف رحمه الله 
أجحف بالمسألة». 

وجملة القول, فإن المنهج الذي سلكه الإمام اليوسي في كتابه منهجا قوب 
محكماء زاد من قيمة الكتاب بشهادة القدامى والمعاصرين من أمثال صاحب صفوة 
من انتشر بقوله: «لو كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع الشروح»*, وقول الدكتور 
عبد الكبير العلوي المدغري: «لو أتهه. أو لو وصل إلينا كاملا لعظمت به الفائدة 
نظرا لاستيعابه وتوسعه في الشرح, وتناوله أقوال من سبقوه بالنقد القائم على 
إظهار المحاسن والعيوب»” 


خامسا: تاريخ تأليف البدوو اللوامع 

رغم الإمعان في قراءة جل تراث اليوسي على أمل الوقوف على إشارة تفيد 
في معرفة تاريخ تأليف "البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع", فإن اليوسي كان 
ضنينا بما من شأنه أن يجلو هذه النقطة بشكل صريح. 

والغالب على الظن أن مادة كتاب "البدور اللوامع" تحصلت للإمام اليوسي 
خلال سنين طويلة من درسه وتدريسه لهذا المختصر. 


' الأعلام/2: 387. 
2 الفقيه اليوسي: 264. 
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فقد وردت إشارة في الكتاب إلى نبوغ اليوسي المبكر في التعامل مع "جمع 
الجوامع” وهو صبي يتردد على حلقات شيخه التطافي بسجلماسة في أول سفرة له 
إلى هذا المركز العلمي ذي الإشعاع في مرحلة من مراحل التاريخ العلمي والثقافي 
للمغرب. فقد تفطن شيخه إلى نباهته وهو بصدد تقرير "مسألة حكم الخارج من 
المغصوب بعد شغله"؛ وفي ذلك يقول اليوسي: «وذكرت مثل_ هذا المعنى في درس 
شيخنا أبي بكر ابن الحسن التطافي رحمه الله. وأنا إذ ذاك في أول اشتغالي في أيام 
الصباء فاستغرب ذلك مني وجعل يشير إلى الحاضرين ويقول: سقط عليه أو 
اختطفها أو نحو هذا الكلام». 

هذا عن نبوغ اليوسي المبكر في علم الأصول. أما عن تدريسه لمادة الأصول 
من خلال "جمع الجوامع" بجامع الزاوية البكرية حين إقامته يما لمدة خمسة عشر 
عاماء فقد وقفت على ما يشهد على إخلاصه في نشر هذا العلم الذي هو 
اختصاصه بامتياز. يقول تلميذه وصهره على ابنته أبو العباس أحمد الولالي: 
«...ومع ذلك فهو يشاركنا -يعني صديقه علي العكاري- في أخذ العلوم الآلية 
عن الشيخ ابن مسعود مثل: البيان والمنطق وأصول الفقه»؟ 

وعلى هذا السنن سار في مدينة فاس في حلقاته العلمية المكتظة كما هو 
واضح من كلام الشيخ علي بركة التطواي: «فأخذت عبه لي وكان له وبلغه من 
خير الدارين أمله في الفقه مختصر الشيخ خليل وفي الأصول "جمع الجوامع" وكذا 
عصريه عبد السلام بن الطيب القادري الذي قرأ عليه: « تلخيص المفتاح للقرويني 
مرة» وشرحه للسعد مرةء وجمع الجوامع لابن السبكي هرة» ومختصر السنوسي في 


!- مياحث الأنوار: 152. 
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المنطق مرتين» وكبرى الشيخ السنوسي وغير ذلك» مع ختمة لمخعصر الشيخ 
خليل...»* 

ورغم ما قيل فإن تأليف الإمام اليوسي لكتابه "البدور اللوامع” جاء في 
مرحلة متأخرة نسبيا عن كتبه الأخرى "كالحاشية على شرح الكبرى” التي ألفها 
سنة 1071ه», و"زهر الأكم في الأمئال والحكم" الذي انتهى منه سنة 1085ه 
و"مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص" الذي انتهى منه أيضا سنة 1091ه 
وذلك راجع في نظري إلى عاملين: 

الأول: أن هذا الشرح ناقص توفي اليوسي رحمه الله قبل أن يتمه, والنسختان 
اللتان استطعنا الحصول على صور منهما تنتهيان عند حروف المعاني وعلى وجه 
التحديد "إذا"” الفجائية. 

الثالي: إحالاته المتكررة في "البدور اللوامع" على كتب له في العقائد والمنطق» 
من ذلك قوله: «قلت: وفيه نظرء لأن مجرد التصور لا يكون باعنا على الامتخال» 
والتصديق لا يحصل إلا بعد النظر. ولا حاصل على النظرء وقد قررنا هذا البحث 
في حواشي الكبرى»2 وقال في موضع آخر: «...وبقاء النوع لا إشكال في 
وتكلمنا على هذا البحث في العقائد بما لا حاجة إلى الإطالة»3 


'- التقاط الدرر: 277. 

2- البدور اللوامع نسخة خخزانة الزاوية الناصرية: 13. والكتاب احال عليه يعني به حاشيته على 
شرح كبرى السنوسي المخطوطة بعدة خزانات إلى الآنء» كما مر معنا في تراثه. 

3- البدور اللوامع نسخة خخؤانة الزاوية الناصرية: 102. 
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وقال محيلا على كتب المنطق: «فإن أردت الشفاء في ذلك فعليك 
بموضوعات المسمى بالقول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل»* وقوله: «...وقد 
أوضحنا هذا الغرض في القؤل الفصل فعليك به إن شعت»* 

وقال مياد على كتاب آخر له ف المنطق: «...وقد بسطنا له ف حواشي 
المختضر» 3 

وكل هذا يريك رأي العين أن كتاب "البدور اللوامع" إلى جانب كتاب 
"القانون" الذي حظي بالتحقيق سنة 1998م يأتيان في مرحلة متأخرة من عطاء 
اليوسي الفكري. 


سادسا: موارط اليوسج. في البدور اللوامخ 


اعتمد اليوسي في كتابه "البدور اللوامع" على مجموعة من المصادر الأمهات 
في علوم الفقه وأصوله وأصول الدين واللغة» كما يتضح ذلك من التقول 
والاقتباسات التي طفح يما الكتاب, والتي عملنا من جهتنا على التدليل على أسمائها 
ومواضع نقله منها بحسب ما تيسرء ودونكم فيما يلي الكتب المستفاد منها غاليا: 
1- الإبماج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي, وولده تاج الدين السبكي. 
2- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني المتوق سنة 478ه. 
3- التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني المتوق سنة 403ه. 
4- شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المتوق سنة 684هص. 


1- البدور اللوامع مخطوطة خزانة الزاوية الناصرية: 151. 
2- نفسه: 161. 
3- نفسه: 160. والكتاب الخال عليه هو نفائس الدرر على حواشي المختصر المخطوط بعدة 
خزانات وطنية وأجنبية.د, كما سيق ونبهنا عليها في ترائه المخطوط. 
74 


5- المحصول في علم الأصول للفخخر الرازي المتوق سنة 606ه. 

6- المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي المتوفى سنة 505ه. 

7- مختصر المنتهى لجمال الدين ابن الحاجب المتوق سنة 646هسب.. 

8- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي المتوق سنة 685ه.. 

9- شرح المحصول المسمى نفائس الأصول للقرافي المتوق سنة 684هلس. 

0- شرح امحصول المسمى بالكاشف للأصفهان المتوفى سنة 678ه. 

1 المعالم في أصول الدين للإمام الفخر الرازي المتوفى سنة 606ه. 

2- المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازائ المتوى سنة 793ه. 

3- شرح المواقف للسيد الشريق الجرجان المتوق سنة 816ه. 

4- المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي المتوى سنة 756ه.. 

5- شرح الشمسية لسعد الدين التقتازائي المتوق سنة 793/ه. 

6- الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي المتوق سنة 631ه.. 

7- شرح المنهاج لعماد الدين الإسنوي المتوق سنة 764ه. 

شرح المعالم في أصول الدي لابن التلمسائ المتوق سنة 644هم. 

8- شرح المقاصد لسعد الدين التفتازائ المتوفى سنة 793هس. 

9- تلخيص المحصل لنصبر الدين الطوسي المتوفى سنة 672هس. 

0- البدر الطالع في حل جمع الجوامع للجلال انحلي المتوق سنة 864ه. 

1- الغيث الحامع بشرح جتمع الجوامع لولي الدين العراقي المتوق سنة 826همل. 

2- الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع لشهاب الدين الكورائن المتوفى سنة 893ه 

3- البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع لإبراهيم اللقاني المتوى سنة 1041ه. 

4- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للبدر الزرركشي المتوق سنة 794هل. 

5- الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع لابن أبي شريف المتوق سنة 903هم. 
د د 
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المبحث الثانه: مقاونة البدور اللوامغ 
بخيدره من شرويمح جمخ الجوامخغ 


الشرح في اللغة مأخوذ من فعل شرح يشرح وهو الكشفء «يقال: شرح 
فلان أمره أي أوضحى وشرح مسألة مشكلة بينها»* 

أها في الاصطلاح فهو أحد المقاصد التي نص عليها المقري بقوله: «إن 
المقصود بالتأليف سبعة: شيء لم يسبق إليه فيؤلف, أو شيء ألف ناقصا فيكمل أو 
خطأ فيصحح., أو مشكل فيشرح, أو مطول فيختصرء أو مفترق فيجمع, أو هنثور 
اد 2 
قبرتب» 

وهكذا -حسب قول حاجي خليفة- «يشترط في التأليف إتام الغرض الذي 
وضع الكتاب لأجله. من غير زيادة ولا نقص وهجر اللفظ الغريب...واعلم أن 
كل من وضع كتابا إنما وضعه ليفهم بذاته من غبر شرح, وإنها احتيج إلى الشرح 
لأمور ثلاثة: الأمر الأول كمال مهارة المصنف, فإنه لجودة ذهنه وحسن عبارته 
يتكلم على معان دقيقة بكلام وجيز كافيا في الدلالة على المطلوب وغيره ليس في 
مرتبته» فربما عسر عليه فهم بعضها أو تعذر. فيحتاج إلى زيادة بسط في العبارة 
لعظهر تلك المعا النفية, ومن هنا شرح بعض العلماء تصنيفه...وقد يقع في بعض 
التصانيف ما لا يخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض المهمات وتكرار 
الشيء بعينه بغير ضرورة:؛ إلى غير ذلك فيحتاج أن ينبه عليه 


+- لسان العرب المجلد 2: 392. 
2- أزهار الرياض/3: 34. 
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ثم إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام: الأول الشرح بقال أقول. كشرح. 
المقاصد وشرح الطوالع للأصفهابئ وشرح العضد. وأما المتن فقد يكتب في بعض 
النسخ بتمامه وقد لا يكتب, لكوته مندرجا في الشرح بلا امتياز. 

الثابي الشرح بقوله. كشرح البخاري لابن حجر والكرمانن ونحوهماء وف 
أمثاله لا يلتزم المتن وإنما المقصود ذكر المواضع المشروحة. ومع ذلك قد يكتب 
بعض النساخ متنه تماما إما في المحامش وإما في المسطر فلا ينكر نقعه. 

الثالت الشرح مزجاء ويقال له شرح ثمزروج. يعرج فيه عبارة المتن والشرح, 
ثم يمتاز إما بالميم والشين وإما بنط يخط فوق المتن» وهو طريقة أكثر الشراح 
المتأخرين من المحققين وغيرهم, لكنه ليس بمأمون عن الخلط والغلط»* 

وانطلاقا من هذا البسط لأمباليب الشروح, يمكن تصنيف كتاب البدور 
اللوامع ضمن الطائفة الثالئة, أي الشرح مزجا بين عبارة الشارح وعبارة المتن. 
لكن من غير التقيد بالتمييز بينها وبينه بحرف الميم والشين؛ أو الصاد والشين. 

ولنقف على معالم شرح اليوسي نعقد مقارنة موجزة بينه وبين الشروح التي 
تيسرت أسباب الاطلاع عليها والاستفادة منها في غمرة إنجاز هذا العمل. 
أولا: الفرق بين البدور اللوامع والبدر الطالخ للجلال البطي 

المتو فهك سنة 864 ه 

1- يتفق الشارحان في كوفما معا تعقبا عبارات متن جمع الجوامع حرقيا 
بالتقرير الشاني والبيان الكانيء وهذا الأسلوب في الشرح هو ما صادف قبول 


1- كشف الظنون/1: 37-35. 
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واستحسان الأصوليين باعتباره الأحسن والأجود, ثما جعلهم يفردون كتاب البدر 
الطالع بطائقة من الحواشي كما أملفنا. 

2- تيز شرح البدور اللوامع بالتوسع في النقول عن أمهات كتب الأصول 
السابقة عليه, والتعدخل فيهاء بينما اقتصر البدر الطالع على الضروري واليسير 
منها. 
تذييل التقرير بالتنبيهات لزيد التوسع والاستيعاب. بينما سلك الجلال الحلي 
الأسلوب الأول» وخيلا شرحه من الثالي. 

4- بمهد اليوسي للمسائل التي تحتاج إلى تفصيل بمقدمة يبين فيها الأسس 
والقواعد, ثم ينصرف بعد ذلك إلى المناقشة والتحليل بانيا اللاحق من الكلام على 
ما أسس وقعد. الشيء الذي افتقر إليه كتاب البدر الطالع. 
ثافيا: الفرق بين البدور اللوامخ وتشنيف المسامخ لبدر الدين 

الزركشه المتوفه. سنة 794ه. 

1- أكثر اليوسي من النقل عن البدر الزركشي في التشتيف مقارنة بغيرة من 
شروح جنع الجوامع كما يتضح من النص اخقق. 

2- خالف الزركشي أسلوب اليوسي في تقرير وشرح المتنء فلم يلتزم 
بالشرح الحرني لكلام المصنفء بل عمل على نقل النص المتعلق بالمسألة الواحدة, 
وقد غنطى بعض الكلمات دون الوقوف عندها بالشرح. 

3- خالف الزركشي اليوسي في مسألة التمهيد المني على تعليل اختياراته. 
بل يدخل في الشرح مباشرة ودون سابق تمهيد أو قبئ القارئ. 
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4- توسع اليوسي بشكل ملحوظ في تقرير المسائل تقرير! لغويا مقارنة مع 
الإمام الزركشي. 

5- تميز شرح الزركشي عن شرح اليوسي بعزو النقول إلى أصحابما على 
طول الكتاب, بينما اقتصر اليوسي كثيرا على إيراد النصوص مكتفيا بالقول مثلا: 
«قال بعضهم». 
ثالثا: الفرق بين البدور اللوامخ والضيام اللامخ للشيخ حلواء 

المتو فهك شنة 898ه 

1- خالف الشيخ حلولو طريقة اليوسي في شرح المتن؛ فهو يعمد إلى نقل 
النص الخاص بموضوع واحد. يتضمن جملة من المسائل ثم يشرع في شرحه 
باختصارء باثيات حرف "ش" للتمييز بينه وبين متن المصنف المستهل بحراف "ص" 

2- زاد الشارح حلولو على اليوسي في إيراد المسائل الفقهية في شرحه في 
ربطها بالقواعد, وكات دونه نفسا فيما يتعلق بالتوسع والتحليل والاستقصاء هذه 
المسائل. 

3- أخل الشيخ حلولو في منهج النقل. القاضي بنسبة الأقوال إلى أصحاهاء 
فهو ينسب القول لصاحبه دون ذكر الكتاب أو العكس. 

4- تهيز شوح اليوسي بغزارة المادة. العلمية وتوظيف العلوم العقلية والنقلية, 
مع خاصية التركيب والاسسستاج, بينما باللاحظ على شرح الشيخ حلولو اختصاره 
المجحف. دليل ذلك أنه في الوقت الذي تتراوح تنبيهات اليوسي في أعقاب تقرير 
كل مسألة. ما بين ثلاثة. وسبعة عشر تنبيها نجد تنبيهات الضياء اللامع تتراوح ما 


بن اثتيين وأربعة فقط. 
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المبحث الثالث: مزايا الكتاب والماخد عليه 

كشأن أي عمل بشري اتسم كتاب اللدور اللوامع بمجموعة من المزايا التي 
جعلت هنه كتابا قيملء في جانب بعض المأخدذ البسيطة التي تبدت من خلال قراءته, 
بمكن التمثيل ها بما يلي: 
مزايا كتاب البدور اللوامغ: 

** يمثل البدور اللوامع هوذجا لشرح مستفيض لأحد أعلام المذهب اللمالكي 
على كتاب لأحد علماء الشافعية» وذلك في إطار رؤية تنشد الكمال والانفتاح 
على المذاهب الفقهية السنية تغني الفقه المقارن. 

» يطغى على لغة اليوسي الطابع العلمي الصرف في مجال الفقه والأصول 
والعقائد والمنطق. ومن ثم جاء قاموسه اللغوي طافحا بالمصطلحات العلمية الوثيقة 
الاتصال بمذه المجاللات» والتي عمل على بسط القول فيها في تنبيهاته. 

» تميز الكتاب بجمالية التنظيم وحسن التدسيق من حيث إخضاع فقراته 
لترتيب فني رائق ومدروس وفق خطة محكمة تمثلت في: إيراد كلام المصنف ابن 
السبكيء تقرير اليوسي لكلامه حرفيا دون أسقط أو تجاوز كلمة, ثم تذبيل كل 
ذلك بعقد تنبيهات لعاودة التوسع والاستقصاء والاستيعاب. 

#* يعمد اليوسي عند التعرض للمسائل اللغوية إلى التحري في النقل 
الصحيح عن أئمة اللغة والبلاغة والنبحو كالجوهري وابن جبي وأي علي القاليء 
وتعزيز رأيه ما ورد من شواهد في عيون الشعر العربي. 

** اطلع اليوسي على شروح من سبقوه واستفاد منها كثيراء وحاول 
اجتناب النقائص التي شابتهاء من أمغال شروح: الجلال المحلي؛ وولي الدين العراقي» 
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والبدر الزركشي الذي نقل عنه كثيرا وانتقده أيضا غبر مسلم لكلامه على إطلاقه. 
مع نسبة كلامه تصريحا أو تلويحا كقوله: قال الشارح. 

**» في تناول اليوسي للمسائل والقضايا المهمة2 لا يكتفي فيها بالشرح 
اليسيرء بل يعالجها بما فيه الكفاية إما في حينه. أو بالوعد بالتوسع فيها للمناسبة 
القائمة بينها وبين شبيهاقًا في موضع آخرء بقوله: «وفيه كلام سيأيَ»: « وستريد 


هذا بحنا إن شاء الله». 


المآخط عله الكتاب: 


*ه مع ما سطرنا من محاسن البدور اللوامعء فإنه لم يخل من بعض المحنات التي 
ترجع في غالبيتها إلى عمل النساخ, ونذكر إجمالا فيما يلي: 

*» عدم إفصاح اليوسي أحيانا عن الأعلام المعترض على كلامهمء أو 
المعترضين على المصنف. ثما يحول بين الباحث الوقوف على الأقوال في أصوها على 
وجه المقارنة» كما يتضح من قوله: «اعترض على المصدف» «وذكر بعضهم». 

** في نقل اليوسي لكلام غيره بالتصرف أحيانا يختزل النص اختزالا إلى حد 
التشويش على المعنى. 

**» على قيمة اللدور اللوامع التي لا تدكر فإنه ناقصء, وهو أمر خارج عن 
إرادة مؤلقه الذي توفاه الله إليه قبل إتهامه. 

** التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان التي شابت اللدور اللوامع في 
نسخة الزاوية الناصرية. 

«» الجهل بقواعد النحو والإملاء, وكتابة بعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية على غير وجهها الصحيح في نسخة الزاوية الناصرية. 


د عند 
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راودتني فكرة تحقيق كتاب 'البدوس اللوامع سيث شرح جمع الجوامع"» وأنا طالب 
برحاب دار الحديث الحسنية في غضون سنوات 1985-1983., فكان أن وجهت 
عنايي للبحث عن الدسخ الخطية للكتاب: فاختلفت إلى عدة خزانات وطنية, 
وغيرها من المكتبات الخاصة. 


وكنت في كل مرة أعود خاوي الوفاض لخلو الخزانات المرتادة من مخطوط 
"البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع": فاتفق أن طرق سمعي أن لأستاذنا -بدار 
الحديث الحسنية-- سيدي محمد بن حماد الصقلي نسخة من الكتاب المذكور غير أنه 
بعد همراجعته أخبري متأسفا على ضياعها منه في ظرف ماء وأفاد بأن الكتاب كان 
يدرس بجامعة القرويين خلال الغلاثينات والأربعينات. 

وفي منة 1985 طبعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فهرس مخطوطات 
خزانة دار الكتب الناصرية بإعداد العلامة سيدي محمد المنوبي رحمه الله فأورد 
نسخة اليدور اللوامع برقم: 2525, ما شجعني على زيارة مكتبة الزاوية الناصرية 
في غضون شهر يوليوز من عام 1987 مكتفيا بخيية الأمل ومن الغنيمة بالإياب» 
بدعوى ضرورة الترخيص من قبل وزارة الداخلية للاستفادة من مخطوطات المكتبة 
وهكذا انصرمت سنتان من الزمن بعد القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية حسب 
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الجهات المعنية لأعود مجددا إلى المكتبة المذكورة وأظفقر بنسخة البدور اللوامع 
وذلك في غضون شهر يونيه من سنة 1989م. 

ولم أقدم على الشروع في عملية تحقيق الكتاب. إلا بعد مراجعة الأعمال 
السابقة في مجال تحقيق-التراث» والاستكناس بالكتب الخاصة بمنهجية التحقيق, أملا 
في إخراج كتاب "البدوس اللوامع سيك شر جمع الجوامع" محققا تحقيقا علمياء أقرب ما 
يكون إلى النص الذي حررته يراعة الإهام اليوسي رحمه الله وذلك كما يتضح من 
خلال المياحث الآتية: 

المبحث الأول: النسخ المعتمدة في تحقيق كتاب "البدور اللوامع" 


المبحث الثابي: الخطوات المنهجية المتبعة قٍ التحقيق. 
عد جد 
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المبحث. الأول: النسخ المختمدة فج تحقيق 
كتاب البدور اللوامغ 
البحث بالوقوف عليها بالخزانات الوطنية في: 
* نسخة مكتية الأستاذ أحمد بن سودة بفاس رقم 247. 
* نسخة دار الكتب الناصرية بعمكروت رقم: 2525. 


وفيما يلي التعريف بالدسختين حسب الأهمية: 


نسكة "جكفة الأستاظ أحيط بن ركة: 

خاءوت هذه السخة ضمن جموع رقمه: 247 ويتضمن المخطوطات 
العالية: 

*» شرح لطيف يتعلق بقصيدة زهير بانت سعاد. 

** رسالة "جواب الكتاب" أو الرسالة الكبرى لليوسي إلى المولى إماعيل. 

البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: ويبتدأ من الصفحة 121 التي 
استهلها الناسخ بقوله: « بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحخنه وسلم تسليما. الحمد لله الذي أحكم أصول الشريعة يكتابه المبين» وشيد 
معالمها بسنة نبيه الأمين؛ وأيد قواعدها يإجماع المؤمنين..» وينتهي عند الصفحة 
2 التي جاء في آخرها: كقولك عندي زيد مقيما والاستعمال في نحو مررت فإذا 
زيد قائم بخلاف ذلك انتهى. 
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هذا ما وجد من شرح جمع الجوامع للشيخ الإمام قدوة المحققين وخاتتهم 
العارف بالله أبي المعالي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي سقى الله ثراه ونفع به 
المسلمين آمين. 

والله أسأل أن ينفع يبهذا الشرح جميع من سعى في تحصيله. وأن يمن على 
لمسلمين من يسعى في تكميلف». 

#* مبدأ حاشية يوسف بن مصطفى الصاوي على ألفاظ امحلي. 

«» مبذا الطرنباطي على ختطبة الألفية. ظ 

*ه هبدأ اختصار العبادي. 

+ حاشية مبتورة هي ؟ 


5-0 بعض من حاشية الكمال. 


بلغ عدد أوراق هذه النسخة 2246 أي: 512 لوحة. بمقدار 26 سطرا في 
كل لوحة من أول الكتاب إلى منتهاه» وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين 14 
و17 كلمة. كتبت رؤوس المسائل باللونين الأمر والأزرق» صفحات المخطوطة 
متصلة بطريقة التعقبة كما جرت بذلك عادة الدساخ في أن يذيلوا آخر الصفحة 
المفروغ من كتابتها بأول كلمة في الصفحة الموالية. 

خط الدسخة مغربي متوسط مقروء., ويبدو أن النسخة كتبت من قبل أكثر 
من ناسخ لاختلاف خطوطها بين الغليظ نسبيا والرقيق. ولا تحمل اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ. 

وهي خالية من كتابة كل من حرف "ص" في مستهل جزء المتن المشروح. 
وحرف "ش" عند فايته إيذانا بالشروع في إيراد شرح الشارح. والسبب في ذلك 
يعود إلى طبيعة شرح الإمام اليوسي كما سبق ورأينا في منهجه. 
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كنما أن الناسخ يترك أحيانا بعض البياض كما تبين لنا في عدة مواضعء ولا 
يضيرها ذلك قي شيء ما دامت قليلة الأخطاء, وناسخوها يبدوا أفهم على مستوى 
جيد من اللغة والعلوم. وهي خالية من الطرر والحواشي إلا فيما ندر من 
الاستدراكات على الكلمات الساقطة. 


ولذلك اعتمدمًا أصلا ورمزت لما بحرف م 


نسخة مكتبة الزاوية الناصرية (تمكروت): 

نسبيخة خخزانة دار الكتب الناصرية عبارة عن مخطوط مستقل رقمه الترتيبي: 
1 أوراقه من الحج الكبيرء يحمل رقم: 22525 هبتورة الأول بمقدار 17 صفحة 
أي با يقابل 34 صفحة من نسخة بتسودة. 

بداية المخطوطة من قول اليوسي: «تصورات الأحكام المذكورة لصدق العلم 
على التصور والتصديق, لأن الفقه إنما هو التصديقات لا التصورات», أما فايتها 
فعند قوله: «كقولك عندي زيد مقيما والاستعمال في نحو مررت فإذا زيد قائم 
بخلاف ذلك. انتهى ما وجد من شرح جمع الجوامع للشيخ العلامة سيدي الحسن 
بن مسعود اليوسي أسعدنا الله بلقائه يوم القيامة». 

بلغت من حيث عدد أوراقها 113 أي: 225 لوحة, بمعدل 33 سطرا في كل 
لوحة, يتراوح عدد كلمات كل سطر ما بين 17 و22 كلمة. 

"صفحات "المتطوطة متصلة بطريقة التعقيبة كنظيرهًا السابقة. وخطها مغربي 
متوسط. لكن ناسخها فيما يبدو بضاعته في العربية مزجاة لكثرة ما شاب الدسخة 
من تصحيف وتحريف وأخطاء لغوية, جاء في آخرها: «انتهى هذا ما وجد من شرح 
جمع الجوامع للشيخ العلامة سيدي الحسن بن مسعود اليوسي أسعدنا الله بلقائه يوم 
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القيامة» وكتب عبيد ربه المذنب الخاطئ الضعيف محمد بن محمد المعين الشريف 
التلمسابي لطف الله به بمنه وكرمه آمين». 

والدسخة خالية من كتابة كل هن حرف "ص" في مستهل جزء الماتن 
المشروح, وحرف "ش" عند فهايته إيذانا بالشروع في إيراد شرح الشارح. 

لا تحمل تقهليكا وعليها طابع الخزانة تتخلل صفحاقتًا بعض الطرر اللمتعلقة 
بوضع عناوين أفكار وتقريرات اليوسي على متن جمع الجوامع, كما أنها خالية من 
تاريخ النسخ. 

وقد رمزت لها بحرف "ب" 

ولجبر هذا النقص الذي اعترى بداية المخطوطة, وتوفير أسباب عقد المقارنة 
الصحيحة بينها وبين نسخة بنسودة فإ استعضت عن جزئها المبعور بالنموذج 
الذي اقتبسه الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري من نسخة الحسن الزهراوي التي 
كانت في حوزته كما يفيد قوله: « ...إلا أن النسخة التي بين أيدينا مبتورة الآخر 
لا تزيد في الشرح على قول الإمام السبكي "والأصح أن المباح ليس بجنس 
للواجب" وعدد صفحاقًا 188. والكتاب نادر لا نعرق له إلا نسخة واحدة 
وجدناها في بعض الخزائن الخاصة »* وقد ومزت لما بحرف "ج" 


ين 


'- الفقيه اليوسي: 236- 264. وهذه النسخة النادرة كانت في ملك الأستاذ الحسن الزهراوي 


المراكشي رحقه الله وهو ما أكده لي الأستاذ مولاي مصطفى العلوي مدير دار الحديث الحسنية الأسبق 
بمناسبة اتصالي به بوزارة الأوقاف حين كان مستشارا يماء في شأن البحث عن نسخ كتاب "البدور 
اللوامع" 
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المبحث الثانج.: الخطوات المنهجية 
المنبهة في التحقيق 

لإتجاز مهمة تحقيق الكتاب :سلكت الخطوات المنهجية التالية: 

1- بعد أن حصل الاقساع بأجود النسختين, يعني نسخة "أ" اعتمدها أصلاء 
وعززها ببسخة "ب" واعتبرهًا في المقابلة والمقارنة» في حين اعتمدت نسخة " 
رافدا في المقابلة والتصحيح في الجزء المبتور من نسخة "ب" 

ثم الساقط من الأصل يعني من نسخة "أ" أضفته من نسخة "ب" ونسخة 


ج 


"ج". ووضعته بين معقوفتين هكذا [....]. والثابت في الأصل إذا سقط من نسخة 
"ب" أو نسخة "ج" جعلته بين حاصرتين هكذا <.....> والعناوين التي أضفتها 
لمريد فهرسة الادة الغنية للكتاب وبيانُا من غير أن ترد في المتن» وضعتها بين 

متانيك كان تبن نكية لالد قو بندذة "أ" رقم: 247: وفق ما تمليه 
قواعد الكتابة من بيان معالم النص بيانا شافيك بالنقطة والفاصلة, وتقسيم 
الفقرات... 

3- حرصت قدر طاقتي على أن يكون النص خلوا من الأخطاء النحوية 
واللغوية, مع ضبطه بالشكل التام. 

4- شرحت بعض الكلمات الغامضة في المتن شرحا لغويا. 

5- سمحت لنفسي بتصحيح بعض الألفاظ التي وردت في النص مخالفة 
لقواعد اللغة والرسم. 

6- نقل اليوسي كثيرا من النصوص عن الأثمة الأعلام في الأصلين والفقه 
وغيرها من العلوم, إما بذكر موارد نقوله وإما مكتفيا بإيراد ذلك بالمعنى» أو بالنص 
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أو مع التصرف فيهاء فجهدت نتفسي في عزوها إلى أصحايًا بذكر الكتب 
المخطوطة أو المطبوعة والصفحات المنقول منها. 

7- قمت بتخريج الآيات القرآنية التي ورد ذكرها في المتن» مع العمل على 
تشكيل كلماهًا وترقيمهاء والدلالة على سورها. كما عمدت إلى تخريج الأحاديث 
النبوية تخريجا وافياء مع ضبط كلماقًا بالشكلء, سواء في المتن أو في الحوامش. 

8- ترجمت للأعلام وعرفت بالفرق المذكورة في النص. 

9- نسبت الأشعار التي ساقها المؤلف على سبيل الاستشهاد إلى قائليهاء مع 

الإرشاد إلى بعض المراجع الواردة فيها. 

0- وضعت هذه العلامة (/) للدلالة على قناية اللوحة وبداية أخرى. 

وحصر كلمات المتن ذه العلامة الفارقة: "٠‏ 2 

2- ذيلت لكل ذلك بفهارس تمئلت فيما يلي: 

1- مسرد أوائل الآيات القرانية 

2-- مسرد أوائل الأحاديث النبوية وبعض المأثورات. 
3- فهرس الشواهد الشعرية 

4- فهرس القواعد الأصولية والفقهية والمنطقية. 

5 - فهرس الفرق ولملل والمذاهب. 

6- فهرس الأعلام 

7- فهرس الكتب 

8- فهرس المصادر والمراجع 

9- فهرس تفصيلي لأبواب الكتاب ومحتوياته. 
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هذاء والرجاء في الله كبيرء وقد يسر بعونه أسباب إنجاز هذا العمل, أن 
يكون التوفيق قد حالفني فيما جرى به القلم من إخراج كتاب "البدور اللوامع في 
شرح جمع الجوامع" في ثوب جديد, ليكون نافعا مفيدا وبالغا الغاية المرجوة والهدف 
المنشود, ولينضاف إلى أمثاله من أمهات كتب الأصول والفقه. التي سطرها علماء 
السلف رحمهم الله والتي تزخر بما الخزانة الإسلامية» وليبرز بحق أصالة الموروث 
الفكري لأمتنا. 

فإنت وق صنيعي هذا بالمراد وأدى الحق المفتعرض-فبما رحمة من الملك 
الوهاب- وإن زاغ القلم» ووقع ما هو محظور من الخطأ والوهم والدسيان؛ فهو 
جهد المقل, والمظنون بأهل الفضل والعلم المقدرين لمكابدة المشقة والجهد المبذول , 
أن ينظروا إليه بعين الرضا والتجاوز والاستحسان. 

والله أسأل أن يقيل عنراتٍ ويوفقني لصاح القول والعمل» وأن يجعل عملي 
هذا في سبيل رضوانه مقبولا بين يدي يوم العرض الأكبر ليَوْمَ ل يََْعُ مَالَ ول 
عون إل مَنَ أتى الله بقلب سَليم4 [الشعراء: 89-88]. 

والحمد لله الذي يإذنه تقوم السماوات» وبجريل نعمته تتم الصالحات, 
وصلى الله على سيدنا محمدء خاتم الأنبياء ومبلغ الأنباء» وعلى آله الطيبين» 
وصجابته المقربين. 


وكان الفراغ مته بالدار البيضاء: 
يوم الجمعة 21 جمادى الثانية 1423 ه الموافق 30 غشت 2002م. 
وكتبه محقق الكتاب الفقير إلى الله تعالى: حميد بن عبد القادر بن ماي 
اليوسي غفر الله له ولوالديه آمين. 
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5 و لام لسري ابوب جر 4- 
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الورقة الأخيرة من نسخة ب" 


البروز اللوامع 5 شرح مع اجوامع 
في أصول الفقه 
للأمام الفقيه الأصولي النظار 
أي المواهب الحسن بن مسعود اليوسي 
(المتوفى سنة 1102ه) 
الجرء الأول 
تقديم وفهرسة وتحقيق: حميد حمابي اليوسي 
دكتور الدولة في العلوم الإسلامية والحديث 
از في العلوع القاتونية 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الحسن الثابي عين الشق 


3ه .. 2002م 
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بسسم الله الرّحمن ن الرّحيم 
وَصلَى ال على سينا مُحمّد وآله وصحبه وَسَلُم ليما 
الحمد لله الذي أحكم أصول الشريعة بكتابه المبين» وَشيدَ مَعالها بسنّة بيه 
الأمين, وأيد 5 باجماع ونين وبسط أكنافها بقياس عاد الدّينء 
وَاستنباط الأئمة الرّاسخينَء واستدلال الأذكياء التاظرين» وكرجيح المهرة احُققينَ, 
وَشرعَ بفضله للمقلدينَ القاصرين استفتاء؟ الفحول امجتهدين» والصلاةٌ وَالْسلامُ 
عَلى سيدا مُحمد المخصوص بجوامع الكلمِ المبعوث إِلَى سائر* الأمي وَعلّى آله 


«اعيع 


وصحبه * اين هم تومه الثواقب الحا ك3 بصحبته ومتابعته من المناقب. 


حلم 


33 


أمًا بعد فإنه مما ل يَقَعٌ ف فيه اضطراب» وَل يَخَطْرٌ ارتيّاب», أن العلم أغلى 
المطالب. وأستى المناقب» وََنَهُ مفتاح السعادة, وَعُنوان امجادة, وَأنَ أعلاها بَعدَ 
مُعرقة الله تعالى علم الشريعة الغّراءء والتفقة في الحنيفية» البّيضاءء وَذَلكَ الفقه 
الأكبر المتكفل بفضل الله تَعالّى بالنّجاة الأبدية: والسّعادة المترمدية. 

وَلَمّا كانت الأحكامٌ الشرعية مُتعددة وَعَلَى مُرور الأزمان مُتجددة, نيطت 
فضلاً من الله تعالى بعلل يَتَأنّى بِهًا الاضباط: وَيَسسير” بها الاستباط فَقَيّضَ الله 
تعالّى لَهًا زمرة من فضلاء الأأئمة» وَعصايّة من أعلام الأمة» قَامُحْمرُوا من 


'- وردت في نسخة أ: استفتاح. 
ُ وردت في نسخة ج: أشرف. 
ووقات فق امتيفة ١‏ اسعابة: 
3 وردت في نسخة أ: الأنجم. 

2 وردت في نسخة أ: الحائزون. 
3 وردت في نسخة ج: الحدفية. 


7 - 0 3 . . 
- وردت في نسخة ج: ويعسى. 
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قا يواه لاقو مل دل م لض يا حك اع ل “ماقا 2 م 25 
استقرائهًا قواعدَ”-جامعة» وكليّات تافعّة» فسَمُوْها أصول الفقك فشمّروا 
0 بض 0 وه م عر - وله عق > هام 4 17 
إليه” بالتشحرير والتبيين» والتصنيف وَالتَدوينِء جراهم ألله عنا أ ك3 الجزاى وَقسم 
لهم في م مُستقرٌ رحمعه أذ فضا 4 الأجزاء. 

00 0 .6 2 سّ 2 4 لس م لس 5 
هَذاء وَإن من أحسن الكتب المؤلفة في علم الأصولء وأكثرهًا جمعا 

يل و 0 8 1 عو 5 8 2 5 3 
وتحريرا للتّقول2 كتاب الإمام المحقق الماهر المدقق أبي تصر عَبّد الوهاب” بن 

ل ل اق و وا ا ال ا كو ا و ا ران اه 
الشيخ تقي الدين [أبي] الحسين السبكي -سقى ائله ثراهما- المسمى. 3 جمع 
الجوامع". فلقد وله أجادَ فيه غاية الإجادة, وَأُمتعَ <فيه>* ذوي الألباب 

00 5 31 7 ع ع م 
بال لجستى وزيادة, وأحسن ما شَاء ند تميقا وتحبيراء ود تتحقيقا وتحريرا. 

غير أَنَهُ من [قرط]” التتّغف بالإكثار, مَعَّ حُسن الاختصار لم يُلمّ بالدلائل» 
وَل بين ْجوة المسائلء مَعَ أن كثيراً من صعب الدرك وَغْرَ المسلك» فَافتقر إِلَى 


أ- وردت في نسخة ج: فوائد. 

ور في نسخة ج: فشدها الله. 

3 وردت في نسخة ج: أفضل. 

“- وردت في نسخة ج: أوفر. 

ب انظر التعريف به في التقديم ضص: 6 وما يعدها. 

5 من نسخة أ. 

"- عبد الكاني بن علي بن تام السبكي أبو الحسن تقي الدين (683ه 756هم) شيخ الإسلام في 
عضره وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين: وهو والد المصنف, من تصانيفه: "الدر النظيم في التفسير" ل 
يكمل» "الابتهاج في شرح المنهاج" و"مختصر طبقات الفقهاء", وغيرها. الإعلام/5: 116. 

*- سقطت من نسخة ج. 

”- سقطت من نسخة أ. 


04 


وقد العهض إليه جماعة من الفضلاء. وعصابة منَ الأجلاء. فشرحوةٌ 
بشرو 14 منهًا البالغ في الإيضاح وَالبّيان والإفصاح, وَكَد أغفل كثيرا من الدقائ 
وَمنهًا المبالغ2 في الإيجاز / إِلَى درجة الإعجاز فلاً يَكادُ تتخلص منهُ الحقائق 


غَيرَ أن كلا منهم قَدْ أبَى في النصح والّفع لاه خسناء والتهج من 
0 وَالدين اس متنأ جزاهم الله من النَعيمٍ المقيم مَا يَلِيقّ بجوده القائض 


نا الوق إِلَى مُسايرقم وامتحلاء مُعاشرقَم. رَجاءَ للالتحاق 
بالعٌلماء الأبرارء وَالاُخراط في سلك الخيار, إلى وضع هَذَا التّقييد. 


امه 


وَأنَا نا أرجُو من الله تعالى أن يَكون مُتجافيا عَن الإخلال <والإملال>0 وَافيا 
إذ عون تقال عكر اكصري” وَالاستدلال”, مَعَّ ذكر قوائدَ أخرَى قد احْتوّى 
ل لي 1 عن 0 ا 2 
عَلِيهًا الرطاب”, وَالتَنْبِيهُ عَلَى7 [تعض] * مَا يْقعٌ في الشروح هما هُرَ فصل 
الخطاب. 


3-1 


“- تراجع قائمة شروحهم في ص: 1 وما بعدها. 

*- وردت في نسخة ج: البالغ. 

*- سقطت عن ذدئخة ج. 

“- من التصور وهو إدراك الماهية من غير أن يُحكم عليها بنفي أو إثبات. التعريفات: 59. 
“- فعل الْمستدل وهو طلب الشيء من جهة غيره. الفرق في اللغة: 61. 

“- وردت في نسخة ج: الوطاب. والرطاب جمع رطبة: ما نضج من البسر قبل أن يصير ثمرا. 
"- وردت في نسخة ج: عن. 

*- سقطت هن نسخة أ. 
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[وَلم أرَ لأصحابنًا المالكية مَنْ شرحة شرحا يَعْتَدُ به في هذَه المطالب]* 
حَامياً للحقائق إذَا اختلفت اذاهب فكان ذَلكَ مما حَركَ غرامي” ليه وأوجب 
لامي 3 عَليه. ْ ْ 

على أنن لا أَعَدُّ في العيرٍ وَلا في لتّفير نما أن كالحادي وليس لَهُ بَعير, 
رائمٌ للأنباض* بلا ثؤتير وَل فَضل” عَلَى تقتير ولَكنَ الْرْجُو فصل الله تعالى الذي 
لا يَتوقفْ عَلَى علة"؛ وَمُرادهُ الذي لا يُكسبه كثرة الإنفاق قلت إِنَّهُ ذو الإحسّان 
القددم وَدُو الفضل العَظيمء [وَسميئه]” ادوس للوامم ني شرح جتمع الجوامع' 
َاللهُ تعاّى أسأل أن يَجعلهُ سببا يُقربني إليه. ويُزلفني لَديهء وَيَفعٌ به المسنترشدين 
قائدة: ( مُعظمٌ قوائد التّأليف شيئان) 

اغْلّمْ أن مُعظم قوائد التأليف شيئان, وَهمًا: تحريرٌ مَا ثقلء وَالتّبِيهُ عَلَى مَا 
أغفل: أن حَقاعَلَى كُلَ مُؤلف أن لآ يَدعَ قولاً وَلَاَ بَحثاً وَلَاَ قائدةً ما صّدرت عر 
عر لا تق ذلك إلى بكرو واماها إلى أي قارو قذلاع هري العدن 


+- ساقط من نسخة أ والزيادة من نسخة ج. 

*- وردت في نسخة ج: عزمي. 

3- وردت في نسخة ج: التزامي 

اد القوس وعن القوس وفي القوس: جذب وترها لترن. 
5 وردت في نسخخة ج: الإفضال. 

6م وردت في نسخة أ: علمه. 

"حاستقظت: من انسخية ]. 
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وينصف من تفسه لغيره. وَيُعطي كل ذي حَقّ حَقةُ اللّهمّ إلا أن يكو ( )' 
َال بالئاس مَدمُوم. 
( منهج المؤلف في شرحد) 

50 هذا التشّرح إِذَا ذكرت ما لغيري تسبعة لَهُ تصريحاء واحدا أؤ 


-4 


تك ل 4ن عه ” رت 8 عه 0 7 00 اسه 
جماعة, امم و كن دا ا 0 0 وَإذا 


0 ولواب 5 أو 0 كذ ات 

وَرَُا يقعْ لي <فيه>” ‏ بك فأنية لنفسي 9 أجدةٌ بَعدَ [ذلك]3 لغيري. 
قلا أزيل تلك التسبة إِذ لآ يَضرني كما قدمت. وَرَا أجل عدة أبحاث» تعضها لي 
وبّعضهًا لغيري تكالاً عَلَى تَعدّف4 ذلك في الخارج 

قال رَحَة الله: 

"[تحمدك]*". أي سي عَليك, وَالحَمدُ قيل [هُوَ المدخ]؟ فَدِهُوَ الصف 
بالجميل»7, وكيس مقلوباً عَنَهُ لكمال التُصاريف فيهمًا. وقيل: هْرَ أخصُ من هَذَاء 
فَهُّوَ «الوصف بالجميل الامتياري عَلَى وجد* المُعظيم»' 


أ- بياض في النسخحين. 

*- سقطت من نسخة ج. 

3 مقت من تبي 1 

*- وردت في نسخة أ: تعريف. 
"بمفظت هن اننخة .١‏ 


"تيفط م تمعد 1 


7- كلام منسوب للزمخشري في كتابه القائق. انظر شرح اغخلي على جمع الجوامع/1: 7 


#-وردث ق تسعة أ:.جهة: - 
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فَخَرجَ بقيد ا+ ميل الوّصف بالقبيح» كاين وَالبْحْلِ فَهُوَ ذمٌ. 
وبالاختياري الووصف بالجميل ع الاختياري» كوصف اللؤلؤة بالبياض 
الصافي» وَاجارية برّشاقة القدّ معلا فهِوَ مد +2 مب 


ورج بالقيد* [الأخير]* الوصف بذلك؛ لا على وجه التعظيم بل عَلَى وّجه 
التهكوة ٠‏ كَمَا في قوله تعالى: (ذق إلكَ أنت ت الْعَزِيرٌ الْكرِم) 6 هكذا يَتداولون” 


ل - 


وَفيه كظنٌ إذ لا يتحصرٌ الوّصِف بذلك في القسمين: أعني التَعظيم 
وَالتّهكم بَلَ قَدْ يكون لثير د ذَلكَ كمُجرد الإخبار. وَكالَخْصِيصِ وتقليلٍ الاشتراك 
وخو ذَلك. مغلا لَوْ قَالَ قائل: الله تَعالَى عَا َال أ فَادرٌ تلقيناً. للبجاهل, رإعلاما با 


- '- وهذا حده في اللغة سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل» وهذا التعريف أكثر مناسبة في حق 
العباد, والتعريف الذي ذكره المؤلف أكثر ملاءمة في حق الباري جل وعلا. اتظر شرح مختصر 
الطوفي/2: 26 شرح الكوكب المبر/1: 23. 
أما حده في الاصطلاح: فهو فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماء أعم من أن يكون فعل 
اللسان أو الأركان. انظر حاشية الباجوري على متن السلم: 4. والتعريف المذكور ساقه الزركشي في 
التشنيب/1: 98, وقال: « إنه أحسن الحدود». 

- أي مدح لغوي أما الماح العرفي فهو فعل. يدل على مزية في الشيء. كذا ورد في طرة مخطوطة 
اسن الزهراوي. 
َك وردت في نسخة أ: بالغير. 
*- مقظت هن لنسخة ار 
”5- التهكم هو الإتيان بلفظ ظاهره الخير والكرامة: والمراد ضد هذه الأوصاف. 

- الدخان: 49. 
"- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 98. 


*- وردت ف نسخة أ: لما. 
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يَجِبْ أن يعتقد لم يكن وَاحدا م من القسمين. ركذا لَّوْ كَالَ: أفلاطون1 - الأطباء 
لا منَ المجمين َأبُو سنيف من الفقهاء لا من ال مويين” 

وَظَاهِرُ أن ذَلكَ كُلهُ وتحوةٌ ليس بحمد. إِذْ لَمْ يُقصد فيه الشناء. فَوَجبّ أن 
قل َي العطيم لإخراج التهكم' ووو 

وَاجَمِيلٌ [شَامل]* للقضائل” الذاتية كالعلم والقدرة» والفواضل المنعدية 
كالإعطاء والإفضال. 

وَاغكُرض: بن / الاخختياري يُنافي الذاتي» فيَلرمٌ أن يَكون الوّصف به لضن 
حَمداً. 1 1 

وَأجيب: بِأَنْ الاختياري أعم من اللقيقي وَالُكمي, َالذاتي الختياري 
بحسب كثمرتةء كالقدرة كُمرثها الإعطاء وَالإحيّاء مَغلاًء والعلمٌ ثمرتة التَعليم 
والتجاعةٌ تمرئها الإقدام وَالحفاظ”, فَاحَمِدُ؟ عَليهًا حَمدٌ عَلَى هَذْه الثمرة. 


أ- أعظم فيلسوف في_العصور القدعة (427 ق.م-347 ق.م). صار تلميذا لسقراطء من مؤلفاته: 
"الجمهورية", “السياسي”"» "اخخاورات". "الوليمة", و"الشرائع" وغيرها. الملل والنحل: 342. 

ك0 وردت في نسخة ج: المنجمين. 

”- جاء في طرة نيسجة الحسن الزهراوي رحمه الله: «بل التهكم خارج بقونا بالجميل نظرا للمعنى 
المقصود باللفظ». 

*- سقطت من أ. 

َك وردت في أ: الفضائل. 

3 وردت ف نسحة أ: له. 

ع وردت في نسخة أ: الحفظ. 


6 وردت ف نسخة أ: المدح. 
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قلت: قَيلزَمٌ التَجورٌ في التعريف, مَعْ مَعَ أَنْ اذّعاء ' روم ملاحظة هذة التمرات 
عند إطلاق الثناء مما لا يُسلّم أصلا. وَأنتَ خْبيرٌ بأ مُراعاة الصف الاعتتياري 
إِنمَا يَحسنٌ إِذَا + جُعل الخَمِدٌ مُرادفاً للشكر أو أخص منهُ مُطلقاء والمشهورٌ 00 
من وجهء كما سَتبِينةُ لوقوعه عَلَى الكمالات كلهًا: فضائلهًا وَفواضلهّاء قلا قر 
حينئذ بَنَ الاخنتياري وغيره. 


2 2 04 / 0 اعوج ير 0 عع م م 2 58 

وَِنَ أريد الاحترازٌ عَنِ الجماد لكوته مسح وَل 1 
بَعضهي”. فالوَاجبُ الإتيان بعبارة أخرّى يم “ المراد» كأن يُقال: هُوَ لوصف 
بالجميل القائم العا وتحو ذلك, لأَنَهُ مَعلومٌ أن المختارَ يُقومٌ به غيّر الاختياري. 


'- في هامش نسخة الحسن الزهراوي ادعاء ملاحظة الشمرات هنا لا يسلم». 

2- في هامش نفس النسخة: «مراعاة الوصف الاختياري في تعريف الحمد إنها يحسن إن جعل مرادفا 
للشكرء والمشهور العموم والخصوص من وجه بينهما». 

5 الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكرا للصنيعة: وقد يكون ابعداء للشناء 
على الرجلء؛ فحمد الله الثناء عليه, ويكون شكرا لنعمه التي شملت الكل؛ والحمد أعم من الشكر. 
لسان العرب/1: 317. 
“- وردت في نسخة أ: يحمد ولا يمدح. 

8 جاء في طرة نسخة الحسن الزهراوي: قد قال غير واحد: المحمود به لا يشترط كونه اختارياء 
وامحمود عليه يشترط فيه ذلك» وعليه اقتصر العلامة عبد السلام في شوح القادرية والمختصرء واقتصر 
عليه غير واحد من احققين وعليه العلامة اليازغي قائلا: الحق مع الإمام أي الفخر الرازي أن امحمود 
عليه يشترط فيه كونه اختارياء وأن الحمد والمدح متغايران: ولذا يقال: مدحت اللؤلؤة على صفاهًا 
ولا يقال: حمدتها. ومن زعم أن الحمد والمدح أخوان يلزمه أن يصح: حمدت اللؤلؤة وهو خلاف 
الاستعمال. اهل. 
قلت: قد يجاب بأن هذا الاستعمال عرفي حادث مولد كما قيل: والكلام في أصل الوضع اللغوي, وقد 
صرح أئمة اللغة بالترادف فكيف يتبع الوضع الأصلي بالاستعمال. اهل. 
لكن رد هذا بأن المراد هنا الاستعمال اللغوي العرفي وفيه نظر. اه خط ابن الخياط. 


*دورذت ق: نسخة أ: تعمم. 
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وَاعْتُرضَ أيضا بأن اميل إِذَا وُصف به. كأن يُوصف الَوَادُ مُثلاً بكونه 
جواد! عَلَى وَجه الحمد, فَقَدْ صَارَ المحمودُ به هُرَ المحمودٌ عَليه فَكيفَ يتحدان 
ملعم و ل ل ٌٍّ 6 ا 0 1 
وَالعَرضا! أهمًا غيراك. واجيب بان المغايرة الاعتبارية كافية. 

1 ا 0 


م 


- 


ومن حَيتْ حَيْتْ إن الحمد كان لأجله وفي ثقايا فهو مُحمودٌ عَليه. وَالأَظهرٌ أن الحمد 
لكذاة شع بالا عَليه قلا يَكون إلا كمال كالعلم وَاحود معاد وَالْحَمدٌ عَلى 
كَذَا مُشعرٌ بالشكر وَامجََاء عليه لا يَكونُ إلا إحساناً وإنعاماء وَالأول أَعمٌ هن 
الثاني» كُمَا عُلم من ون الَمدُ أعمٌ من لكر مُعلقاً. ‏ - 1 


ثُمّ إن المصيف رَحمَهُ الله تعالى أتى باجُملة الفعلية لإشعارمًا بالتّجدد 
بخلاف الاسّمية. 


وأعتبر “ المصنف أن هَذَا الكتاب نغمةٌ جديدة قناسبّها ذكر ما يُفيدٌُ تجديد 
اخَمْد <منَ التكلم>5 [وَهَدا غدرة في أن 00 


أ- وردت في نسخخة !: المقصود. 

2- وردت في نسخة ج: بكذا. 

5 وهو صنيع الإمام الغزالي في كتايه إحياء علوم الدين حين افححه بقوله: أحمد الله أولا... الح 
والزمخشري في كتابه المفصل الذي استفتحه بالجملة الفعلية بقوله أيضا: الله أحمد... الخ./1: 2. 

“- وردت في نسخة ج: اعترض. 

2 جاء في طرة نسخة الؤهراوي: قال في الفتح: الذي يقتضيه جانب البلاغة رعاية المحمود عليه 
فإن كان صفة ثابتة كصفة الرؤية في الفاتحة جيء بالجملة الاسمية. وإن كان أمرا متجدذا حادثا جيء 
يما فعلية, كما في قول المصئف: "نحمدك اللهم” الخ اه.. وأورد عليه قوله تعالى (الْحَمْدٌ لله الذي 
َب لي عَلَى الكبِ) ونحوه. وأجيب بأنه قصد في ذلك تعليق الحمد بالذات: فإنه تعالى يستحق الحمد 
لذاته ونعمه, فإن قيل الحمد لله الرزاق مثلا تارة يغلب جانب الأول فالمناسب الاسعية, وتارة الثانئ 
فالمناسب الفعلية. اه من خط ابن الخياط. 


101 


2 م تاي و 3 3 7 م 3 7 5 7 07 0 5 0 
الله تعالى قدي فناسبةٌ الاسم الدّال على الثبوت؛ ولكون الفعلية أصرّح في الدلالة 
عَلَى صدور الحمد منّ المتكلم] ' 

وأتى بالضارع لمًا فيه من الدّلالة عَلّى التجددة مَعَّ الامتمرار كقوله: 
عن الا عاو يه عر 0 “زوه ادك 4 ع امي *كة - بق 
أوَ كلما وَرَدَتْ عكاظ قبيلة 2 بعنواإلي عريفهم يتوسم 
وان الو أذ منة الإخبار بل الإنشاء, وإن <كان>3 اللّفظ إخبارياً, وَهذا مُعنَى 
قول الَحلّي؛: «إيجادُ الحمد»5 


ج22 إن 22 


وَالاغتراض عليه ب«أن الإيجاد فعل للله [تعالى» ساقط, إذ لا مَانع من أن 
يُضاف إِلَى العبد كسبا كما يُضاف الفعل إليه]© 

وقوله: «لا الإخبار بأنّه سيو جد» ”2 رعاية لكون العَالب في المضارع 
الاستقيال عندة, أَوْ لكون الاستقبّال أَوقى بالإخبار, إذ لا يَأَنّى الإنشاء إلا في 
اناق 

والاغتراضٌ عليه بأنًا إن قلنَا: إن المضارع حقيقة في الخال» مَجارٌ في 
الاستقبال قلا إشكالء إِذْ لَمْ يذهب أحد إِلَّى القكس. أو هُوَ مُشتركٌ؛ فلا يَشْكُ 


2 ساقط من نسخخة أ. 

*- انظر منع الموانع لابن السبكي: 147. 

3 سقطت من نسخة 08 

“- محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم امحلي الشافعي (791ه/864ه) أصولي ومفسر. من تآليفه: 
تفسير الجلالين": و"كير- الراغبين" في شرح المنهاجء و"البدر الطالع في حل جمع الجوامع" و"شرح 
الورقات" لإمام الحرمين. وغيرها طبقات المفسرين/2: 84. الأعلام/6: 230. 

5 انظر شرح اللي على جمع الجوامع/1: 7 

0 ساقط من نسخجة أ. 


- راجع شرح المحلي على جمع الجوامع/1: 7. 
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أحدٌ [في]* أن العاقل إِذا قال في مَقام الحمد: تحمدك لم يُرد الآنَ لا أشتغل2 
بحَمدك ولكن مسأفعلة مندفع. 


وَل فَلأنَ دعوى أَنْهُ لَمْ يَدْهبْ أحد إِلَى العكس بَاطلة إِذْ ذَهبّ إليه 
ائْنْ طَاهرة, وَهُوَ لآزمُ قَوْل الرّجاج> أَنهُ لا يكون إلا مُستقبلاً بالطريق الأحرى. 
وما نَانياء فَلآنَهِ إِنَمَا تَى الاسنتقبّال وَلَمْ ينف الاشتقال في اخَال» عَلَى ألْهُ لا 


يُسلم أن الام تال بالعء لا وهم أ لا براك كيف ذال قا يق مره [في 


كلام العر ب كما قال جَرير* 
سَأشكْرٌ إن رت علَيّ ريشي “2 رايت القرادم؟ في الجناح]” 
43_- مقطت من نسخة أ. 


- وردت ف نسخة أ: الاشتغال. 
َّ محمد بن طاهر بن علي أبو عبد الله الأنصاري الداني الأندلسي (.../519ه) عالم بالعربية من 
أهل دانية» حج سنة 504ه», رحل إلى يغداد وسكنها ويا توفي. من كتبه: "عين الذهب من معدن 
جوهر الأدب في علم مجازات العرب" و"كتاب التحصيل". الأعلام/7: 42. 

- إبراهيم بن سهل أبو إمحاق الزجاج (241ه/...) عالم بالنحو واللغة, كان في فتوته يخرط 
الزجاجء, ومال إلى النحو والعربية فعلمه المبرد. من كتبه: "معان القرآن" و"الاشتقاق" و"الأمالي في 
الأدب واللغة" وغيرها. طبقات المفسرين/1: 9. الأعلام/1: 33. 
“- جرير بن الحرقاء ويقال الخرقاء بن طارق بن سفيح بن عليم؛ والحرقاء أمهء شاعر فحل» وهو 
ثالث المثلث الأموي: جرير والفرزدق والأخطل. انظر ديوان جرير بشرح مهدي محمد ناصر الدين. 

- القوادم: الريش في مقدمة الجناح, أي: إذا ما أزلت فقري, فإنني حقيق بشكرك وامتداحك. 
والبيت من قصيدة جرير في مدح عبد الملك بن مروان. روائع الأدب العربي: 188. 
*- ساقط من نسخة.أ.. وورد كلمة الجناح في ديوان جرير منسوبة هكذا جناحي. 
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وَأَنَى بالثون ًا إرادة لون العظمة". / لإظهار مَلزُومها من تَعْظيم الله تَعالى 
لَهُ بتأهيله للعلي لأنهُ نعمة يُبحدث بهَاء كَمَا قَالَ تعالى: لأوَأمًا بنغمّة رَبّكَ 
فَحَدّث 24 عَلَى ما وقعَ عند اللي 3 

وَمَعناة أن القظمة لآم من لوازم التعظيم وكابعٌ من توابعه. يُنتقل مه [إليه]* 
عَلَى طَريق الكناية» كما يقل من طُول التّجاد إِلَى طُول القامة» فا يَردُ عَليِْ أن 
اللدزم ل يقتتضي الملزُوم بَلِ العكس. 

تعوء لو قال: «لإظهار لازمهًا» كان أَبْيْن إذ اللأزمٌ هَا لج يكن مَلزوماً لا 
يقل إليه. 

وَيَردُ أيضاً عَلَى هَذَا أن العظمة لآ تصلخ في هذا المقامة َل اكذلل 
وَالْخْسُوعٌ الألسب بحال العَبد بَيْنَ يَديْ سَيّده وَمَولاهُ لِأنّ أحوال العبد تختلف 
باختلاف الواردات عليه وَالمقامات 5 يْقامٌ فيها. 


5 
.9 
ره 


2 ل اك 5 أأوا ه 4 0١١‏ ترد أ 2 
فقد يشاهدةٌ الله تعالى حَال تفسه الصّعيفة العاجزة أو السّيئة المذنبّة فيَذذل 


وَيحْصعْ أَْ ياف ويحش؟ 


أ- وردت في نسخة أ: التعظيم. 

3 الضحى: 11. 

*- راجع شرح انخلي على جمع الجوامع/1: 8. 

4- سقطت من نسخة أ. 

”- قال الزركشي في نفس المعنى: «وحينئذ فكان حقه التعبير بالصيغة المتعينة للإفرادء وهي: 
«أحمدك» لا «نحمدك»., لأن النون لا تصلح هنا للجماعة؛ فإن تصنيف الكتاب خاص به وهي إنها 
تكون للمتكلم وحده إذا كان معظما نفسه, وهو غير لائق هنا». تشنيف المسامع/1: 99. 


كَ وردت في : نسخحة أ* عنشى. 
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وَقَدْ يُشاهده حَال التسابه إلى السُلطان العَظيم» وسُبوغ فضله العَمِيم 
فينتعش ويَتقوَى ويَفخرُ ويَطرب. 

َإِمّا إرادة ون المشاركة, / كانه يَرَى لعظمّة جَلال الله تعالّى وكثرة نعمه, 
َنَهُ لا يَقَوَى عَلَّى حَمده وَحْدهء حَتَّى يُدخل في جُملة الخَامِدِينَ منّ الإنس وَاكلائكة 
اجن وَكل من تتأئى منة الحطدء إن من شيئء إلا بسح بده 

أَْ لأَنْ كونة في جماعة أُولَى لمَا يُرجَى من بركة الجّمع؛ وَلَأَنْ عَملهم أكثر 
ثواباً ودعاءهم أرجى للقبولء إِلَى غير هَذَا مما يقال في هَذًا. 

َيُحتمل أن يكون قَصدَ مُجرد الاستحقاق ليُشعر به بمعتى أن حَمد الله 
تعالى وَالثناء عليه من شأنه أَنْ يتواطاً عليه عبادة» ولا يتتخلّف منهم <عنَةُ>2 
أحدٌ, إِذْ هُوَ تعالى المستحق لذلك. 

وَيُحعمل أن يريد التُعريض تبجأ للسامعينَ وئعيً عَلَى القافلين» وَأئى بكاف 
الخطاب كلذذاً بمُناجاة الله تعالّى» وإماء إِلَى أن احَمِدَ وَاقعّ منه عَلَى الوّجه 
الأكملء وَهُوَ الإحسان كما في الخَديث (أن تَعْبدَ الله كاك ترَاةُ)” 

أَوْ لأنَهُ لما توجة إِلَى الثناء عَلَى الله تعالّى, فاستشعر النّعمَ الَظيمة العَمِيمةَ 
العاجلةَ والآجلةً, الحسية والحنوية ورأَى نفسة غَارقاً في بحار المنّة رافلاً في لل 


ك2 الإسراء: 44. 


6 سققطت من نسخة ج. 


3- أخرجه البخاري في كتاب الإيهان, باب: سؤال جبريل النبي ويد عن الإيمان. وأخرجه مسلم في 
كتاب الإععان, باب: بيان الإيمان. 
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الفضل» لو" يتمالك أن ن قبل بسرّهة, وتوجة بكليته إِلّى مَنْ هذه المنّةَ منة وَهَذا 


فقال مُخاطبا لَهُ: 'تحمدك اللّهُم" أئ: يا الله. 

واختلف التحويون فيه فقيل 7 الميم المشددة عوض عن حرف التداى قلا 
0 وح امو و لي ا ل 
يُجمعٌ بينهمَا إلا شذوذاء كما في قول الرّاجر: 

ٍِ :2 م 2 سيت 3 ع 42 م 2 5 

وَهَذَ! مَذُهِبُ الببصريين6 

عق ل ا ا ا 7 0 3 ره 

وذهب الكوفيون إلى أن ١‏ بقية جملة أصلهًا «أمنا بخير» مغلا اي 
امو مك 23 ار 0 
اقصدئاء فحذفت الفاء, وبهذا 00 الجمع بينهمًا” وَبِينَ حرف التداء في 
الاختيار. 


١ 


٠4 


وَيُردُ هَذَا بأنهُ لَوْ كانت شالك جُملّة للوحظت, قيقع الطفُ عَليهَا 
وَيُستغتّى بهًا عَنْ جواب الشرط مَثلا, وكل ذَلِكَ <غَيْر مَوجود>* اللّهمّ إلا أن 


أ- وردت في نسخة أ: لكي. 

2- وردت في نسخة ج: بيسرة. 

3 المقصود بحم سيبويه ونحاة البصرة. انظر الكتاب لسيبويه/2: 196. 
2 وردت ف نسخة ج: ياللهم. 

”- وردت في نسخة أ: يا للهم. 

“- انظر الكتاب لسيبويه/2: 196. 

”- وردت في نسخة ج: فحذفت الفاء وأنه لا يجوز الجمع بينهما... 
*- ساقط من نسخة ج. 
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يُقال: كان ذَلكَ في الأصل وتُنوسي* وَهذا الاسم الشتّريف هُوَ الاسم الأعظم. 
وَلهذَا اغتبرةُ دُونَ غيره كما اغْثيرَ في جُملة امد لله. 

وَقَدْ ذهب بتعضهو* إلى أن «الميم» للصّفات ودالله» للدّات. فَمَنْ ذكرةٌ ققد 
ذَكرّ الذَّاتَ وَجَمِيع الصّفات. وَحَكُوا عن الخَسن البصرية أَنْهُ قال: «اللَهمّ 
مُجمعّ الدّعاء». وَعَن النّضر بْنُ شميل؛ أَنَهُ قَال: «مَن قَالَ الهم فَقَد دَعَا الله 
بجميع أسمائه», وَعَلَى هَذَا يَحسنُ ذكرةٌ في الابتداى غيرَ أن هَذَا الْكَلامَ ضعيف. 

وَقال آخرون: اليم للمُبالغة كما في «رّرقم» لشديد الزّرقة» وَهذَا أقرب 
وَإِنْ كَانَا لا يستويان", وَلكنّ المبالغة في الاسم الأعظم ترجعٌ إِلَى مَعِنَى التُعظيم 
فَافهم. /وَالاسمْ الأعظمٌ جَامِعٌ للذات وَالصّفات, من غَيْر اغتبار الميم. 

1 1 د 3# د + 2 لى ا السي” 300 7ج م ال ا 

عَلى يعم مع نعمة. «والشكيرٌ للتكنير وَالتَعظيم» كما في قوله تعالى: 
رون يُكَذْبُوكَ فَقَدْ كُذَبَت رُسُلَ من قَبْلكَ4, أي كثيرون عُظَمّاء. 


'- انظر المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش/2: 16: 17. 

*- المقصود ابن ظفر محمد بن عبد الله أبو محمد الصقلي (.../565ه) .الأعلام/6: 230. وقد ورد 
كلامه المنقول في أول شرح المقامات. 

3- أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري (ولد قبل خلافة عمر بسنتين وتوفي سنة 110ه) من 
سادات التابعين وكبرائهم. وفيات الأعيان/2: 69. 

“-التضر بن ميل بن خرشة بن يزيد الماززي التميمي أبو الحسن (122ه/203ه) أحد الأعلام 
بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. من كتيه: “المعابي" و"الصفات" الأعلام/8: 357. 

”- وردت في نسخة ج: كهي. 

6- وردت في نسخة ج: يتساويان. 

7- قارن بما ورد عند المحلي على شرح جمع الجوامع/1: 10. 

8- فاطر: 4. 
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وَالتَعمة إِمَا أن يُرادَ بها <الشيء>! انعم بهء كالعلم وَالدّين وَالتُوفِيقٍ 
وتحوَ ذلك, وَمنهُ تأليف الكتاب وَالإهامٌ ليه والإقدارٌ عَليه. وإز الة العوائق عَنْهُ 
قيكون الخَمِدُ عَليهًا من حَيثْ صُدورهًَا منة تعالّى. 

وَإِمّا أَنْ يراد بها الإنعامٌ وَهْوَ الصّفة الفعلية قَإِنَ الإنعامَ رَاجِعٌّ إِلَى 
<تعلق> القدرة الأزلية يإيجاد الُعمة. أو توؤْصيلهًا تعلقاً تنجيزياء فيكون الَمدُ 
عَليهًا حَمدا عَلَى الصّفة من حَيث مُتعلقهّاء الأول هُوَ أقربُ إلى اللُفظ وأنسب 
لموقع الشكر. الثاني هُوَ الأصل وَأنسبُ بمُوقع الخحُمد. 

وَبِينَ الأهرين” كلازمٌ وتضايفٌ كما قرركاء قن جَمِيعٌ الصّفات الفعلية» هي 
نسب بَيْن الذذات العلية وَبِينَ القدرة الأزلية وَبِينَ الآثار الكونية كما تقر في 
مَحله فلآ إشكال إذْ في كلا الخانيين يُلاحظ الآخر. 


وَاعْلِي <أَنْ الحمد>* لما قُرنَ [هْنَا]" بالتّعمة صارَ شكراء فَالشكرُ هْرَ فعل 
ينب عَنّْ تعظيم الَْعْمِ لكونه مُتعماء سواء كَانَ الفعل ثناء باللسان, أَوْ مَحبة 
وتعظيماً بالجنان: أو عملا من خخدمة أو تحوهًا بسائر الأركان: فالشُكرٌ أعم من 
الحمد من وَجْه لَأَنْ مُتعلقَ الشكر خَاصُ وَهْوَ التَعمّة» وَمَوردةُ عَامٌّ وَهُوَ اللّمَان 


أ- سقطت من نسخة ج. 
2- سقطت من نسخة ج. 
3 وردت في نسخة ج: الأمر. 
“- ساقط من نسخة ج. 
كد بوطت هن تسيخة أ 
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وَالخَمِدُ بالقكسء مُتعلقةُ غَامّ وَهْرَ الكمال مُطلقاًء وَمَوردة خَاصٌ وَهْوَ 
اللّسَّانَ إِذ لا يُطلق الثناء إلا به وَهَذَ! [إِم]” , بحسب الصّراحة وَلسَان المقال, 
وَِمّا يحَسب لسان الخال َالأَعْضَاءُ كلها تثني كَمَا قَاَلَ كعالى: رن هن شيْء 7 
00 فَكُل شاكرة حامل. 1 

وَقيل: الحَمدُ أعم مُطلقاث؛ نظرا إلَى 1" ق» وقيل مُترادفان”, وَهُو تفسير 
كثير م أهل اللغة. 

قن قيل أَمًا الحَمِدُ في جَانب الله تعالى» فيجب أَنْ يَكون أبداً شكراً, لأن 
النّعمّ منْهُ تعالّى وَاصلةٌ.سابغة, لا يَفْكُ عَبْدَ منْ عبيده عَنْهَا وَحَسَبِّكَ منهًا نعمتًا 
الإيجاد والإمداد, وَهذَا سَّواء جَعلنَا مُتعلق الشّكر هي التَعمّة الوّاصلة إلى الشاكر 
نفسه أ مُطلقا. 


قَلَنَا: هي وَإن كانت عَامَة مَوجودةٌ [لا]' يجب أن تلاحظ أبدا عند الثناءء 
فإن الخامدين لله تعالى يفترقون فرقتين منهم مَنْ يحمدةٌ تعالى لأجل مَا أسدى إليهة 
من انعم وَفي ذَلِكَ شرفة وَعَلِيه مَحبته كما كما قال كك (أحبُوا اللّهَ لما يَغْذُوكُمْ 


'- سقطت من نسخة أ. 
- الإسراء: 44. 
3دوودت ق نسلغة الاشكر, 
*- انظر التعليق رقم 5 من ص: 100. 
5- وهذا المذهب من يرى أنه لا قرق بينهماء والقائل به هو أبو جعفر الطبري وأبو العياس المبردء 
ونقله ابن منظور في لسان العرب عن نص اللحياي/1: 713. 
7 وردت في نسخة ج: هو 
"- مقطت هن نسخة أ. 


"وروت :3ق 'لسخة )عليه 
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به من التَعَم)' ومنهم مَنْ يحمدهُ تعالى, لأجل ما هُوَ عَليه من عَظِيمِ الجلال» وَمَا 
انَصف به من ُعوت الكمالء وَهذا أَرْفعُ, فَإِنّ حَمدَ هَذَا لا يبدل وَمَحبتهُ لا 
تُنتقص يانتقاص الآلاءء وَهُوَ مَرَجِعٌ قوله وو (اَمْدُ لله عَلَى كل حَال)2 

فإن قْلت: وَكيف يُكُون هذا أرفعٌ وَ 1 قَدْ قَالوا: إن الحَمدَ في مقابلة التعمة 
واجب وَقالُوا الحمدُ المقيدُ أبلغ. 

قلت: في هذا / اختلاف, إفكان ع اعد واكم شرعاً أن 
ُقايل د نعم الله تعالى بالشكر غبودية وامضالاء ثم قذ قف نف القبل جاهناء و4 يرتتي 
إلى الاشتغال بالمتعم عن التّعمة» والشريعة لا دفي الحقيقة» والحقيقة لا بطل 
الثواب» وَهَذَا نظن وَذالة* نظر. 

'يُؤذِن”. أي يعم" الحم" عَليهَا "يازديادها", أي: ازديادُ تلك انعم 
المذكورة. وَاجُملةٌ صفة لنعمء ٠‏ و"الازدياذ" بمعتى الزَّيادق وَأَبلّغ منهًا يُقال: زَادَ 
زيادة وَازُداد ازدياداء وَالْدَال الأولَى مُقلوبّة عن الْيّاء؟ 


- أخرجه الترمذي في كتاب المناقب, باب: مناقب أهل بيت النبي ولفظه: (أحبُوا الله لمَا يَغْذُوكمْ 
من نقمه وأحئوني بحب الله وَأحُوا هل ني بحتي). ش 

]خرجه أبو داود في كتاب الأدب؛ باب: ما جاء في تشميت العاطس. وأخرجه ابن ماجة في 
كتاب الدعاءء باب: دعاء رسول الله يد كما أخرجه غيرهما. 
3- وردت في نسخة ج: ترفع. 
2 وردت في نسخة ج: ذلك. 

”- يقال: آذنتك بالشيء: أعلمتكه. وفسره الراغب بالعلم الذي يتوصل إليه بالسماع, لا مطلق 
العلم. انظر المفردات في غريب القرآن: 14. ول يسلمه اليوسي كما سدراه في التنبيه الموالي. 
عامل اعتبار أن أصله: ازتياد. 
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وَهذا اكلام مُحتمل لمعنيين: أحَدهماء أن يُكون الحمدُ مُشعراً بازدياد التَعم 
أَيْ بكوقا مستزدادُ, لِأَن الشكر يتضمن الْرِيدَ قال تعالى: 35 شَكرئم 
لأزيدككم)1 الثاني» أن يكون الَمدُ مُشعراً بازديادهاء أَيئْ بكوتا قد اؤدادت, 

لذن الحَمدَ عَليهَا تعمة جَليلةَ ؛ تستحق الحَمدَ أيضاء وَهَلمٌ جرواً. 
قال تعالى: لوَإِنَ تَعُدُ تعُدُوا نعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا 2 ٠‏ وقال التي ع 

أخْصي لا ليك وقال الشاعرة: 

إذَا كَانَ شكْري نعْمّة الله نغمَة لي لَهُ في مغلها يجب الكو 
فكيف بُلوغ الشكر إلا بقفضله 5 َإن طَالْت الأيامٌ وَانسعَ العُمرٌ 
إذااقين بالتراء عم تترور ها وَإِنْ مس بالضّراء عَاقبِهًا الجر 
وَعَلَى الأول» فاقتضاء الَمُد المريد شرعي» وَعلى الثاني عَقليء أن خُصول 
نعمّة ثائيّة هي امد ازدياداً للتّعمة قطعا. وَعلى كلا التُقريرين الألف وَاللام في 
اطحهد: 7 00 0 حمدكا 00 0 ا 0 0 ا أي ع 


تنبية: [الرنُ عَلى الأصفهاني من كلامه) 
يُقال أَذنَ بالشّيء بكسر الذالء إذنا وَأَذْناً وأَذَائَةَ إذَا عَم به قَالَ تعالى: 
(قَأَدنُوا بحب من اللّه6” أَيْ فاغلمُوا. وَآذَنْهُ به <أي>" أَغلميُه. 


- إبراهيم: 7. 
2 إبراهيم: 34. 
- أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب: ما يقال في الركوع والسجود. وأخرجه مالك في كتاب 
النداء للصلاة, باب: ما جاء في الدعاء. كما أخرجه غيرهما. 
“- قيل هو محمد الوراق كما في شرح ميارة على لامية الزقاق. 
5 البقرة: 9. 
7- سقطت من نسخة ج. 
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2 0 5 
وَرَعمْ بَعضُ اللغويينَ» أن الإيذان إِنّمَا هو في العلم, الذي يُتوصل إِليْه 


قلت: وَكأنَهُ اغتبرة من ) الأذن بمعتى/ الجارحة نه يقال أذن له وأذن إليه 
<إذا>ة استمع. وفي الخيرة : (ما أذن الل لشيء كإذنه نه لتبي يَتَغُنّى بالّقرآن)*. 


كال اغتبرُوا في قوهم أذن إليه <ئز>>5 استعمل أذْنة فجائرٌ أن يُكون مَعِنَى 
آذه ألْقَيتْ ذَلكَ في أنه فيُختص بمّا يَسمّع. 

إن كَانَ <هَذَا>؟ مُرادة فيُقال لَه: ص الججائز أن يَكون ذلك أصلة 2 
وسّعَ فيه فأطلقَ في كل علم من أي طَريق حصلء وَهذًا هُوَ العروفُ في تفاسير 
2 2 2 
أهل اللغة. وَاللهُ أعلم. 

'ونصلّي على تبيّك مُحَمَّدٍ" أي: تنيع الصّلاةَ عليه مِنْ عندكاء أو تدعوكَ 
وَتطلبك يا رَبّ أن صلي عَليْهِ فولَى ذَلكَ. وَفي الصّحيح: عَنْ كب بن عجرَة7 
ديه قُلنا: يا رَسول الله قَدْ عَلمنَا كيف نُسلّم عَليِكَ» فكيف نُصلي عَليِكِ ؟ فقال: 


أ انظر المفردات للراغب الأصفهابي» ص: 14. ط: دار المعرفة ببروت. 
*- سقطت من نسخة ج. 

*- قال أبو عبيد في هعناه أنه: ما استمع الله لشيء كاستماعه لني يتغنى بالقرآن, أي يتلوه يجهر به 
لسان الغرب/1: 40. 

- أخخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت في 
القرآن. وأخرجه أيضا بنفس اللفظ أحمد في باقي مستد المكثرين. 

”- سقطت من نسخة ج. 

“- سقطت من نسخة ج. 

كعب بن ععبجرة بن أمية بن عدي اللبلوي حليف الأتصار(.../...) صحالبىي يكنى أبا محمد» شهد 
المشاهد كلهاء وفيه نزلت الآية: (ففذية من صيّام أو أَوْ صدقّة أَوْ سّك» البقرة: 196. الأعلام/6: 83. 
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فووا ال صل على محمد وى آل محمد ما صل على آل إناهيمٌ إل 
حَمِيدَ مَجيدٌ اللُّم ارك عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمّدِ كما َارَكْتَ عَلَى آل إِنْراهيم 
إنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ)* انتهى. 

وَمَعنَى صلا الله تعالى عَلَى بيه تعظيمه وَإكرامُه, وَمَعتَى الصّلاةٌ ما طَلَب 
ذَلك. وَالتَعمِيمُ ب 'نصلّي" هُوَ كالتعبير ب “نَحْمّد" <عَلَى مَا م>2 

وَ"الثبي" إنسان أوحي إليه. «مُشعق من التبَأ وهو ابر فُحُففت الطمزة, 
لَنَهُ يُخبرٌ عَن الله تعالى, أو يُخيرةٌ الله تعالى» فَهُوَ فاعل أو مفعول, أو من الثبوة 
وَهي الازتفاغ, لأنَه رَفبعٌ النزلة عَلِيُ الككانة؛ أَوْ من الي بمعتى الطريق؛ لأَنْهُ طريق 
ِلَى الله تعالى. 

فحقيقةٌ الّبوة. الختصاص بسماع <رَحِي>* من الله تعالّى بواسطة مَلَك أ 
له 1 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فكل رسول> تبى ولا عكس. 

وَقيل: الرّسول مَنْ كان لَهُ كتاب أو تسح ل لبعض شرع من قبل وَغيرةُ تبِي. 
وَقيل: [هُمَا]* مُترادفان, وفيه كلام آخر مَشهورٌ لا حَاجِةَ إِلَى الإطالة بها 
“داقةة ذا اللفظ .البخاري في كعاب الدعوات, باب: الصلاة على النبي 2 وأخرجه أيضا كذا 


اللفظ مسلم قي كتاب الصلاةء باب: الصلاة على النبي يل بعد التشهد. 
- ساقط من نسخة 33 

”5- التعريف منسوب إلى الحليمي وغيره» وهو أبو عبد الله الحسين بن الحسن (403/338ه)» من 
أنبه المتكلمين فيما وراء النهر. من مصنفاته: المنهاج في شعب الإيعان. وفيات الأعيان/2: 137. 

آ- سقطت من نسخة ج. 

3 ساقط من نسخة ج 

سقطت من نسخة أ. 
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وَإِنّمَا ع "بالتّبي" دُونَ الرسول؛ أن التبي أكثر اممتعمالاء أو أن الرّسالة 


تُفهمٌ من الاسم العَلمِء أَوْ من الصف بَعدةُ فَيكُونْ كذ رُصف بالوّصفين, أن 
للاحظة أفضليّة البو ة عَلَى الرسالة2, عَلَى مَا هُوَ رَأَي الشيخ ع الدّينة ل 
خيلافة. 

َعم لفظ التُبوءة يُشْعر بالرفعة أو حُصول العلم من الله تعالى, دُون لفظ 
الرسالة. وَقَد أَخَل الصف بذكر التَسليم مَعْ الصّلاة) وَقَدْ ا إفر ادها عَنْه ولو 
قال: وتصلي وسلم الح.. لَوَفى. 

َمُحَطَ" امم عَلمٌ عليه و ذكرة ليذهب الس رَهُوَ منقول من امم 
مَفعُول المضمّفء الدَال عَلَى العتَى بطريق المبالغة» وَهُوَ أبلغ من مَحمود, فالمحمد* 
هو الذي يحمد كثيرا. وفي الصّحاح/ أيضا: «المحمّدٌ هو الذي 36 خصالة 
المحمودة. قال الشّاعر: إلى الماجد القَرْم الججواد الحكنن” 


وَلأشك أله يل قد صَحَ فيه الاغتباران" معاء فَإنَهُ مَحمودٌ كثيرا وخصالة 
المحمودة كثيرة. وَقَدْ رُوي أن جَدهُ عَبّد المطلب. لما سَماةٌ بهذا الاسم قيل لَهُ: لم 


- !- يراجع تفصيل الكلام في الموضوع في كتاب مشرب العام والخاص لليوسي بتحقيقنا /2: 328. 
وكذا كتاب المتوسط في أضول الدين لابن العرنى مخطوط الخرانة العامة رقم 2963: 88 وما بعدهاء 
وحاشية الباجوري على متن السنوسية: 36 وكتاب تحقيق المقام في كفاية العوام للباجوري: 70. 

*- راجع كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام/2: 236. 

”- عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم غز الدين أبو محمد السلمي الشافعي (.../660ه) 
الملقب بسلطإن العلماء وشيخ الإسلام. من. مؤلفاته: "تفسير القرآن” و"قواعد الإسلام" و'مختصر 
مسلم". و"بداية السول في تفضيل الرسول" وغيرها. طبقات المفسرين/1: 315. 

*- وردت في نسخة ج: فالحمد. 

5- نص منقول من كتاب الصحاح في اللغة؛ والبيت فيه منسوب إلى الشاعر الأعشى/1: 400. 


كن وردت في نسخخة ج: الاعتبارات. 
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سّميت ابْدكَ مُحمّداء ليس من أسماء آبائك؟ ققال: رَجِْتْ أن يُحمدَ في السّماء 
والأرض” وَقَدْ حَقق الله رَجاءة فَإنَهُ مَحمودٌ عَلَى ألسنة الملائكة, َمُْصن الإنس 
وَاجلجِن» ويلا بلسان الخال من الجميع ومن جميع الأكوان. وَقَدْ حَمدةٌ الله تَعالى 
أيضاء قَالَ تعالى: لوَنَكَ لَعَلى خُلُق عَظيم4”, وقال تعالى: بالْمُؤْمِينَ رَءُوفٌ 

"هادي الأمّة" أي: الّهاء 'لرشادها" أي: لما فيه رَشادهَا من الدّين القوم, 
وَالصّراط المستقيم. 

وَاغْلم أن المذي يُرَادُ4 به معنيان: أحدههًا: الدلالة والإرشاد كما قرركاء 
ريتعدّى ينفسه وبحرف ابر تقول هَديتهُ الطريق <وهدية إِلَى الطريق وهديعة 
00 أي أرشدتة. الثاني: التوفيق بخلق المدى في القلب, وَهذَا لآ يَكون إل 
؛ (يَيْدي من يَشَاء َيُضل مَنْ يناه )© وَأما الأول فبه يوصف ٠‏ 2 قال 
وَإِنَكَ لتَهّدي إِلى صراط مُسْتَقيم4” 


2 


“- لمزيد التفصيل راجع كتاب مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص لليوسي بتحقيقنا/2: 326 
وما بعدهاء وسبل الحدى والرشاد/1: 506. 
2 القلم: 4. 
- العوبة: 128. 
بك وردت في نسخخة.أ: مراد. 
“- ساقط من نسخة ج. 
6- تضمين لآية 7 من سورة فاطر: : (أفمن رين لَهُ َهُ سُوءِ عَمَله فَرّآهُ حَسَمًا فَإنَ الله يُضل مَنْ يَشَاء 
يدي مَنْ يَشَاء فلا تذهب تقْسُك عَلَيْهمْ خسرت إن الله عَليمٌ بِما يَصْنَعُونَ». 
”- الشورى: 52. 
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و"الأمّة” قد يُرادُ بها آم الإجابة وَهُم المؤمنون, وَقَدْ يُرادُ أمّة الدّعوّة وَهُمْ 
جَميعٌ النّاسء ويَصحان مَعا هُناء لِألهُ عط دَال الججميع عَلَى الطريق» قأقبل الموفق 
فامْتدى, وَأدبّر الكخذول قضل. ولا بأس أن يُلاحَظ في الوّصف مَعنَى القوة 
وَالفعل. , و"أل" في الأمة للعهد الذهي؟ أو الحضوري» أو تائبّة َه ماب الصّمير. 
وَ"الرشاد" الامتداء. يقال بفتح العين وكسرها رُشْدا وَرَشْدا وَرشاداء وَيُرَادُ 
به ْنَا إِمّا مَعناة ولا مَاتَعَ منة» وَإِما ما يَكون به أَوْ فيه من الدّين كما رركا أولاً 
6 أن يُراعَى رَشَادٌُ كل قوم بحسبهم؛ عَلَى اختلاف طَبقاهَمّ من غَوامً 
لني َل هُرَ المحكفل يإرشاد الكُلَء وترقيتهم” طَاهراً وَباطناً. كُل إِلَى مَا 
سم لَهُ. وَقَذْ قعل يك فبلّغْ وأوضح, وأرشد وتصح» فالوصف ابت لَه لك 
وَلذَا وَقعَ عتا للمعرفة قبلهُ. 
"وعلى آله" أ ي: آل تيك َيل » وَللْشَهورٌ هم مَنْ آهنَ من يبي قاشمء 
وَالاختلافُ في ذَلكَ مَعلومٌة. وأصلهُ أهلء لأنْ أهل الرّجلٍ عشيرئه قُلبّت امَاء 
هَمزة, ثم قلبت اهمزة ألفا. 


'- العهد الذهني: هو الذي لم يذكر قبله شيء. التعريفات: 159. 

2 وردت في نسخة ج وترقيهم. 

3- قال همس الدين البعلي: الآل مطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاث معان: أحدها: الجند والأتباع 
كقوله تعالى: (آل فَرْعَون4 البقرة: 50, أي أجناده وأتباعه. الثائ: النفس, كقوله تعالى: (آل مُوسَى 
وَآل هَارُون ) البقرة: 8 بمعنى نفسهما. الثالث: أهل البيت خاصة؛ وآله: أتباعه على دينه. وقيل: 
بنو هاشم وبنو المطلب» وهو اختيار الشافعي ته وقيل: آله أهله. المطلع على أبواب المقنع: 3. 
وانظر لمزيد التفصيل والبيان تفسيز القرطبي الجامع لأحكام القرآن/1: 325. 
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10 


وَقيل: أَصلهُ أل 5 ثمّ <قلبت>1 الواو ألفاً م آل يؤول» بمعتى بمعنتى رجع. 
ا 0 3 وَلآَ يضاف / إلا لذي شرف 
من أهل العلم وَلْوْ دُنيَوياء كآل فرعؤن, وَمَا سوى هَذَا تادرٌ. 


- 


وَ"صحبه' أي: صّحب تيك صلق رَهْوَ اسم جمْعِ بمعتى الأأصحّاب» 
رَأْصحَاب الي و كُل مَن اجتمعٌ به مُؤْمناء عَلَى مَا سيأتي تحقيقه في أثناء 
الكتاب* ؛ وَبِيْنَ الصّحي5 وَالآل عُمومٌ وَخُصوص من وجه" » فلذا لم ييكتف بواحد 
منهما عن الآخر. 

وَفي ُسخة المتّارح «أصحاب وَهُو جَمعُ صّاحب»” ويُقال الصّحابي نسبة 
إِلَى الصّحابة» رَهي في الأصل مَصدر بمعتى الصّحبة, ثمّ ثطلق عَلَى ذي* الصّحبة 
وَيُنسبُ إليهًا عَلَى المعنيين. و['مَا"] <فهي>” ظرفيّة مَصدريّة! 


“- سقطت من نسخة ج. 

2- قال الفخر الرازي في تفسير سورة مريم: «الآل: خاصة الرجل الذين يئول أمرهم إليهء ثم قد 
يئول أمرهم إليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى, كآل فرعون:؛ وللمواققة في الدين» كآل البي صَفه)». 
7 مفاتيح الغيب/20: 339. 

- ومن منع إضافته إلى الضمير الكسائي والنحاس والزبيدي: «قال ابن مالك: وقد ثبعت إضافته إلى 
مضمر». انظر الاقتضاب شرح الككتاب لابن السيد: 7-6. 
“- يقصد حيث ذكره ابن السبكي في "مسألة قول الصحابي" انظر مجموع مهمات المتون: 164. 

”5- وردت في نسخة ج: وصحابته. 

5 قال الزركشي في التشنيف/1: 114-113: «لأن التابعي الذي هو من بني هاشم وبني المطلب من 
الآل وليس من الصحابة» وسلمان حمثلا- بالعكس», وعلي حمثلا- صحابي وآل». 
"- انظر كلام الزركشي في تشنيف المسامع/1: 113. 

5- وردت في نسخة أ: ذوي. 
ره 

7'- ورد في شرح انخلي على جمع الجوامع/1: 17 مصدرية ظرفية. أي مدة إقامة الطروس. 
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"قِامَتِ الطْروس" جَمعٌُ طرس بكسر الطاءء وَيُقال <أيضاً> باللأم بَدلَ 
الرّاء وَالطرس «الصّحيفة: أو الي مُحيّت ثم كتبت»2 وَاسجَمِعُ أَطْراسَ وَطروس. 
رمم 2 مومه 7 7 2 سبع م اع َ 0 5 عال وو جع اسه 
و”السطور" جَمْع سّطر بفتح السّين» وَهُوَ في الأصل مَصدرء وَيُطلق عَلَى 
المسطورء قَالَ الرَاجوُة: «إنّي وأسْطار سُطَرن سطْرً»* وَالجَمعٌ أُسْطارٌ وَسُطُورٌ 
وَجَمِعٌ الجمع أساطير. 
ار 2 ءا 7 ل ال للا وي 0 
وعطفة عَلى الطروس عطف 7 عَلى كل نَظرا إلى محل النقشء أو 
'لِعْيُون الألقاظ” أي: للألفاظ التي هي كالعُيون, في كوقًا يُهتدى بهًا. 
"مقام بَيَاضهًا'" أي: تاض الُيونء "وسوادها" أي: سَوادُ العُيون. وَالحتَى 
أَنَهُ جَعل الألفاظ كالعُيون الباصرة. وكما 5 الغيونَ مُشتملة عَلَى ساد مَحفوف 
ببياض» كَذَلكَ الألفاظ باعتبار وجودهًا في قوش الكتابة, الموجودة في الصّحائف» 
وهي الأوراق المكتوبة مُشتملة عَلَى سواد محفوف ببياض» وَكمًا دوم الغُيون 
الباصرة بدوام بّياضهًا وَسوادمَاء كَذلكَ كدوم الألفاظ بدوام بَياض الصّحائف 
وسوادهاء وَكمًا يمتددى بالثانية إلى المرئيات مَادامَتَ بَاقية كذلك يهتدى بالأولى 
إلى المعاني عاداقمت باق هذا أمهل التقريرات, َاقَشْبين؟ فيه وَاضحء كما قال 
الشاعرٌ: 


1- سقطت من نسخة ج. 

*- انظر الصحاح للجوهري/1: 747) ملاة طرس. 

3- هو رؤبة في كتاب الصحاح/1: 666. 

و لَقَائل يا صر نصرا ئصرا. الصحاح/1: 666. 
5 وردت في نسخة ج: التنبيه. 
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© 


00 
500 


4 
في» 


َلَما أن تاءت عَنَكُمٌ دا َال البعد اذ يكم زتني 4 
رَوَجِهُ الشّبهِ مُتعددٌ بَعضهُ حسي [وَهُوَ]' السّوادُ وَبَعضة مُعنوي وَهُوَ الا 


[وَيصح]ة أن تكون الألفاظء امتعارة بالكناية عن ذوي الْعيون. وَوَجه 


9 
7 


ت أ- جواء بعضها أشرف من بَعض كالألفاظ: وإثبات 
ليون تَخِيل لأنَهُ من خواص الُشبه به وَذكرٌ البياض وَالسّواد تَرشيح» وَذكرٌ 
الططروس وَالْسّطورٍ تجريد” 

وَيَصحٌ أن يَكون شبهُ معاني الألفاظ بالعُيون, ما في الاهتداء بها إِلَى ما 
/ ورائها” من النّسب والأحكام, أو في الترف, فاستعارٌ لها العْيون» وَذكرٌ 
الألفاظ تجريدٌ؛ وذكرٌ البْياض وَالسّواد ترشيح 

ويصح أن ويد 0 الألفاظ خَيارها. وعين لدي لَغة يُطلق عَلى خيارة. 
وَاغْرَاةُ بخيارها ما ينتقَى' منهًا قصاحة رَجزالة وَسَلاسة للتأليف وَالتَحريرٍ. وَضمير 
بِياضهًا وسوادهًا ليون بالْعتّى الآخر: وَهُوَّ البّاصرَة عَلَى طريق الاستخدام. 


تَشبيه الألفاظ بها أَنَهَا ذوات 


أ- سقطت من نسخة أ. 

7- كذا ورد في النسخعين. 

#3 سقطت هن نسخة أ. 

“- التجريد في البلاغة: هو أن ينتزع من أمر موصوف بصفة أمر آخر مثله في تلك الصفة للمبالغة في 
كمال تلك الصفة في ذلك الأمر المنترع عنه. نحو قوهم: لي من فلان صديق حميمء فإنه انترع فيه من 
أمر موصوف بصفة وهو فلان الموصوف بالصداقة أمر آخر, وهو الصديق الذي هو مثل فلان في تلك 
الصفة للمبالغة في كمال الصداقة في فلان, والصديق الحميم هو القريب المشفق» ومن في قوهم: من 
فلان تسمى تجريدية. التعريفات: 52. 

5- وردت في نسخة ج: وراءها. 


“- وردت في نسخة ج: يراد. 
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وَيَصح أن يُرِيدَ بعيون الألفاظ قوش الكتابة» وَضَميرُ بياضهًا وسوادهًا 
للألفاظ بحسب تلك التُقوش. وَيُعتِيِرٌ قيامُ المحل بقيام الخال وفيه تعسّف مَاء 
وَجَغْل الصميريَنٍ للطّروس وَالسسّطورٍ أشدٌ تعسّفاء «وفي الطّروس وَالسّطورٍ جئاس 
القلب»2 

وَعلى كل تقدير, فالمرادُ تأبيدُ الحَمد وَالصّلاة ببقاء المّحائفء وَاْرادٌ يَقاء 
:الككتسب». وَبقاؤٌها يبقاء أهلٍ العلّم الآخذين لَهُ منهاء وَاخَافظينَ لَهَا وَقيامهُم باق 
والحمد لله إلى قيام السّاعة, لقول المّادق المصدوق يم إلا تَوَال طَائقة من متي 
ظاهرينَ عَلَى الخَقَ حَتَّى يَأتيّ أَمْرْ اللّم” قَالَ الببخاري: «وَهُم أهل العلم»*, يعني 
أن أَوّل الحديث: (مَن يُرد الله به خَيرًا يُفَْهْهُ في الدّين)*, قَدلَ السّياق عَلَى أهل 


الفقه وَالعلّم. 


انا 
اه 


“- وردت في نسخة ج: يبتغى. 

2- راجع تشنيف المسامع/1: 114. وجداس القلب هو: أن تأي كلمتان متفقتان في وجود أحرف 
معينة» وتختلفان في ترتيب تلك الأحرفء وهو على أنواع: منها: قلب البعضء ومثاله: ما ذكره 
المصنف وهو السطور والطروس. 

2 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة, باب: قوله علد لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين... ولفظه: (لا 
تزال طائقةٌ من أمْي طاهرين عَلَى الْحَقّ لا يَطرُهُمْ من حَدَلهُمْ حَتّى تأني أمرْ الله رَهُمْ كَذَلك). 
وأخرجه رمد اق تاب الفتنه باب: ما جاء في الشام. ' 

4 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب: قوله لله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. 
5 أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب: العلم قبل القول والعمل. وأخرجه مسلم في كتاب 
الزكاةء باب: النهي عن المسألة. 
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<قيل: وَالتَقييك بمثلٍ هذه الأمور الحادثة كقولهم «ما غود القمري؟ وَمَا 
لألأت العفر», وَكما فعل المصنّف يُفِيدُ الدّوام عرفا >3 

قَلْتْ: وَفي التقييد بدَلكَ عند المصنّف قائدة أخرى, رهي الإشارة إِلَى بّراعة 
الأتهلالة ري الإخمار لتصودة رن الالال غلم الأول وذ رقمتا في 
كلامه ثلاث مَحَال تُشيرٌ إل بطرف خفي: 

أحدها: قَوله أرَلا “يون الحَمدُ يازديّادها" فَإنَّ العم من أعظمها الاشتغال 
بهذا العلّم وَالتَأهِيلُ لَه وَهذه التُعمةَ هي القريبة لأن* ثراد» لأنهًا الخاضرة؛ وَل 
شك أن الازدياد ماسب لهذا العلم خُصوصا إِذ هُوَ علم الاجتهاد والايتتتباط, 
وَبِذَلكَ تاد الأحكامٌ وَتمولدُ عَلَى الدّوام. وَلَاَ شك أَنْهَا نعَمٌ مُتوالية. َالتعبِيرٌ 
بالازدياد في نعم العلم يُشْعرٌ بعلم الاجنهاد خُصوصاء وَهُوَ علّمُ الأصول” فَاقَهم. 

وَالثانِي: قَولهُ "هادي الأمة إرشادها" فإن الحداية الدّلالة كما مر وَهي في 
هذا العلم وَفي علّم أصول الدّين“؛ وَهُما مُجموعان مَعاً في هذا الكتاب. 

الثالث: ما ذكرةٌ هُنَا هن التّأبيد بالكتب المشعر بالعلماء, وَهُم القائمون 


ع مه 


بالدّين المسحبطون لَه وَذَلكَ يُشْعرٌ بهذا العلّم لْأَنَهُ آلة الاسمتباط. 


'- القمري طائر مشهور حسن الصوت. قال ابن سيده: القمري طائر صغير من الحمام والأنثى 
قمرية؛ وجمعها قمارى وقمر. حياة الخحيوان/2: 84. 

*- العفر بالكسر والضم كما قاله ابن الأثير في النهاية» هو الجحش والأنثى عفرة وهو ولد الأروية 
وهي غنم الجبل. حياة الحيوان/1: 225 468. 

3- ساقط من نسخة ج. 

“- وردت في نسخة أ: أن. 

5 راجع فصل علم أصول الفقه كعلم مقصود لذاته في قانون اليوسي في العلوم الإسلامية بتحقيقنا. 
9 راجع لمزيد التفصيل الفصل الممتع المعقود لهذا العلم في كناب القانون بتحقيقنا: 217 وما بعدها. 
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[وتضرع"]* أي: تخضعٌ م وذل» يقال ضرع بفعح الرّاء» وقد يضم أو 

3 '/ يكم مرعا بالتّحريك وضراعة إِذا خَضّعْ وَذُلء وأضرعة الَيْر. وفي الخل 
الحمّى أضرعصية إليكء وتضرّع إلي الله ابتهل. 

"إليك" يا الله "في منع الموانع" أي: تخضع لَكَ وكتذلل في سُؤالنا لَك يا 

رتنا أن 1 َمنع عَنَا كل مَا يَمنعُنًاة "عن إكمال" هذا الكتاب "جمْع الجوامع” تأليفا 


وَجْملّة "تضرع" عطف على جملة "نحم وتصلي", وَالَكُلَ إنشاءً عَلَى 
الرّاجحء ويجوز ضبط الضّاد بالتَشديد. وأصله عر فَأُدغمّت الاك ولكن 
النُْسحّة الأولَى ه هي الي , بيخط الْصيّف عَلَى مَا قال الْحلي. وَعداةٌ ب "في" ٠‏ أن 
المعتى أن ابراه واقعة في هَذَا الأمر وفي شأنه. 

أل" في “التواع' لجنس أن لتهد الي لذ توق غرة الامشفال. 
وَل سيّما ما هُوَ خَيّر كتأليف هذا الكتاب كثيرة ف في الوؤجود ظاهرَة لا تخفى. 

إن قُلت: إن الشّيء عا يوج بوجود سَببه وَشَرطه. فلا يُتوقعٌ المانع حَتَى 
يتحقق» اليب وَالشّرطُ هلا اشغلَ الصف بطَلب الأسباب من التُوفيق 
والإقدارء وتيسير الآلات. وَالرّمان وَغير ذَّلكَء وَبَعدَ هَذَا يَستعيذ م المو انع 


أ- سقطت هن نسخة ؟. 

2- ساق اليوسي هذا المثل في كتابه زهر الأكم في الأمثال والجكم/2: 140 وبسطه قائلا: «الحمى 
مرض معروف. يقال: خُمّ الرجل -بضم الأول- وأحمه الله فهو محموم: والإضراع الإذلال. يقال: 
ضرع إليه -بالفتح- يضرع ضراعة: ذل وخضع. وأضرعه الغير. ويضرب عند الذل للحاجة... 

5 وردت في نسخة ج: بمنع. 
“- العهد الذهني: هو الذي ل يذكر قبله شيء. التعريفات: 159. 

ف وردت في نسخة ج: على. 


6 واكواك 0 
- وردت في نسخة ج: يتوقع. 
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قَاجوابُ من أوجه: أَحَدُهَاء كَأنَهُأ يَرَى أن هذه الأسباب قَدْ حَصلّت. إِذْ لو 
َم تحضّل لَمَا ثوجة إِلّى الكتاب [أوَلا]* ولا افححَة قَلمْ يَبْقَ إلا التُحررُ عن 
العوائق. 

الثاني؛ أن <يَرَى أن>< الاشتغال باستدفاع الوانع أَهَم لكونها أكثر, إِذْ شر 
الدّنيَا أكثر من خيرهاء وَأعوان الشر أكثر مر أعوَان اخَيْر. 

الثالث, أن يَرَى أن ذلك كُلهُ حَاصل بهذا السّؤالء فَإِنَّ الوانع إِذَا صُرقت 
عَلى الغموم, َم من ذلك حُصول الأسبّاب وَالشّرائط, إِذ عدمها من جملة 
الموانع فاقهم. 

وَالمُوانع دَاخل فيهًا الحسي والمعنويء فإن وُجد فيهًا ذكر عَاقلء فَاجَمْع عَلَى 
فواعل : صحيح) بحسب الجَد 5 عد وَالمجرُور بعده مُتعلق به له بمنع وَإِنَّمَا 


قا 


بعل . 


0 


عدا ب "فى" ددم - 71 7 2 25 


و"الجوامع" جَمْع جامع؛ وَهْوَ وَضْف للكتّاب, فَالْجمُع قياس» وما وَقَعَ في 
بعض التشروح غَلطُ. 

وَأَشارَ المصنفٌ إلى تسلمية كتابه هذا ب"'جمع الجوامع". لأنه قَدْ جَمَع 
الكتّب اجامعة في هذا لقي ل مَا فيهًا <من مُقاصد الفن: وَمُعلوةٌ أَنّهُ 
َم يحو عَلّى كل ما فيها>؟, ا لد وكسمية 
أَرْباب الأقوّال: إلا شيئاأ من ذَلكَ ذكرقٌ لأَمْر اقتضاةٌ كَمَا م سينبه عليه. 


0 سقطت من تسخة أ. 
3- سقطت من نسخة ج. 


*- ساقط من نسخة ج. 
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13 


ر"الإكمال" الذي طَلبِهُ الصف إِما بحسب التّاليف لثلا يبتر :وما بحسب 
الفخرير لثلا بقع فيه خط أو حَنو, ا من ال تعالى يقبوله وإقبال لخلق علي 


و 


والانتفاع به علماً وأجرًا وغير ذلك, و رالظاهر أن <الإكمال>* مُضافٌ إلى 
المصنف في الْعتىء بدليل اخترازه عن الُوانع» إِذْ لا تُعتبرٌ في ججانب الله تعالَى. 


م 5ه يرهم 


فإن قلت: وَهَلٍ يَصح أن يُضاف إِلَى الله تَعالَى, ويُكون لَهُ وجه؟. 
قَلْت: ولا بشاعَة ة إطلآق لفظ المنوعية في جَانب الله تَعالى, لكان نينا 


- 
إن 


من ثلاثة أواجه: 


١ 


أحثهاء أن يُرادَ أن المانع من إكماله تعالى <له>ت, هُو سابق مُشيئته 
فرجعٌ إلى مَعنَى عدم إرادة الإكمالء ولا تقص فيه أصلاء والمصئف يستعيد من 
ذلكء كَمَا يَسْتعيذ من غَضبه تعالّى وَسّخطه. 

قن قلت: : وَكَيْف يُطْلّب مَنْع هَذَا المانع وَهُوَ مُحال» قن الّشيئة لا ُرَدُ ؟. 

قُلْتْ: ذلك 0 الباطن وَاحَقيقة2» وَأَمًا بحسب الظاهر وَالشريعة, 
فالدّعاء مشروع. ألا , ترّى 5 تطلب السعادة, تسعد من الشقاوة, وَذلك كُلهُ 
مفروغ منة. 


مهم 


إن قُنْت: هَذَا ظَاهرٌ ولكنّ تسلط النْع عَلَى المشيئة مُحالء قَإِنَ القَدمّ لا 


2 2 3 - 5-7 عا وه 2 51 5 4 - -- 
قلت: ذلك بحسب الأثار والتعلقات التّتجيزية لا بحسب الصفات. 


أ- سقطت من نسخة ج. 
*- وردت في د نسخة أ: من. 
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2 2700 20 2 3 2 9 3 2 
الغاني» أن المان هُوَّ المانع السابق بعينة, -حسيا أو معنوياء لأَكَهُ من الله تعالى. 
اذ قدّر في الأزل أن يكون وُجِودهٌ مُقعضيا لعدّم فغْل الله ذلك: فهوَ صّحيمٌ لأن 

3 1 ا تو عه 1 ا ا 3 32 1 12 1 حك نت 2 

ذلك بحسب مشيتته. ولا تقص فيه أصلاء فإن الكل منهُء وَهذا قريب من الأول. 

السّلب عياذا بالله تعالى, وَهُوَ كالذي قبله أيضاء فطلب المصئّف من الله تعالى أن 


1 يتَعصمةء مما يَسد عَنةُ بَابْ الفضل, وَيَة َم عَنْه الملد. 


الثالث» أن يراد أن الَانمَ هُوَ مَا يَقومٌ <بالطالب>” من مُوجِبّات الحرمّان أو 


24 وَصف كتابة بالووصف الحاصل له أو الْرجُو أن يَحصّل فقال: “الآتِي” 
أي ا سئي "مين ك3 الأصول” يافر اد قن إر اده للجنس الثامل لوعين من 
الأصول, وَفِي يعض النُسخ بصيّته تصرياً بامراد, أ [من]* فَنَّ أصول الفقه وَكَنَ 
أصو ل الدين. 

وَالقَنْ لّغة: الخَالَ وَالصربُ من الشّيءء جمعة فون وأفنانة, وَجَمِعْ الجمع 
أفانين» قال امْرّوٌ القيْس6: 


عَلَى ميكل يُغطيك قبل سُواله 2 أقَائينَ جَري غَيْر كز ولا وان 


*- وردت في نسخة أ: إذا. 

*- سقطت من نسخة ج. 

3- وردت في نسخة ج: فني وهو امثبت في مجموع مهمات المتون ص: 124. 

*- سقطت هن نسخة أ. 

5- كما أن أفْنَان جمع قن ثم أفانين وهي الأغصان: قال الراجز يصف رحى: لَه رَمَامٌ من أفانين 
المتّجر. انظر الصحاح/2: 1592, ولسان العرب/2: 1137. ْ 
2 امروٌ القيس بن حجر الكنتدي أوائل القرن السادس للمسيح]...) كنيته أبو وهب أو أبو 
حارث؛ من فحول شعراء امجاهلية, في شعره رقة اللفظ وجودة السبك وبلاغة المعاي. 
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14 


.)* 

+ 
ها 

ةن 


أي ضروباً من الجزي» فأطلق الفَنُ عَلَى كل قسم من أقْسام العُلوم 
منهاء قيقال للفقه فَنْ وَلانّحو فَنَ وللأصول قن. 

والفكفن ذكرٌ في هَذَا الكتاب قَنَيّن: أصول الفقه وَهُوَ القصودٌ / بالدّات, 
وَلذَا قَدَمَه وأشبع القَوْل فيه, وأصول الدّين مَعٌ مَا يُناسبّه من التُصوف, فَههي قلاثة 
فنون في الْعتّى, وَلَكنّ الأخيران” كأهمًا مُسنتطردان عَلَى مَا سّيأتي بيانة» وَلذَا قصح 
نُسخة فَنّ بالافراد إراذة للأول قط وَكُلُ منهما” سبأتي تعريقه وتحقيقة. 

و"مين” ومَدخو ها بِيان لقؤله "بالقواعد القوّاطع" أي: الآتي بالقو اعد 
<عَلَى القواطع >7 ص 7 الأصول. 
مَعْنَى القاعدة لغة وَاصطلاحاً وكيفيّة استفادة أحكام الجزئيات مِنْهَا) 

و"القواعد" جمع قاعدة هي في اللغة اسم لما عبت عَلِيه التيء» فقواعد 
التيت أساسة» وقواعد الودج حَشبّات أَرْبع تختة يُركْبْ عَليهًا. 

وَالقاعدة* في اصطلاح النظار. كُلْية تتطبق عَلَى جُزئيات» عرف أحكامهًا 
منهّات. وَسُميّت بذَلك عَلَى التَسبيه لأنّها صَارت بجزئياتهًا كالأساس. 


ا وردت في نسخة ج: الآخران. 

2- وردت في نسخة أ: منها. 

5- ساقط من نسخة ج. 

ين والقرق بينها وبين الضابظ: أن القاعدة تجمع فروعا. من أبواب شتى, والضابط يجمع فروعا من 
باب واحد. الأشباه والنظائر لابن نخيم: 166. 

5 والفرق بينها وبين الضابط؛ أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى؛ والضابط يجمع فروعا من 
باب واحد. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم: 166. 
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وَكَيفِيةٌ امنتفادة أحكامة اثُرئيّات من القاعدةة, أن يُنظمّ قياس عَلَى كُل 
جزئية تُطلب» تكونُ تلك الخزئية ضغراة وَالكُلِةُ اُسلَمَةُ كبراهه وَمَحمول 
المّغرَى وَهُوَ الوسط هُوَ موضوع الكُلية, فيج اللطلوب من حَمْل مَحمول الكُلية 
عَلَى مَوضوع اعجزئية, هَذَا إذا أخذ اقترانيات إن تخد امتضائيا؛. تخد من 
شرطية مُكصلة موضوع الكُلية تفسهًا في مُقدّمتهء وَهرّ الُّوضوع” في الامنتننائية, 
وَمَحموهًا في تالِيهًا في اشر 
(يثال للقواعد في أصول الفِقه) 

ومثاله في هَذَا الَف أن 1 كتقول: الْأَمرُ للوجوب حَقيقة, أي كُل أمر للؤجوب. 
فهذه قاعدة» فإذا حَاولنَا إثبات الحكم في جُزئية» كَانْ تقول متلاً: الأمث في قوله 
تعالّى: (إرَأقِيمُوا الصّلاة64: هَل هُرَ للوجوبء فتكونُ الصّلاة وَاجبة أ لا؟. 

فنقول: عَلَى الأول: أَقِيمُوا الصّلاة مر بالصلاة عد وَالأم* للوؤجوب» فيشُجٌ 
أَقِيمُوا الصلاة للوجُوب وَهُوَ المطلوب» وَعلى الثاني ! إن كان أَقيمُوا الصّلاةَ 8 
فَهِر للؤجوبء لكبةُ أمرْ فينتج أَنَهُ للوجُوب. وبيان الصفرى في الدَليلين: اللغة 


'- وردت في نسخة أ: الأحكام. 

3 وردت في نسخة ج: القواعد. 

- القياس الاقترائ: نقيض الاستثنائي, وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل» 
كقولنا: الجسم مؤلف, وكل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث, فليس هو ولا نقيضه مذكورا في 
القياس بالفعل. التعريفات: 182. 

- القياس الاسسشائي: هو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعلء كقولنا: إن كان هذا 
جسما فهو متحيز, لكنه جسم ينتج أنه متحيزء وهو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمتحيز ينتج 
أنه ليس بجسم., ونقيضه قولدا: إنه جسم مذكور في القياس..التعريفات: 181. 

5- وردت في نسخة ج: الموضع. 

6- البقرة: 43) النساء: 77: يونس: 78, التور: 256 الروم: 31: المزمل: 20. 
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َشهادَة أهل القريئة بيه أن صيغة اقل أمرء وَيان الكبرَى ما 6 تقررَ في هذا الف من 
ع امن عير 


أن الأَمْرَ للوجوب. إن الفن إَِمَا وضع لبيّان هذه القاعدة وَتحوهًا فافهم. 
(مثال للقواعد في أصول الدّين) 

رمثال ذلك في أصول الدّين» أن تقول مئلاً: إن صفات الله تَعالَى لا تُكون 
إلا قَدِمةٌ أعني القَائمّة بذاته تَعالى وَجلُ» لامنتحالة انّصافه تَعالى بالوادث: قكل 
صفّة من صفاته قَدئة, قهذه قاعدة فَإِذَا حاولا إِْاتَ هذا الحُكم في جزئية, 
كقدرته تعالى وعلمه فَنَا تقول: القدرةٌ صفّة من صفاته تعالى؛ وَكُل صقة من 
صفاته قَديعَة, فالقدرّة قديَة وَهُوَ الطلوب. أو تقول: إن كانت القدرّة صفة لَهُ 
تعالى, و هِيَ قدب لَكتهًا صفة فَهِي قديَة. 
فاتدتان: 

الأولى: القاعدة لِأَبْدَ أن يُوْخذَ / مُسلّمة في الدليلء لكؤنها قَدْ تبعت” قبل 
ذَلكَ» إِذ لا يُستدّل بمًا ليس بمُسلم. 

الثانية: القاعدة قَدْ تُوصف بالكلية, فيُقال قاعدة كلية: فتارّة يُرَادُ به مُجرد 
الوّصف الكاشف» إِذْ لا تكون القاعدةٌ إل كُليقَ وتارة يراد به الصف الج 
فْإِنَ القاعدة قَدَ تكون مُنطبقة عَلَى جُزئيات <صرفة, وَقَدْ 1 مُنطبقة عَلَى 
جزئيات >3 هي أَيَضا قواعد باغتبار ما تَحتهّاء < كما تَعتبرُ عْيرُ>* في الجنس السافلٍ 
والعالي. وَهَذه الثانيّة تُوصّف 5 


"وروت )تنخ اد ينك 
2 قل - من : خة ج. 
3- ساقط من نسخة ج. 
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وَوَصفُ الْصنَفْ “القواعد بالقواطع" وَهُو مع قَاطْعة, إِما بمعتى قاعل 
عَلَى.فظها لأئها تقطع الخَصمء أ الخصام أو النتك» وَإِمًا بمعنى مفعول ل#لإعيشة 
راضيّة4', بمعتى مرضيّة, لأنَا مَقطُوع بها <إِمًا>” بالنَطرٍ إلى لين كآيات 
2 ا ا التقُول توائراً أو الدلالة وم ا لهم" 
مَعاً وَل إشكال» أَوْ بحسب الدليل, أَوْ بحسب العَمَلء فَالقواعد كلها قطْعية بثنيء 
من هذه الأوجه وَإِن كان في بَعضْههًا تجوز وَل تغليب. ْ 

َعَم في إطَلاق القواعد تغليب» إذْ في الكتاب ما لَيْس يقاعدة» وَهذًا عَلَى مَا 
مو من جَعْلٍ "مين" للبيان, وَأَمّا إن جُعلَت للانتداء أ للتّبعيض, فلا حَاجَة ِلَى هذا 
كَمَا لا يَحْقَى. 

البَليغ من الإحاطة بالأصلين" أي: بِأصُول الفقه وأصول الدين» وَلَم 
َقلِ؟ الأصولين للاختصار وهذا وَصفْ للكتاب, يُريدُ ألَهُ بلغ من الاشتمّال عَلَى 
هَذَيْن العلمين, عَلَى وَجْه الإحاطة وَهي بلغ "مبلغ" أي بلو غ "ذوي الجد” بكسر 
الجيم أي: الاجتهّادء وَذْوِي "التشمير" أي: الحفة في العمل وَالحرص [غَلي]", 
يُقال: شمر ثياه إذا رَفعهاء وَشّمر في الأمْر إِذَا َف" فيه. 

وَقَوله “من الإحاطة" بان المتبلغ", قُدّم عليه أي: بُلوغهم منَ الإحاطة أو 
مَحَلَ بُلوغهم منْها. 


آ تضمين للآية: 21 من سورة الحاقة والآية 7 من سورة القارعة: (فَهُوَ في عيشة راضية4. 
*- سقطت من نسخة ج. 

ا وردت في نسخة ج: كالمنصوص. 

وروت في نسخة أ: ما. 

ليوطت هن نسخة أ. 
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"الوارد من زَهَاء ." أي: قَدْر " باق مصدّف” أي: كاب مُوَلّف. 


"منهلا" وَهُوَ مَفعُول وَارِد. وَالْنهّل رن الشُربء وَالَهْل الشرْبْ الأول 
وَبِعْدهُ العلل 0 تهلت الإبل بكمثر اهاء نَهّلاً وَمَنهلاً وَالنهَل مَوْردهًا. ويُقال: 
رَرَد إلاء وَورّد النْهَل إِذَا شرب مه أو أشرف عليه فشَبّه المصئّف كتابّه بالشخص 
أو الْنَحَم الوَارد. وَشَبَه لكب التنن استمد منها ف في الفنّ بالمتهل المؤرُود. ْ 

ويَجورُ أن يَجعل النَشْبية في ذلك لنفسه. إن أضافة إلى الكتاب كما قال 

فض وَطرأً من دير سعد وَطَالَمَا عَلَى عرض تَطَحنَه بابدّماجم 

قَأسندَ قضاء الوطر إِلَى الرواحلء / وَكذلك العَرّب تفل في مثل هَذَا. 

"زهاء" بالمد وَألفه [مقَابة]” عَنْ واو ِأَنهُ من زهوات وَمُوَ بان لمنهلء 
أي 7 'زهاء ماتة مُصدّف" أي هُوَ ذلك. 

َيَجِورُ أن ككونَ للابتداء وَيْريدُ التَجَرِيد أي: مُنهلاً حَاصلاًة من ذلك. 
يجوز أن يَكون الْجرورٌ مُتعَلقاً بالوارد» كما تقول وَردت من الماء أ من الخوضء 
أيْ رويت هنة أو تضلّعت أَوْ جثت؛ ويُكون "منهلا" عَلَى هَدَا إمّا حَالاً "من زهَاء 
ونه امصتقاة ف خالة كوه ذلك الر وذ حك >" هات ران عن تير 
الوارد. أي: حَالة كو ن الوّارد مَتهلا. 


أ- يراجع زهر الأكم/2: 278 /3: 237. 
ا سقطت من ذ نسخة أ. 
5 ورذت في نسخة ج: حاملا. 


1 سقطت من نسخة ج. 
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ثُمّ وَصّف الَنْهل بقوله "يروي" بضمٌ الا وَكُسر الوَاو أي: كل عَطْشان» 
وَهُوَ من ولك رُوي من الماء بكْسر الوَاوِء وَيُروِي وأرويثه أنا. 

وَ"يَمِير" بفتح اليا وَضَمّها أي: كل جَوعَانء وَهْوَ من قَولكَ مَارَ أهله 
وَأمارهمء إذا أَتامُم بالطعام, وَحَذَفَ المفعو لين لقصد التَعمِيم كقولهم: فلآن يُعطي 

فَعلّى الْعنّى الأول يكون المصنّف قَدْ ص كتابة بِانَهُ ورْدُ الكثهل: الذي مَنْ 
وَردهُ رُوي وَشبعَ» قيلرّم من ذَلك أن يُكون كتابة قَدْ رَوِي وشبعء وَذَّلك كناية عن 
امتلائه [بالعلم]” ٠‏ وإحاطته بالأصلين كما قال 5 

َعَلَى الْعنَى الثاني يُكون قَذْ وَصفة بأله قد وَرِدَ من نو مانّة مُصنّف, فصارَ 
مَنْهلاً يُرُوي وَيُشيع, وَذَّلك كنايّة عَنْ كونه من الإحاطة والتَحرِيرء بصدّد أن 
كتفي <به>< المشتغل به. وَفي وَضْف الْنْهلٍ بمًا ذكرّ مُبالّفة ولطاقة, إذ الّتاهل 
إِنّمَا عرف بالأول ققط وَهُوَ الإرواء. 

إن قَلْتَ: الانتفاغٌ بالعلم شَيء وَاحدٌ, فلمَ أَنْبت شيئين فقال: "يروي 
ويمير"؟ 

قُلْتْ: ذلك كنايّة عَن الاكتفاء الام والتفاء الحَاجة عَلَى العُموم. قن امتائعَ 
إن رَوِيّ من الاء مُحماج إِلَى الطَّامء وَالعطشان وَإِنْ شبع مُحَاج إلى اكاءء فَمَن 
شبع وَرَوِي ققد اكتفى. 

قن قَلْت: الطْعامُ في القادة هُوَ السّابِق تتازلاً. ثم اكاء بَعدةُ, فهلاً قَدَمَ 


1١ 
ه‎ 


"يمير" عَلى "يروي"؟ 
أ سقطت من نسخة .١‏ 
2 سقطت من نسخة ج. 
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قُلْتْ: لَيْس مَعَّ الاو ترتيبء فَائْرادُ امع َنَ الصفينء وَإِنّما قدمَ 'يُرْوي" 
في اللّفظ أنه أنسّب بالنهل» فكائه قَال: يَفْعَل مَا تفعلةٌ الحاهل وَيزيد. 

فإن قَلْتَ: الامتيال نما هو 50-7 الطعام, وَل يستَلزِم الإشبًاع المقصود 

قلت: لأَسَك أن ن المي 1 في العادة قائم بأهله, فَهُوَ في مَظنّة أن يكفيهم وَذلك 
المراء. 

"المحيط يزبدة" أي: خلاصة "ما فِي شرحي" بفمح الخاء وتشديد اليَاء 
عَلَى التّنية: أي "ما فِي شرحي على المختصر” لابن الخحاجب” ٠‏ وَشَرْحي عَلَى 
المنهاج” للبّيضاوي / "مع مزيد" عَليهما "كثير", أي: مع فوائد مزيدة كثيرة 7 
مع زيادة كنيرة. 


أ- هو جالب المرة: أي الطعام الذي يدخره الإنسان. 

2- معلوم أن التاج. السبكي وضع شرحا على مختصر ابن الحاجب في الأصولء وسماه: “رقع الحاجب 
عن مختصر ابن الحاجب”؛ وقد حقق في جامعة الأزهر بالقاهرة. 

3- عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أيو عمرو جمال الدين ابن الحاجبء الفقيه المالكي (570 
ه/646ه) من كيار العلماء. من تصانيفه: "الكافية"* في النحوء و"الشاففية" في الصرف" و"مختصر 
الفقه' و "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل" في أصول الققه. و"مختصره", و"جامع 
الأمهات" في فقه المالكية وغيرها. الأعلام/4: 374. شجرة النور الركية: 188. 

*- ذلك أن تاج الدين السبكي قد أكمل شرح الكتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول": وهو 
"الإجماج في شرح المنهاج". فوالده تقي الدين وصل فيه إلى مقدمة الواجب ثم توفي فأكمله ولده. 
”- عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد البيضاويء (.../ 685هس) قاض مفسر 
علامة» من تصانيفه: "أنوار التريل وأسرار التأويل”", و "منهاج الوصول إلى علم الأصول": و"رسالة 
في موضوعات العلوم وتعاريفها": وغيرها. طبقات المفسرين/1: 248. الأعلام/4: 110. 


132 


وَذَكرَ "الزبدة" كلنة' لم يَأت بكل مَا في الشترحين» من التُوجيهَات 
وَالتفريعات وكخو ذلك. 

وما ذكرّ من كون الترحين لَهُ هُوَ عَلَى التغليب» وَإلا قَصَدْر سرح المنهاج 
لوالده عَلَى ما قيل» وَكَمَّلهُ المصتف. 

ثم مَا ذكرّ من "ريد" مَا في الشترحين» إِمّا أن يريد ها زيادة عَلَى مَا تقدّم 
"من" مضمون "زّهاء ماتة مُصتّف" وإِمَا أن يريد أنهَا هُرَ ذلك بعيْنه. فكأئة 
صم ذلك شَرْحَيْه. ثم تقل ذَلك إِلَى هَذَا الكتاب. 


4 


وَالأوّل أبلغ وَأنسبُ بتعدّاد الأوصّاف الوؤاقع في كلامه. والثاني 0 قرب إِلى 
الصحة, إذ عد كن ما في شّرحي هَذِين الكباتين الجَامَين اجَليينء ٠‏ زد يادّة عَلى 
مائة مُصئّف, كيف وَلاَ يَفُوهَمًا من الأصول إلا ليل للّهُم إلا أَنْ يُرِيد المصنّف أنه 
لَمَ يَأت بمًا في ال ئة» بل يُلتقط فوائد وفرائد وَيُرِيد مثل ذلك في الشرْحين 

وَعَلَى الاغتبار الثاني ففائدة ذكر هَذَا الصف اتبيه عَلَى مظان الراجعة. 
وَيُحتَمل <أن يُكون ال"م مريذ" الذي ذكرَ هُرَ "ما" من مائّة مُصنّف>” وَيُحمل ما 
جَاء به من غَيْرِ ذلك كله أَوْ من عنْدياته. 


ل م 


ْم المائّة يُحتمّل أن تكون من كتب الأصول كلها أَوْ مُطلقاًء إذ صَاحب هَدَا 


القن يَستَمِدُ من فنون كثيرة أخرى. 


امتتقراء "في مقدّمات" بكر الدّال؛ ويجُوز فَتْحهًا وَسَتُْفسرهًا. 


- وردت في نسخة ]: لأنه. 


*- ساقط من نسخة ج. 
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"وسبّعة كتب" لأن الذكورّ فيه إِمّا مَقصّود بالذّات لتفسه. أو لا بل مَقصُود 
لغيره؛ إذ مَا لا يُقصّد أصلا لا يُذكر لِأَنَهُ عبث. 

فإنَ كان الثاني فَهُوَ المقدمة. وَأَمّا الأوّل» فلمًا كان القصد فيه إِلَى استنباط 
الأحكام, فَالبَحْت إمًا عَنْ ئفس الاسْتنبّاط وَهُوَ الاجتهاد وَمَا يََبِعهُ من الاسستفتاء 
وَالتقليد. 
2 سه نا بير هام و 06 م 3 3خ 2 
ما عَن ما تُسسبّط منه, وذلك إمّا بحسب أخذ الحكم مثه وَهْوَ الكتّب 
الخمْسة: أَعْني الكتاب وَالسسّة والإجماع وَالقيّاس وَالاستدلآل. 

اه - 3 . .8 2 ره اس - 38 

وإمها بحسب التعديل فيه عتد التعارض وهو الكتتاب السادس. 


وَِنْمَا قُلْنَاه إِنْ الخصر استقرّاء, لأن الخصر القطعي إِنمَا هُوَ مَا يَدُورُ بَيْنَ 
الفِي وَالإثباتء وَلَيّس هَذَا مئْه. وَمَعتَى الامنتقراء هَاهْنَاء أنه تَتبعٌ ما في الكتّاب أو 
العلمء فوجد لآ يَتعدّى ما ذكر. 
هس معي © 2 عات 


(وَجْهُ انْحِصَار الكتّاب فِيمًا ذكر من المقدمة وسبعة كتُب) 


وَاعْلّم أن الحصار الشّيْء في الشّيء ينقسم إِلَى قسمين: لأله إمَّا في أَمْر 
داخل فيه بوجه. أَوْ في أُمْر خارج. الثاني كُقولنا: الحصر زَيْد في السّجْن, 
وَاتحصر أَمْر الأمير في إقليم كذَا أي لآ يَعدُوه إلى غيره. 

وَالأَوَل ينسم إِلَى قسمين. لأنّه ما في أجز اله أَوْ في / جُزئيّاته, الأوّل: 
كائحصار السّرير في الخّشب والمسمّار منلاء وَالَيْت في الجدار وَالسّقف مثلاً. 
والثاني: كائحصار الكلمّة في الاسم وَالفغل وَاخَرف. 

وَالفرق بَينَهُّما أن الأول لا يَصدّق امْمةُ إلا عَلَى المجمُوع, ويُقال لَهُ 94 
الثاني يَصِدُق عَلَى كل وَاحدء ويُقال لَهُ كلّي. فَالأَوّل اسم للجُملة: الثاني ات 
لمفهُوم وَاحدء يُوجَدُ في كل قرد من تلك الأقسام. كما سَيأتي تَيائه. 
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ِذَا عَلمتَ <هَذَا>. فاغلّم أن الحصار الكتّاب فيمًا ذكرَ من المقدّمة 
وَسبْعة كتُبء هُوَ من الحصار الكل في أجرّائه, إِذْ هُوَ صادق بالجمُوع» ولا 
يُسمَّى كتّاب منهاة وَحدَةُ «جمع الجوامع وَل علم الأصُول», بَلْ جزءا من ذلك. 

ثم الألحصارٌ فيمًا ذكر إِنْ <كَانَ>” الصّميرٌ للكتاب ظاهراً أن مَا ذُكر 

من أصول الدّين» وخاتمة التّصوف, دَاخلّة في ضمْن* الكتاب السّابع. ألا َرَى أله 


- 


3 


لَمْ يقر لْهَا كتابا ولا قصلاً. فقد صّدق أَنْهُ ليس في الكتاب إلا مُقدّمة وَسبعَة 


وَإِنْ كان الضَّميرُ لما فى الكتاب من حَيْث هُوَ هو فكذّلك أيضا. 

وَإنْ كان لما فيه من حَيْث إِنّهُ أصُول الفقه خصوصا. وَهذا ْنم يَتانّى عَلَى 
إفراد فن فَهُو صّحيحٌ أيضاء أن المذكور من أصول الدّين وَخَاتمّة تمّة التصوف, إِنْمَا 
ذكر تَذَييلاً أو اممتطراداً. 

وَذَّلك أنَهُ لما ذكرَ التُقليد في الفقّه مّع الاجتهّاد, امنتطرّد التّقليد في 
مع التوكل. 

وَأَمّا مَا وَقع في الْقدّمة عَلَى هَذَا منْ تعريف الفقّه وتعريف الخد وَالدّليل 
ول كلك ة افوواس حملة ها على «الأصرل. ٠‏ على اسلا إذا قار ااه قال : 
قلا إشكال. 


ارقت ون اتا 
2- وردت في نسخة ج: منهما. 
7- سقطت من نسخة ج. 


4 عت ادك 
- وردبت قٍ نسخةه ج: ضم. 
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تقر تقرير و الكلآم في المقدّمات لع" وَاصطلاحاً) 


"الكلام في المُقدّمات” جمْع مُقدّمَة كر الدّال المشدّدة 1 بمعتى مُتقدّمةٍ 
من قَدّم اللآزم بمعتى كقدّم, 377 الله 0 9لا تُقَدْمُوا بين يدي الله وَرسُوله 
ومن ذلك مُقدّمة اليش لطائفة تقد ُقدمٌُ أمامّه, ويَجوزُ أن يَكون - م الممعدي 
بمعناه» يُقال: قَدَم القم رد وَقَدمَهُم وَتَقدّمهم ب 2 0 
أنه تُقدّم للطّالب أموراً يماج إليّها قَبْل المقصٌودء أو أَنَهًا تُقدّمُه بتحصيل ما 
أو مَا بَعدها عَلَى قرا انف أو حو هد 

وَيَصحٌ فنح 0 كمُقدّمة الرّحل. وَرُوِي أَيُضاً في مُه مُقدّمة الجِيْش» ٠‏ بمعتى 
(تَخْرِيف المقدمة في اصطلاح الحكماء) 

وحقيقتها حقيقتها في اصطلاح كما «القضية المجعُولّة ءا هن اللي َ 
0 َن في اممطلاح غوهمة: فدهي الطَائقة من اكلام تَتَقَدّم أو 1 تُقدّم بين 


- راجع لمزيد التفصيل الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: 208. 
- الحجرات: 1. 
3 وردت ف نسخة ج: أمام. 

“- مثالها: كما لو قلنا: العالم ممكن؛ وكل ممكن له سببء فينتج: أن العالم له سبب. فكل واحدة من 
هذه تسمى مقدمة. فالمقدمة الصغرى هي: «العالم مكن»: والكبرى هي: «كل ممكن له سبب»؛: فكل 
واحدة منهما تسمى جزء دليل. انظر تحرير القواعد المنطقية للرازي: 4. التعريفات للجرجاي: 201. 
وحاشية الباجوري على متن السلم: 46. 

”- يعني في اصطلاح المتكلمينء قال ولي الدين العراقي: وهي في الاصطلاح ما يتوقف عليه حصول 
أمر آخر». الغيث اهام ع/1: 2 التعريفات: 225. 
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أل عد اق 3-2 5 5 ل اراس 7 - م - 2 0 3 
يديا المقصود للائتفاع بها فيه». وَهُوَ المرادُ هُتاء هكذا يعبرون2 وكأن المسألة 
ف 2 ع 1 21 َ 3 
الواحدّة لا تكون مُقدمة وَلا يّصح ذلك. 
وَالصّوَاب أن يُقال: سَيء من الكلام يُقَدّم...ال. أو ما يُقدّم بَيْن يَدَي 
المقصود. أو نحو هذا من العبارّات. 
17 2 28 7 عنقا ١‏ ونال بون ا كلمت . باد 29 , حو “قاع 
وَإِنّما / قلتا للانتفاءع. ليكون التعريف شاملا لقسمي المقدّمة: فإئهُم 


يُقسّموكها إلى قسمّين: 


الأول العتّروري: وَهُو ما يُتوقف عَلَيّهِ الشّروعٌ عَقلاً. وَذَلك شيئان: 
أَحَدَّهُما تَصِور العلم الْشُرُوع فيه بوَجْه مَاء الثاني المُصديق بفائد ة ما. 


2 


28 


ا 0 
اللعتصرة اط ب و عفار ليد لماو 
َإِنمَا قل في الأَوّل إِنّهُ يَعوقَفْ الشروع عَلَيّه عقلا, لأن <الشّيء>< إِذَا لم 


يُتصوّر بوَجه أصلاء كان مجهولاً عَلَى الإطلآق» ولا يُمْكنٌ طَلَبِه لامتحالة تَوجُه 


النْفس إِلَى مَا لا شعورَ به أصلاء وَهذا ظاهِرٌ. 
ولبعن المرادٌ من هَذا: التَصور بالحلة أو الرّملمة عَلَى الخُصوص» حَتَى يَلْرْم 


أَنْ يكونَ تقد تغريف الشّيء عليه من هَذَا القبيلء هَذَا بَاطلٌ إذ لا يَتوقّف 


الشعور المسُوغ للتٌوجه عَلَى ذَلكَ 


!أ ورذت في نسخة ج: أمام. 
2- سقطت من نسخة ج. 
3 الجد قِولٍ دال على ماهية الشيء؛ وهو في اللغة النع. وفي الاصطلاح: قول يشتمل على ها به 
الاشتراك وعلى ما به الاعتياز. التعريفات: 83. 

- الرسم رسمان: تامع وهو ما يتركب من الجنس القريب والخاصة, كتعريف الإنسان بالحيوان 
الضاحك. وناقص: وهو ما يكون بالخاصة وحدها أو يما أو بالجدس البعيدء كتعريف الإنسان 
بالضاحك أو بالجسم الضاحك.. التعريفات: 111. 
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ما التتصديق بفائدة مَاء قلا يُسلّم كوه من ذَلك, إِذْ لا يُتوققف عليه 


التّوجه. 

َعَم التّوجُه بلا اغتقاد <فائدة>* أضْلاء لآ إجمالية ولا ييه عَبْث» ولا 
يلمتنع وقوعة. 
التَفٍ بق بِيْنَ مُقدَمّة العلم وَمُقدّمة الكتاب) 


مس موه م م كل خم وت 2 رتم را مه مقرم ف 
رقله ولح في كلام الشيح ميغد الاين التفريق بين مُقَدّمّة العلم وَمُقَدَ 
الكتّاب0, بأن فقدّمة العلّم هي ما يُتوقف الشروة عَليه في مسائله, وَمُقدّمة 
الكتّاب طَائقّة من كلام قُدَمَتَ بين يَدَي المْقصُود. لارْتباط [ لَه بها وانتفاع بها فيه, 
يكن بَينهُما عُمومٌ وَخْصوص من وَجه؛ ا ا 

او الع مُقدّمة للكتّاب وللعلّم» وقد 
َا لَيْس كَذَلك هما يُستفع به فيكون مُق تش لكاب لام وق ورا 
يُتوقف 11111 أو لا يُكتب أصلاء فَهُو مُقدّمة للأعلم دُونَ الكتّاب. 
وَقَد مَثْلَ السّعدُ في مُطوَّله عَلَى الَلْخيص للقسْم الأَوّل» بمغرفة حَدَّ العلّم 
وغايته وَموضوعه. 
0 سسا مع ون ع وس ف اوس 0 0 دش 9 
فإن أرادَ التوقف عقلاء وَأَنَهُ لا يُمكن التوجة إلى العلم ولا استحصاله إله* 

بمَعرفة قة هذه الثلامّة <مَنلاً>* قلا يُسلّم أصلاً, لبطلانه بالمشاهدة. 

د سقطت من نسخة ج. 

2 مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازائ سعد الدين (712ه/793ه).: من أئمة العربية والبيان 
والمنطق. من كتبه: "حاشية على شرح العضد على ختصر اين الحاجب 2 الأصول" و"المقاصد 
0 العقائد الدسفية" وغيرها كثير. طبقات المفسرين/2: 2. الأعلام/8: 114-113. 

3 انظر حاشية التفتازابي على شرح العضد لمختصر النتهى/1: 6. 
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وَقَدْ اعْترّف هُوَ أيضاً بذَّلك في كتبه كشرح السّمْسية وَقال: «إن كغيرًا 
من الطَالبينَ يُحصّل كفيرا م 1 من العلوم الآلية كَالنّحو وَغيرِه مع مَعَ الذهول عَن 


رسومها وغاياتها». 


وإن 


نأ 


راد التوقف استحساناًء بمعتى أن ذلك يَنبَغي لكونه يُعِينُ فصّحيح. 

وَقَدْ به عَليْهِ السنّيد* في شَرْح امو اقف. حَيْثْ قَال العضدة: «الرصّد الأوّل 
فيمًا يجب تقديه في كل علّم»” يُرِيدُ مَا ذكرئا من التُعريف والموضُوع وتحوهماء 
ققال السيك: 1 ير بوجوب ال يم أنه لِدَبْكَ منهُ عقلاً بل أريد الوؤأجوب الغرفي» 
الذي مُرجعه اغتبازٌ الأول“ وَالأَحَق” في [طْرق]" التُعليم»” انتهّى. 

وعد ردح الت ايه ذكر من القرق ين مُقئمة | العلم ومقئمة 
الكتاب. أن الأولى إِذا ره يد بها مُجرَّد الائتفاع أيضاًء مَعَ الازتباط فمقدّمة الكتّاب 
كذلك قلا فرق. 


- علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف (1413/1339م) متكلم أشعري, له عدة شروح على 
أهم الكتب في أصول الفقه والفلسفة. منها: “شرح المواقف" لعضد الدين الإيجي. الأعلام/6: 288. 
- عبد. الرحمن بن “قد بن عبد الغفار الإيجي (.../...) قاضي القضاة عضد الدين: كان إماما في 
العلوم المعقولات, صاحب معرفة ومشاركة. له كتاب "المواقف” في علم الكلام» و"شرح مختصر ابن 
الحاجب" في الأصولء, و"القواعد الغيائية” في المعابئ والبيان. طبقات الشافعية /6: 108. 
انظر المواقف في علم الكلام: 7. 
5 وردت في نسخة ج: الأول. 
”- وردت في التسختين الخطيتين: والأخلق؛ والتصحيح من أصل الكتاب. 
2 سقطت من النسختين الخطيتين والإضافة من أصل الكتاب. 
"- نص منقول من كتاب شرح المواقف/1: 39-38. 
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وَيُجَابُ بِأَن الملاحظ في الأُولّى, كن مسائل العلم في كفسها مُرتبطّة يها 
ع2 20 زه 5-0 أ روت 2 وا وو 0 1 0 2 م سم 
مُتوقفة عَليْها توعا من التوقف. سّواء قَلمّت عَلَيْها أو أخرّت, أو كتب ذلك أو لم 
ب 


وَاملاحَظ في الثاني كن الكتاب مُرئطاً به مُترقفا عَليهَا توعاً من 
كر فق كر كن ذلك وكسي تاقد اللي أ( مي متنة اكالنت ار 
ذخر ليل عليه أ أمثل لَه أو سب فيه <أْ تخو ذلك ولابد أن دَكُونَ ين 
يَدَي الكتاب فَظهّر القرقّ .كذ الغموم وَاخُصوص وَإِنْ>< لَمْ تقّلة بالتُوقّف 
العقلي في شَيء من القسمين. كعم التُصور بوّجه ما لِأَبدَ منهُ كُمَا مس 


(مَا جَرَت العَادَة يذكره في المقدّمّات) 


7 


يا 2 2 0 8 7 8 0 00 2 5 ع 

وَاعْلم أن الذي جرت العَادة بذكره في المقدّمات والمبادئ للغلوم” عَكرة 
يال 5 - 0 - اس ير 5-2 3 ع وامه 4 
<أشياء>>” وهي: أسم العلم ورمعه وَمَوضوعه وواضعهء وغايته ومسائله, 
1 نسبتّه و فضيلتة, وح حكمه ومواذه. 


لي 


وَلأَضَكَ أن معرفة الامنم, إِنّما هي“ لغرض التّعبير عَنْهُ وَذَلك أمرْ سَهِلٌ» 
وا 8 5 بدونه مك 


“- وردت في نسخة ج: عليه. 

*- ساقط من نسخة ج. 

3 3 يان 58 

- وردت في نسخة ج: يقل.. 

4 واج مده 3 
- وردت في نسخة ح: ومبادئ العلوم. 
5_ قطت من ز خة ج. 


6 3000000 
.- وردت ني نسخخةه ج: هو. 
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وَكذ! مُعرقة الواضِ ضع إِنّما هي” لمزيد تبصّرء أو امنتفاةة شرف مَاءٍ أو وثاقة 
ما بسببه أ نحو ذلك كم من عم <ق>” مال را يوك راضكة الأرل: أو 
لَمْ يَحقّق كَمَا في الُوضوعات اللُغوية. 

وَذَكرَ شَمس الدّين ابْن خلكان أن الإمّام الشافعي” رَمّه الله هُوَ أَوّل مَنْ 
مركا ] ةع اه 1 
تكلم في علم الأصول والله أعلم. 

كا لياه ور لطر ليلا الي ار رام اه ار 
مُوْضوعه أعم أَوْ أخص فهُو كذلك, وَإلا فالغلوم في تفسها مُتبايتة. 

وَكَذَا حكمة وَإِنْ كان مُتأكداء إِذْ لا يحل لامرئ مُسْلم أن يُقدمَ عَلَى أمر 
حَتَّى يَعلّم حُكم الله فيهة 

َيْر أَنْهُ في الجملة مَعلُومٌ إذ العُلومُ الإسلآمية كُلّها مَشرُوعة عة, أي” مطلوبة 
وَإِنّ تفاوكت في التأكيد. 


أ- وردت في نسخة ج: هو. 
*- سقطت من نسخة ج. 

2 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الائمي القرشي أبو عبد الله (204/150ه) أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة. قال فيه الإمام أحمد: «ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا والشافعي في رقبته 
هنه» .. من .تصانيفو: "الأم" و”الرسالة" طبقات الشافعية/1: 100- الأعلام/6: 250-49. 

3 تضمين لحديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث ووصيته إياهم باداب الغزو وغيرها. 


5 د تك ا كا 
- وردت في نسخة أ: أو. 
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وذكر الإمّام” في المحصّول: «أن تحصيل هذا العلم فرض كفايّة»2 وَهُوَ 


و 


ظاهر. 

ركذا فضيلته فَإنّها تابعة لغايته, إن شرف العلّم بشرّف غَايّته القصودة مئه. 
قد يكو لَهُ بحسب الموضّوع أيضا شرف ما اكد حيتئل معرفة رسم العلم 
وَموضوعة وغايّته, ومسائله وموادة وَأوكدها الثلاث الأوّل. 

وَإِكّما احتيج إلى س3 العلّم أي: حَدهء وإلى موضوعه؛ وغايته. لذن العلم 
هو عبارة عَن مُسائل كثيرّة. تجمعها جهّة واحدة ياغتبارها عل * علما واحداء 
وَجهّة الوَحْدَة التي تَكون لَهَا هي اشتر راك جميعها في كؤتها بَاحئة عَنْ أَخْوَال 
/ شيء واحد. 

وق تسرك 8 أمور أخرّى تابعة لها ككون غايتهًا كَذَاء أ كتها لد 


لكذا أو تَحُوه. 


فَاحتاج الطالبْ أن يتصوّر ذلك العلّم من هَذَا الوَجْه المشترك بَيْن مسائله 
ليكُونَ فيه عَلَى بصيرة بحصوله <له>* إِجمالاً ليَعلّم أي" مَسألة تكون من ذَلِك 


العلم ! إذا وَردَتِ عَليّه وَذْلك فائد ئدّة التعريف. 


- الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمرء التيمي البكري الرازي (606-544ه) إمام 
المتكلمين وقدوة المفسرين وكبير الفقهاء الشافعيين؛ له: *المحصول في علم الأصول", “البرهان في الرد 
على أهل الزيغ والطغيان", وغيرها كثير. سير أعلام التبلاء/21: 500. وفيات الأعيان/4: 248. 

- كلام منقول بالمعنى من خاتمة الفصل العاشر الموسوم بضبط أبواب أصول الفقه, راجسع 
المحصول/1: 227: 229. 
3 وردت في نسخة أ: اسم. 
ع وردت في نسخة. ج: ما يعد. 
”- سقطت من نسخة ج. 


“تروردت ف نسخة ج: أن. 
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َي أن تعريقه من المهّة الأولّى يُسمَى حَذَاء أن يُقالَ [مَنلا]* هُوَ العلم 
البّاحث عَنْ كَذَاء وتعريفة منَ الجهات الأخرى يُسمّى رسماء بن يُقال منلاً: هو 
علم يُتَوصّل به إلى كذاء أَوْ يُتوقف عَلِيّه كذا أو حو ذَلك. 

وَاحْتَاجَ أن يُعرّف ذلك الشَّيء الذي تشئّرك اللسائل في البَحث: عَنْ 
أحوالهء وَهُو الْعبّر عَنْه بالوضّوع, إِذْ به يَتميّر العلم, فَإِنَ العُلومَ لا تتماير إلا 
بحسب مَوضُوعاتهاء إِذْ لا مَعنّى لكون هَذَا علما وَذَّلك علّما آخيّ إلا أن هَذَا 
الث فيه عَنْ أخوال شيء, وَذّلك يُِحَث فيه عَنْ أحوّال شيء عر تو كان 
التغَايْر حَقيقياً» كَمَوضُوع الحسّابة وَهُوَ العَدَد وَمَوْضُوع الندّسة” وَهُوَ المقدّار, 
وَمَوضُوع 'الطب” وَهُوَ بَدَنَ الإنسّانء أَوْ اغتبارياً كموطوع علّم التفسير” وَعلّم 
الأداء» وَهُوَ القرآن: وَلكن الأول م حَيْث المعتى» الثاني من حَيْت اللفظ. 

وَاخْتَاجَ إلى أَنْ يُعرف عَايتَهِ أي: القرض الأقصودٌُ منة, لكلاً يَكونَ سّعية عبتا 
وَضلالاًء وبمعرقة العَايّة يُعرّف شَرقُه وَقَضلّه قيَدادُ جدًا وتشاطاً. 


فَعُلمَ أن تعريف العلم هُوَ ما يُفِيد تُصوّره بحقيقته. أو الشّعور به وكميّزه عَنْ 
غيرة؛ وَالأوّل حَدّ وَالثاني رَسم كما أشرنا إليه قَبْل؛ وَقَدْ يُسمَّى ا لجُميع حَدا في 
هَذَا العلّم, وَسَيأتي في كلام المصّف. 


1_ قطت من : خة أ 
2- راجع لمزيد التفصيل علم الحساب في قانون اليوسي في العلوم الإسلامية بتحقيقنا ص: 262. 


”- راجع لمزيد تفصيله نفس الكتاب: 151. 


*- نفسه: 232. 


2 نفسه: 205. 


6- نفسه: 278. 
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وَأَما مَوضُوع العلم فهُو كما أَشرنا إليه, ها ف د يبحث فيه عَنْ أخواله وعوارضه. 
ا 
عادر اك لدم ك2 اح و م ان انه كه ووه ع تدس 1 سرات 0 20 
كادرّاك. الأمُور القريبّة للإنسمّان لككونه إنساناء أو لأمر مساو <4>” كالتّعجب 
3 500 1 0 2 7 1 مم و3 َّ. 1 20 ٍ- 
اللاحق للإنْسَان. بواسطة إدراكه للأمور الغريّة أَوْ لأمْر <أعم>* داخل فيه 
كاخَركة للإنسان؛ بواسطة كونه حَيواناً. 
وَسُمّيت هذه ذاتية لأن مَمَشَأهَا الذاتء إِمّا بتفسها أَوْ بجُرئها أو مُساويهاء 
وَاحْتررُوا بالذاتيات عَن غيْرهَا من العَرّضيات» وَهي أَيْضا ثلاثة: وتُسمّى الأغراض 
القريبّة وَهِي: ما يَلْحقّ الشّيء لأمْر خَارج عَنْه أَعَمء كاخَركة للناطق بواسطّة 
الخيوانية» أو أخص كالتطق للحيّوان بو اسطة الإنسّائية» أَوْ مُباين كالحرارة للمّاء 
0 و 
بواسطة النار المجاورة. 
سه وى دو © 2# 3 
[موصوغ على أصول اليقدا 
إِذَا عَلمْت هَدَاء فَاعْلّم أنَّ مَوضوع هَذَا العلّمى هُوَ الدليل الشرعي الكُلي, 
ص 0 112 قنن سان 1 طقف 6 الى فين 2-6 1 
/ كالكتاب والسنة مثلاء لِأنّهُ فيه يَقَعْ نبحث الأصول. 
فإن قلت: إن الكتّاب مَوضُوع لعلم التفسير وَغيره من العُلوم, فكيّف يُكون 
الامتياذٌ؟ 
2 ع إن 9 1 ٠.‏ 2 7 ًَ 1 1 
وللأصول من حَيْثْ النظر في اسْتبّاط الأحكام. 


20 1 ا و ه 
فإن قلت: وحينئدذ يُختلط بعلم الفقه. 
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قُلَت: كظرٌ الفقّه امْسبّاط الأحكام بالفغل وَعلى وَجْهِ التفصيل. وَنظر 
الأصول معرقة كَيْفِيَةَ الامنتسبّاط وَعَلَى وَجْه الإجمال. قَهُو للأصُول من جَيْثْ 
الكُلّية: وَلْدَا كَانَ قَواعد. وَللفقه من حَيِتُ الجزئية فاقترقًا. 
غَايةَ عِلِم أصول الفقه) 

وَأمّا عَايّة هَدَا العلّم فَالعلم بأحكام الله تعالى, ركاهيك بشّرف ذَلك, 
وَتكُسمّى العَايّة فائدة من حَيْث إِنّهَا خاصلة عَن الشّيءء وكُسمّى أيضاً غرضاً من 


8 


حَيْت إِنّها مَطلوبةٌ من فهُما شيء وَاحدٌء وتعدّد الأسمّاء بالاغتبّار. 
( مسائل لم أصول الفقه) 

وَأَمّا مسائل [هَذَا]* العلّم, فَهِي القضايًا النْظرية التي تُذكر فيه. وَهي رَاجِعَة 
إلى أحوال” الموضوع المذكور. 

2 مواد مودق 01 الو م ةعبق ا د 2 

وَإِنَّمَا قلتا: النظرية, لأن المسالة ما يسال عنه ليعلم فالبديهي له يكون من 
السائل. وَلذَا يُقال أيضاً: «هي القضايًا المرهن عَليْها في ذلك العلم». وَقَدْ يُذَكر 
التديهي لبان بَديهّته فَهُوَ تطري من تلك الحيْئِِة هَذَا هُوَ الواقع لَهُم. 

قُلت: وهذاة إنّما يَستّقيم إذا اغقبرت مَوضُوعَات المسائل مُبيَّة في علم 
مُبيّنات في علّم آخر لكونها هي المبادئ. 


1 قطت من : خةا. 

2 ات 

- وردت في نسخة ج: حوار. 
3 -قاء م ٠.‏ 
-وردت ف نسخةه ج: وهو. 
4 5 

- وردت في نسخة ج: جرء ما. 


3 وردت ف نسخة ج: مجموعاقا. 
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وَأمًا ما إذا جور أن بين شي ذلك 0 نفسه 00 الجاري 0 فالصّباعة 


.0 لذ أن يُقال: 00 تؤطية1 للتّصديق المقصٌود, وَذَّلك <تَعسّف >2 لأ حَاجَة 


ليه 


ان 


إِذَا عَلمتَ ذَلكء فمسائل هَدَا العلم, هي كذلك الأمورٌ المبيئة فيه كُقولنا: 
«الأئر من حَيّثْ هُو للوؤجوب»» وَ«التهِي للتحريم»: وَ«قول الصّحابي لعن 
بحجّة». :وئحو ذلك. 
(اسْتِمدادَات عِلم أصول الفقه) 

وما مَوادٌ العلم يقال لَهَا المبادئٌ والاستمدادات» <فَهِي>* أمو ز يجب 
يُعرّف <أرية> 5 لتوقف مسائله عَليهًا وهي: ما تَصوّرات و! 
شبيّنة في لفسها وَتُسمَى القضايًا التعارفة, ما مُسلّمة فيه هبيّنة في علم آخر. 
وَلابْكَ أن يُعرّف ذلك» ليَرجّع ليه عند إرادة تحُقيقها. 


إِذَا عَلمْت هَذَاء قهذَا العلم يُستَمِدُ فِنَ العربية ومن الكلام وَمِنَ الأحكام. 


- 


'- ورد في نسخة ج: توطيدا. 
*- سقطت من نسخة ج. 
3 وردت في نسخة ج: كل. 
“- سقطت هن نسخة ج. 
35 وطن اتن ةد 


“- وردت في نسخخة ج: حسية. 
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قال سيف الدين الآمدي1 في أول كتابه الإحكام: «قد غرف أَنْ امتمداة 
علّم أصول الفقه. إِنّمَا هُوَ من الكَّلام وَالعربية والأحكام الشتّرعية» / قمبادؤه غَيْر 
خارجة عَنْ هذه الأقسام الثلاثة»2 التهى. وَعَليْهِ <نسج>ة ابْنُ الخَاجب* 

ما انتمداده من الكلام, فَاذّنْة المرادَ من ذكرٌ الأدلّة التترعيّة» وثبوكها 
مَوقُوفَ عَلَى <صدق>* التبي الَوقُوف عَلَى دلالة المعجزة, الموقوفة عَلَى معرقة 
وُجود البَاري تعالى, بما لَهُ من الصّفات الْصحّحة للفغل, وَإِنّما ييّن هذا كله في 
(بَحْث فِي هَذَا المقام) 

وَفِي هَذَا الّقام بَحْتْء وَهْوَ أن يُقَال: إن أريد باوقوف عَلَى الصّدق ثبو 
الأَدلة في تفسهاء فَليْس ذلك من مَباحث الأصول وَل من وَظيفة الأصولي” وَإن 
أريد تُبِوتُْ إقادتها الأَحَكَام كَمَا يُعبّر به كخيراة» فَاستمدادة من اللغة. 


'- علي بن محمد بن سام التغلبي أبو الحسن (631/551ه) أصولي باحث, انتقل من بغداد والشام 
إلى القاهرة, فتعصب عليه فقهاؤها ورموه بفساد العقيدة. له نحوا من عشرين مصنفاء منها: “الإحكام 
في أصول الأحكام” و"مختصره", و"أبكار الأفكار" في علم الكلام. الأعلام/5: 153. 

_ نص منقول بأمانة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام / 1: 8. 

3 .سقطت من نسخة ج. 

2 انظر المختصر وشرحه حيث قال: «وأما استمداده: فمن الكلام والعربية والأحكام» /1: 32. 
ِ وردت في نسخة ج: فإن. 

“- سقطت من نسخة ج. 

3 وردت في نسخة ج: الأصول. 


وروت قاتسخة ]+ كير 
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ألا ترّى أن كين الأّمْر ملا مُفيدا 00 يُعْرفُ من اللّغة عَلَى الأصّح 
مسواء كت الشتّرع أذ ل فأَي مَدْخَ2 للكلام هَاهُنَا؟ 

عَم الفقيه بجا فد امستنباط الأحكام بالفغل إِلَى بوت الدليل بثبوت 
الترّع. والظامر أن -الامعمداد المذكور, إنْما هُوَ في كون. الدليل الكُلّي حُجّة حُجة لا 
غَيْر لأن هذه ال لقضيّة ينها الأصولي» نه يعد الفقيه جُْئياتهًا. 

وأاامى القرية فلن الكتّاب والسّة عَربيَانَء فَلابْدَ من معرفة ما فيهمًا من 
الألفاظ اللغوية, كَالأَمْر وَالنَهّي وَالْعَامَ وَاخَخاصٌ وَإِنّما يُعرّف ذلك من فنون 


وَأَما من الأحكام الشتّرعية, كَالوُجوب وَالندب مَثلاًء فَلآَنَ اراد من القن 
إثبائها كقولناء الْأَمه للوجوب 7 لدب وَالهِيُ للتّحريم أو الكرامّة؛ فَلأَبْدَ من 
تصوّرها أَوَلاً لأنَ الحكم بالشّيء فَرعٌ تصوّره. 

ققد بان لك 7 هَذَاء أن مَسائل العلم إِنّمَا هي أجرَاء المبادئ أو جر نياقاء 
تُحمّل عَلَى أجزاء الوضوع أَرْ جُزئياته كَقولنَا هنًا: «الأمرُ للوؤجوب». فإن 
الْوجوب من المبادئ التي هي هي الْأَحَكَام وَالْأَمِرُ بن الوضوع الذي هو * الكتاب 
وَالسّة فلهذا الحتيج إل مُعرفة الموضوع والمبادئ أوَلاً, أن النّسبّة إنّما تقعٌ يَعْدَ 
حُصول الطَرقَين» وَمَا خوج عَنْ هذا الححى” من المسائل فَهُو دخيل” ف في العلّم. 


أ- وردت في نسخة ج: أو. 

2 وردت في نسخة ج: فائدة. 
"وروت في نسخة ج: المعنى. 
ا وردت في نسخة ج: داخل. 


148 


24 


(حَد عِلم أصول الفقه) 
وَأَما حَدٌ هذا العلم, فاغلم' أن أصول الفقه مركب من مُفردين: أحدهما 


5-0 


«الأصول» والآخر «الفقة» ثم ثقل إِلَى العلمية, ابد من معرقة مفرداته اته ولا ًَ 
معرفة المركبء ثم مَعرقَة العلّم» وَعلَى مَاذَا وضع. 


2 


أها ما المفردّات فهي «الأصول والفقة» م ذكرناء وَ«جُرء ثالث صوري» ب به 
حَصل التّركيب. فَأمًا الفقةُ فَسيّأتي في كلام المؤلف. 


تَعْرِيفُ الأصول باغتباره مركباً إضافياً) 


وَأَمَا الأصول فجمعٌ أضل» وَالأصل 8 اللغة مسقل الشّيى كأصل الجدار 
متلا وَللئّاس فيه عبارات ذكرهًا الإسنوي” 1 في شرح المنهاج, فقيل: «الأصل ما 
ينبني عَيْه غ6 وقيل: «المحتاج ليه هي عبارة الإمَام في اتحصول. وَقيل: 
«ما يستند تَحققّ الششّيء إليه* وَهُوَ لفظ الآأمدي. وقيل: «ما مته الشنّيء»” وَهُوَ 
لفظ الأرْموي”, وَقيل: «مَنشاً الشيء» : وَقَال يَعْضْهم: «الأصل مَا يتفرغ عَنْه 


“- وردت في نسخة ج: فعلى. 

2- محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي أو الإسنائي عماد الدين (764/695هس).: فاضل من 
الشافعية. تفقه بإسناو وبالقاهرة والشام. ناب بالكم في القاهرة ومنون. من كتبه الكثيرة: "شرح 
المنهاج" للبيضاوي م يتمه, و"المعتبر في علم النظر" الأعلام/6: 319. 

5 واجع المعتمد/1: 5. شرح العضد على ابن الحاجب/1: 25. إوشاد الفحول: 3. 

- راجع الفصل الأول المعقود لتفسير أصول الفقه في امحصول/1: 91. التحصيل/1: 167. 
”- انظر الإحكام/1: 7 حيث وودت كلمة تحقيق بدل تحقق. المصباح المنير/1: 21. 

“- انظر الحاصل/1: 220 شرح تنقيح الفصول: 15. 

احعين د بن أبي بكر بن أحمد. أبو الثناء سراج الدين الأرموي (682/594ه),. عالم بالمنطق 
02-6 شافعي المذهب. له تصانيف منها: "مطالع الأنوار" في المنطق شرحه كثيرون, و"التحصيل 
من المحصول" في الأصول, و"شرح الوجيز" للغزالي» و"لطائف الحكمة". الأعلام/8: 41. -- 
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غير و2 وَعلّى هذه العبارّات مُناقشات لآ حَاجّة إِلَى التطويل بها مَعَ وُضوح 
المقصد. 
(الأطْل' في اضطلآح الأَصُولِيّينَ) 

وَأمّا في الاصطلاح فقالوا: يُطْلقٌ عَلَى: 

* الرّاجح :ب تقول الأصل الَقيقة3 

* زللتُستصحب تقول: تعغارض الأصل وَالظاهر* 

* وللقاعدة للق قال لهذه المسألة أصطل أي قاعدة كذ 

* وَللدّليل يُقال: أصل هذه المسألة الكتّاب وَالسّةء مثلاً. 

“العورة قيس عَليهَا كما جار نيما ف بن الخلا 

إن أَرادُوا ذكْر مَا يَقعٌُ من الإطلاق في لقي ئنا؟ مَا كان قظاه “9 إن 
أرادُوا أَنّه مُشْتّرك بَيْن تلك المعاني اصضطلاحا قلا يُسلّم وَلاَ ليل عَليه لصحة أن 


2ه 


.2 0007 2 3 . حمس ام هه 
يراد معناة اللغوي فيها حقيٍ أذ ميكازًا. 


- أ- غهاية السول/1: 14: البحر المغحيط/1: 15. 

2- وهو للإمام السبكي في الإبماج/1: 20. 

0 والأحسن أن يقال: الأصل في الكلام الحقيقة أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

2 ورد في شرح العضد على المختصر/1: 25: الطارئ بدل الظاهر. يقال لمن كان متيقنا من الطهارة 
وداخله شك ف الحدث: الأصل الطهارة حتى يثبت نقيضها. 

5 كقاعدة لا ضرر ولا ضرار أصل من أصول الشريعة. 

َ مناله قول الققهاء: الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: (أقيموا الصلاة» أي أدلة الفقه, وهو 
الذي اختاره كثير هن أهل الأصول: كإمام الحرمين في البرهان/1: 58, والآمدي في الإحكام/1: 27 
وأبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع/1: 163؛ والغزالي في المستصفى/1: 5 وغيرهم. 

"- مثل قولحم: الخمر أصل للنبيذء فالنبيذ فرع في مقابلة أصله وهو الخمر. 

ا وردت في نسخة ج: كأننا. 


9 د 1 
- وردت في نسخة ج: نضاهي. 


1530 


ثم المرادٌُ منة إذا أضيف إلى الفقه هُوَ الدليل» وما الجء الصوري فهُو 
الإضاقة, أَيْ نسبّة الأصول إِلَى الفقه المفيدة للاختصاص. 

قَالَ الإمامُ في الحصول: «وَأَمًا أصول الفقه. فَاغْلم أَنْ إضافة اسم لمعتى 
تُفِيدُ اختصاص الُضاف بالمُضاف إِليّْه في الْعتّى, الذي عَيّمتْ لَهُ لفظة المضافء تقول 
هَذَا مَكتُوب زَيْدء والمفهُوم مَا ذكرتا»* التهى. 

أي: قالأصول بسبب هذه الإضافة مُخيصّة بكونها للفقه ل بغيره كَالتَحْو 
وحوه. 

000 نَُ 8 راك 12ت 01 

(جعل الأصول علما على الفن) 


- - 


ثم قل عن هذا الاغتبار فجُعل علما عَلَى هذا الفنَء وَهُو مُشعرٌ بِالنَظرٍ إلى 
مُلاحظة أصله بائبتاء الفقه عَليّه. وكاهيك بهّذه الخصلة الموجبة لغايّة الفضيلّة 
وَالفرّق بَيْن الاغْتبَاريْن ظاهر فَإنّه في الأَوّل مُركب, لأنَهُ يدل جُرؤُه عَلَى 
جُرء مَعتَاهء بخلاف الثاني فَإنّه مُقَرّد. 
(تعريف أصول الفقه يمَعنّاه اللقيى عِنْدَ المصف) 
وَاقتصّر المؤلْف عَلَّى تعريفه بالاغتبّار الثاني2, لأَنْهُ هُوَ القصُود, ققال: 
"أصول الفقه" من حَيْثْ مَدلُوله هُرَ: "لايل الفقه الإجماليّة" بالرّفع تَعْتْ 
لدلائل» والقيّاس أدلّة. وَإنّما لَمْ يَقَلَ دلائله. أن الفقه في الأَرّل خلافه في الثاني. 
إن الأول إِنّما هْوَ جُرَء من العلّم. والثاني هُرَ العلم المحروف. 


أ- نص منقول من المخصول/1: 94. 
2- أي باعتبار أصول الفقه لقبا وعلما له. 
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وك اذُ ب"الإجماليّة" غير المفصّلة كقولتا: «الأمرُ للؤجوب». فإئه كُلي 
يَعَاولَ الْأَمْر بالصّلاة وَالأَمْر بالرّكاة وَهكذا. وَقولنَا: «النّهْي للتّحريم». قَانَهُ يتناو 
النَهْي عَن المترقة وَالنّهَي عَنِ الا وَهكذا. وكذا قَوْلَا: «الإجماع حُجّة, 
ودالقياس حُجَّة», و«الامئتصحابُ حُجَّة» وكخو ذلكء فَإنُها إجمالية. 


ف"الذلائل" جئس في التُعريف, والإضافة إلى "الفقه" يُخرجٌ ذلائل غير 


من النَخو والكلام وَغَيْرهما. 


وَ"الإجمّالية" مُخرج للدلائل التُفصيليّة للفقه. تخو لأقِيمُوا الصّلاة4* فَإنَه 
أَمْرٌ بالصّلاة عَلَى وَجْه التفصيلء الوَلاً تقَربُوا الى 6 فَإنَهُ تمي عَنٍ الرّكا غ1 
وَجْه النّعيين» وَغَيْر هَذَا من الأدلّة التفصيليّة للأحكام. 
(وْظِيفَة الأصُولي وَوَظِيقَة الفقبه) 

وَاغْلَم أن هذه الأدلّة يَنْظَر فيهًا صر أيضاًء 
رَهي الإجمال المذكور, مغلا #أَقِيمُوا الصّلاة4؛ ينظر : 
أمرٌ وَيَدلَ عَلَى الوُجوبء وَبَظر فيه القَقِيهُ من حَيْثْ 7 مر بالصّلاة وَيَدلُ عَلَى 
وُجويهَاء مُستمدا ذلك منَ الأصولي. 

فإن قلت حيتئل: يجب أن يقول المضكفن: «دلائل الفقه من حَيِثْ 
الإجْمّال»» إِذ س1 ثم ليلا 1" دَليل آ لَهُ حَيئيتان. 


م 


ب البقرة: 43 النساء: 7 يونس: 278 النور: 56 الروم: 31 المرمل: 20 


2- الإسراء: 32. 


. وردت في نسخة ج: إفا. 
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قَلَْتْ: إن شئنا اغتبركاة <ذَلك>2 وَإن شعًا اغتبرئًا ذَليلينَ قَإِنَ الأصولي 
يَنظر في «الأمر مَثلاً من حَيْثْ هُوَ غَيْر مُق مقَيّدِ بالصّلاة وَل غيْرها4 وَهُو معتى 


القاعدّة. 

نَعم القاعدة إِنّما امتشتبعت له هن الخْزئيّات التي يَمنتقر متقرئهًا كما مَر. غير أَنَهُ 
يَأَحَذ معانيها الكلّيةد وَالفقيه يَلوذْ بصورهًا 7 الحزئية. وَيَجِوزٌ أن يُعتَِرَ الدّليل دَليلين 
بالاغتبارَين*, لأَلَهُ مُفصلاً غَيْرهِ مُجملاً قافهم. ْ 

'وقيل"” أصول الفقه 'مَعرفتها". أي: معرقّة "دلايل الفقه الإجمالية", 
فالّعرفة جئس. والإضاقة إِلَى الدلائل مُخرج لمغرقة غيرهاء كمعرقة» الأحكام 
الفقهية بتفسها وَحو ذلك وباقي التُعريف قَذ مَصَى. 

0 المصئّف بالأوّل كأنهُ لكونه أؤفق” عندة من حَيْثْ إن تصدير الَدٌ 
بالدلائل سب للمعتى لذ كور قبل, هن أن الأصل هُو ادير" » كما عَرَف 
"الفقاة - 2 لكن الفقه لَعَة القَهُم وَالِعلّم قناسبّه. 


أ وردت في نسخة ج: اعتبرناه. 

2- سقظت من نسخة ج. 

- وردت في نسخة ج: بصوره. 

“- وردت في نسخة ج: باعتبارين. 

2 المقصود به الإمام البيضاوي ف كتابه منهاج الوصول: 4, حيث قال ما نصه: «معرفة دلائل الفقه 
إجمالاء وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد». 

“- وردت في نسخة ج: لمعرفة. 

5 وردت في نسخة ج: أولى. 

َك وردت في نسخة ج: بالأول. 

”- قال الإمام الزركشي: «أعني أن الأصول نفس الأدلة لا معرفتهاء لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج 
عن كوفا أصولاء وهو الذي ذكره الحذاق: كالقاضي أبي بكرء وإمام الحرمين» والرازيء والآمدي 
وغيرهم, واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد». تشنيف المسامع/1: 122-121. 


153 


26 


(تَحُقِيق اليُوسِيٍ فِي التعْريقين المصطلح عَليهما فِي عِلم الأصول) 

وَالتُحقيق أن التّعريفين اشئان عن اغتبارين وَهُمَا: إطلاق العلّم عَلَى القواعد 
وَالسائل: أَوْ عَلَى الملكة. 

وَإِنْ أرذت تحصيل ذلك فامتمع لما أقول وَهُو: آنا <إِذَا>؟ قُلنَا مَثلاً: علم 
كذاء كعلم الخو فَإنا تطلقه عَلَى الأصول المقرّرة وَالقواعد المحرّرة. 

الى تخ 0 3 2 

إن الانسان إذَا اشتغل بعك القواعد والأصول, وتتبع جزئياها تعلما 

وتفهُماء حَتَّى أحاط بمُعظمهاء وقلع زمذها :الاك وامتفارق, وَاطَْلعَ عَلَى ما لَه 
مِنَ الخصوص والعُموم وَغَيْرِ ذلك. فَإنّه تتكشف لَهُ تلّك القواعد. وتحصّل 
<له>” من طُول الممارسة مَلكّةَ في تفسهه يَقتّدر بِهًا عَلَى استحضتارها عند 


الالتفات إليهاء وَإِدرَاكَ مَا عرض [ له منهّاء وَمَعرفة مَا لم تعرف مما غرف. 


وتُسمّى هذه الَلكّة علما أيضاء حَتَى إنَا إِذَا قلنا: فلان تحوي أَوْ عَالم 
بالئحوء فلا ثريد أن جميعَ قسائله حَاضرةٌ عددة» َل ثرية أن ْهُ هذه الملكة في 
الحو 08 تقتدر بها عن الاستحضار والاستحصال عَلَى حسب الطاقة 


ثم إذا أَطْلقنَا علّم النّحو صَحّ أَنْ نُريد به تقس القواعد المقرّرة» قنقول: هو 
علمٌ / بَاحث عَنْ كَذَا <أو يعرف >3 به كذا. 

وَصِمّ أن تُريد به الملكّة فتقول: هُوَ العلم بكذا. وَلَاَ نَى لأحد هَذَيْن الْعتيين 
عَن الآخر في استخراج الكطالبء الذي هُوَ قائدة العلّم, فَإنّه لّولاً الَواعد ما 
جد سقطت من نسخة ج. 


2 سقطت من نسخة ج. 


“- ساقط من نسخة ج. 
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حَصّلت القوائد, وَلولاً اللكّة؟ لَمْ تستقل القواعد بالانْتهاض إِلَى ذلكء وَهَذا كما 
هم في المسّيْف القاطع. اليد الي تَصْرِ ب <به > قافهم. 

عو اليف سيف سواء صرب <به>* أَمْ ل وَلكنّ فائدته التي هي القطع 
لا تحصّل إلا بالصكرْب. وكذًا <العلم>* هُرَ علم سَواء نْظر فيه أَمْ لَمْ يُنظر 
وَلَكنٌ القائدة إلما قص عند النَظر. 

قصحّ حيتئذ أن تقو ل: العلم هُوَ الدّلائل» وَأن تقول هُوَ ١١‏ 
الملكة كما ذكرئا. 

وَلئن شرف الأول بالذات, فقد شَرئف الغابي <بالفغل. وإن شرف الأول 
بمناسبته للغة من حَيْث إِنّهِ دلائل» فَقَد شَرْف الثاني >5 بِماسَبته للمّعرفة من حَيْتْ 


0 
55 
3 


د ها الأصوليون عَلَى مِثْل هَذَا التُعريف) 

َهَاهُنَا أبْحاث أَوْردها الأصوليون عَلَى مثل هَذَا التغريف: 

منها َنَهُ كيف يَصِحٌ أن يَكون أصول الفقه هو مَعرفة ما ذكر, وَهُو شيء 
ثابت في كفسه سّواء جد العارف به أَمْ لآ؟. 

وَجوابه: مَا مَرٌ آنفاء وَهْوَ من المصادرات, لأن لصم لا يُسلّم أن ذلك 
الخاصل في تفسه هُوَ العلمُ بَلِ اعرفة. 


'- وردت في نسخة ج: المد. 
2- سقطت من نسخة ج. 
" ضقطت من نسخة ج. 
“- سقطت من نسخة ج. 
”- ساقط من نسخة ج. 


6 وام اليه “لما ين 
- وردت في نسخحة ا: إنه. 
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وَمنه هذا العلم الخاص» فوجَب إِدَخَالُه في الح لكنّه خَارِج عَنَهُ حَيثْ صدّر 
با معرفة إِذْ لا ُطلّق في دل فكان الحَدٌ فاسد العكس. 


م 2007 


وَجوايُه: بعد تسليم تناع العرقة فيل حقه تعالى» نْهُ تحديد للعلّم بحسب 
العْرّف. وَهُو العلم الموجب للعارف به أن يقال: إلُْ أصولي وَلَيِس ذَلك في حَقّ الله 
الى وَلذلك أخرّجوةٌ في حَدَّ الفقه فقيّد َيّدُوه1 "بالمكتسب". ليخرج علّم الله تَعالى 
كما سيأتي, إِذ لا يطل في علمه تعالى الف ولا عل قي 

وأيضاً المراذ بالمعر قَةَ اللّكةٌ لا نفس الإدرّاكء والملّكة كيفية رَاسخة في 
النفسء ولا ككون الكيفية في حَقَّ الله تعالى» بل َل العلّم المحيط القديمء فمئشأً هَذَا 
السؤال أيضا قلط في تفسير العرقة وَالعلّم؛ الصدر ريا تعاريف الفنون. 

وَمنْهاء أن الخد فَاسِدٌُ الطُرد لدّخول تصوّر الأدلة, إن المعرفة وَالعلم يَشْمّل 
البَصِدِيقَ وَالتُصور. 

وَجوابة: أن كقييد * ذلك بالإجمالء يه ُفيدُ أن اراد الكُلياتء وَهي القضايًا كما 
مر لا التَصورّات على ألا ل سلما أحولها لم ير كما مب من أن العلومّ 
مَشْحُوئة بالتصورات. 


وَمنها.ء أن قوله: "أصول الفقه دلائيل الفقه", إِنّما يَليق أن يُكون تعريفاً 


للإضافي / لا القبيء إن اللّقبي قصد فيه إِلَى جَعْل3 اللّفظ علّما عَلَى العلم مر 
حَيثْ هُوَ وَلَمَ تُقصّد ُقَصّد فيه الأدلة, فَكَيْف يقال هُوَ الأدلةه 


د وردت في نسخة ج: فقيده. 
#دوردات 2 نمسخة ج: .تقيد. 

3- وردت في نسخة ج: فعل. 

“- راجع تشنيف المسامع/1: 123. 
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كد 0 


وعوابها ' قل ثقل إِلى لى علم هُوَ أدلة كذَاء فلك الأدلّة بتفسها هي العلّم 
التقول إِليِه و لم يُقصد ما كان أَوَلَاً منَ الإضاقّة ولا التّركيب. كما عرف في 


سائر المتضايفات وَالْأَجِنَاسء إذا صارت أعلاماً بالوضع أو * بالغلبة. 


َعَم هَاهنا بَحْتْ أُوْرده 8 لمنهّاج وَهُو أن الأدلة الكُليّة هي مَوضُوع 
هذا العلم, فكيّف يُعرّف بها؟ فْإِنْ مَوضوع العلم خَارجٌ عَنهُ وَهُو سوال قوي: 

وَيُمكنْ أَنْ يُجاب عَنَهُ بأنّ الأدلّة لَهَا اغتباران: أَحدَهمًا ما ذَكرٌ من الإضاقة, 
وهي أكها أدلّة الفقه. والثاني التُجرية عَنهًاء وَإن كانت بالذّات مُضافة, وبالاغتبار 
الثاني كانت موضوعاً. 

وَالحق أن الأصول هُوَّ العلّم الباحث عَن الأدلة, أو مُعرفة ذلكء وَأما البَحثْ 
بله2 لَوْ كَانَ العلم هُو المعرقة لم إذَا قيل: قلا يَعلم الأصول [لزِم]* أنه يَعلّم 
العرقةء وَل معتَى لَه فَخلطٌ فَاحش, لأنَّ العلم كُمَا مر يُطلقّ عَلَى اللكّة وَعَلَى 
المسائل. 

َإذَا قيل: يَعلّم الأصول أو الخو أو الفقه. فالمراد الغاني <لا > الأول“ وَل 
لشكال. - 1 


أ- وردت في نسخة ج: و. 

2- وردت في نسخة ج: لأنه. 

3 وردت في نسخة ج: إذ. 

*- سقظت هن تبخةا. 
"خقظت ين ده ج. 

6- وردت في نسخة ج: كالأول. 
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بحت طريف: الجزئيات لأنُحَد وَلآيُبَرهنْ عَلِيها) 

وَهاهُنا بَحث لَمَ أَرَ مَنْ تَعرض لَهُ بحال» وَهُوَ عدي من المعرّصاتء غَيْر 
لا يَختص بهذا الكتاب وَل بهذا العلّم» وَهُو أنه مما تقرّر في الحكمّة'ء 
الخرئيّات لآ نُحَد وَل يرهن عَليهاء وَمَعلومَ أن الأصول وَغَيره من القونِ جرئيات, 
لأئها أعلامٌ عَلى فون بعَينهاء فكيّف اسْتقامَ تحديدهًا؟. 

قَإِنْ قيل: إن الفنونَ أنواغٌ عَن” مُطلّق العلّمء كَالإنسَان وَالفرس من يوان 


لس 6 ارات 


وقد حدذت. 


ع ع 
1 


سس 


ذا ناس 


لََا: الإنسّان وئحوه اسم جنئس مَوصُوعٌ لمفهُوم كلي”, قَهُو صَادق عَلَى 
الأشخاص إلداخلة فيه صذق الكل عَلَى جُزئياته» وَلّوْ كان الفن كذلك* لصدّق 
عَلَى كل مَسسألة <قيِصْق عَلَى كُلَّ مسألة>" م من الأصول ملا ألها أصولٌ الفده 
وَذَلكَ بَاطل. 

إن قَلْت: إن لَمْ يَصِدّق صدق الكلي, فَليَصدّق صدق الكل عَلَى أجزائه 
كالبَدن 5 عفان وَالبدن مثلا يحد. 1 


'- وردت في نسخة ج: الحكم. 

7 وردت ف نسخحة ج: “من 

7 الكلي: هو اللفظ الذي لا بمدع صدقه على أكثر من واحد, لأنه يشترك في معناه أفرادا كثراء 
لوجوده صفة مشتركة أو أكثر في هؤلاء الأفراد بحيث يصح حمله على كل فرد منهم. 

*- وردت في نسخة ج: كذا. 

”- ساقط من نسخة ج. 


6 ا 
- وردت في نسخة ج: مثلها. 
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قَلْت: عمء لَوْ كَانَ اسم جئسء لكنّه عَلَمِ وَالعَلّم ل يُحَدٌ أن التُعريف 
يو خَد فيه أَعَم كالجنس” وأخص كالفصلة. وَذَلك إِنّما يَتَتّى في المفهومّات لكي 
والأعلام إِنّما وَقَت عَلَى صُورٍ شخصية: خَارجاً أَوْ ذهناء لا يُنصوّر فيهًا من حَيْثْ 
هي عْمُوم: فلا ينَى تعريفهاء إِذْ لَوْ عرقت لكان مُضمونة التُعريف غَيرهاء إذ 
اجحزئي* خئلاف الكلي, والخارجي خيلااف الذهني. وَالشّيءٍ لا يعرف مَا يبايته. 
جبريل هُوَ مَلَك يَْل بالّحي» وحاتم رَجل واد من طيّء. 

قلْت: <ذَاك>” لَو لم يُقولُوا إن تعريف العلّم يَكون حداً حقيقياء إذْ 
<لوْ>“ أخدت فيه أحوال الوضوع, عَلَى أن تعريف الزن لآ معتى لَهُ مُطلقا ولو 
كَانَ رسا ولكن قَد يُسمّع لَفظ اجُزئي قَلاَ يُدْرَى مَدلوله أصلاًء وَهُو بهذا الاغتبار 
لَيْس جُزئياً عند السامع ولا كلياء قَيُسأل عَنهُ طَلبا لمفهوم” اللُفظء كما إِذَا سُمع 
َفظ جبريل وَلَمْ يُدرَ مَا هُو قيقال: هُرَ مَلَْكَ أي المسمّى بهذا اللفظ هُرَ من هَذَا 
الجنس, وها كَلامٌ في الكُليء لَوْ عرف كوئه شخصاء كان مَا يُذْكر من قَبيل 
الأوصاف لآ التعريفات. 


'- الجبس: هو الذي ينطبق على أنواع مختلفة تشترك فيما بينها في صفة واحدة أو عدة صفات, 
ويعرفه أريسطو بقوله: «هو امحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو». التعريفات: 78. 
2- الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهرهء كالتاطق والحساس. 
التعريفات: 167. 
وردت في نسخة ج: مصنوع. 
- الجرئي: هو الذي يشير إلى شيء واحد معين غير قابل للانقسام. 
”7- سقطت من نسخة ج. 
“- سقطت من نسخة ج. 


3 وردت في نسخة : المفهوم. 
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وَقَدْ عُلم أن إِذا 5 الإنسّان هُوَ يوان الناطق» فليس الثاني وَصفاً للأوّل 
إِذا كان تعريفا. 

إن قلت: لَْرِم كن القن! جنساً وكمنغ كوئّه جزئياء وَسَندُ المبع أنه لَوْ كَانَ 
جُزئيا رادا به شيء بعينك لم صدق عَلَى ما عَسى أن يُتولد ص المسائل عَلَى 
الدُوام إذ الجزئي ل يَقِلٌ التَعددَ وَهذَا يُتعدّد. 

قلت: هذهة شبهة تتخيّل لك, وجوابُها أن اسم العلم* موضوعٌ لمسائل 
وَقواعد قُصّلت أَوَلاَ وَعْيت فَوْضع الاملم يإزائهاء وَمَا تجدّدة غَيْر مارج عَنهَا قلا 
يقح في التعيين» كما يتجددة على ذَات الطفل الْسمى يري من شعرٍ وَطفر 
كلام وَلّحمٍ وَعَظمٍ وَغير ذلك. 

وَقَد جَعل وَالِدُ الُصنّف أصول الفقه امم جئس لآ عَلَّمف غَيْر أنَهُ عَلَل ذلك 
أنه لَوْ كَانَ عَلماً لَمَا وَخَلّت عَليْهِ "أل" وَلَيْس بشي لأنْ "أل" تكون معرفة 
وزائدة فقي الأعلام» ولو سلما أنه غَيْر زَائدَة في هَذَاء لَقُلنا: إن العلم هُوَ أصُول 
الفقه بالإضافة, وَلَمْ ثدحل عَلِيْهِ ["ال"]7 


ف وردت فى نسخة أ: العين. 

2 وردت في نسخة أ: هذدا. 

3 وردت في نسخة ج: العلوم. 

*- وردت ف نسخة أ: تجرد. 

”- وردت ف نسخة أ: يتجرد. 

3 انظر الإحاج في شرح المتهاج/1: 20. 
"-سقطت هن تضغخة أ. 
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ل 
تَعْرِيفٌ الأصولي) 

'"والأصولي" أي: الشخص المنسُوب كُّ الأصول» أَي: الصف بذلك 
"العارف بها" أي: بدلائل الفقه الإجمالية, "وبطرق استفادتها" أي: الطرّق الي 


بي عياب اس يي ل لقم قا ا ف ل بلعث ل ال عم و ”بوه 
تُستَفادُ بها الدلائل المذكورة؛ أي: تُعرّف معرفة يَتأَنّى بسبيهًا أذ الأحكام منها. 


وَهَذه الطرق هي: 

< طرق >1 التتعديل وَالترجيح َيْن الأّدلّة عند تعارُضهاء الذكورة في الكتاب 
السادس. 1 1 

'وبطرق مسئتفيدها" أي: مُسعفيد تلّك الأدلة الذي هُوَ المجتهد. وَطرقه هي 
صفات الْجِتَهِدُ الذكورة2 ة في في الكتاب ٠‏ السابع. 


2 2 


وحاصله أن الأصولي هُّوَ الَارفُ ؛ بأَدلّة الفقه, مع امعرفة بتغديلهاء وترجيح 
مآ رشح منهاء وإسقاط ما تسقظ عند تَعارْضهاء ومُعرفة صفقات المجتهد الذي 
تستفيد يَستفيد مها الأحكام. 
ويجو أن يكون لَفظ "مُستفِيد" عطفاً عَلَى "طرق" أي العارف بمُستفيدهًا. 
فالمضكقن جعّل مول الفقه هُو: «الأّدلة اخيبة الْذَكورّة في الأّبواب 
وَجَعَل مَا يُذكرٌ في الكتاب السسّادس من / التَعَادُل وَالتّراجيح. وَمَا يُذْكر في 
5 َ. 20 د 2 ع 0-0 واس واه 
الكتاب السابع من صفات المجتهد والمفتي ليس من الأصول. وَإِنَّمَا يُذكرُ ذلك 
و ل ال قي ل 2 8 
في كتبه لتوقف معرفة الأصول عليه. 


ا سقطت من نسخة ج. 


2- وردت في نسخة ج: التي تذكر. 
لت يعني الكعاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. 
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جَعل “الأصولي" هُوَ العَارفٌ بالأصول, م مع مَا يتوقف عَليْهِ الأصُول ممًا 
عند الأخيرين وَقال: «نّهُ ل مَضّرة في أن يُرْادَ في تعريف الأصولي, 
يد زَائد عَلَى مَا هُرَ الأصول كما رَادوهُ في الفقّهة, قن الفقة هُوَ العلّم بالأحكام 
الشرّعية. ْ 1 


م قالوا: الققية هو اأجتهدء وَمُو ذو الدرجّة الؤسعلى لَغة وَعريية وَأصولاء 
<إلى آخره>” وآ م يَقولوا: الفقيةٌ م هُوٌ العالم بالأحكام بل اعتبروا لَهُ الاجديادة 
وشرائطه؛ إِذْ لا يُمكن بدونها العلم بالأحكام الذي هُوَ لفق ققد اشترطوا في 
الققيه ما لس مُعَبرا” في الفقه. فكذَا تشترط في الأصولي مَا ليس مُعبراً في 
الأصول»5 

وَاغْترضَ عَلَى. المصنّف» أن ما وقع في الكتابين الأخير يْنَء من 3 
الامنتفاة, وَطُرق المُستفيد. لَمْ يَتوقّف عَليْه الأصولء قَِنَ معرقة الأدلّة الإجمالية ل 
يُتوقف عَلَى ذلك <أصلا>“", وَإِنّمَا يَتوقف عَليْه امنتفادة الأحكام منهّاء من حَيثْ 
إِنّها مُفصّلة رَذَلَكَ رَاجع الي الفقه. 


'- وردت ف نسخة أ: الفقيه 
*- ساقط من نسخة ج. 

ا فن شروط المجتهد المطلق: الفقه والعلم بالأدلة السمعية على وجه التفصيلء والعلم بالناسخ 
والمنسوخ., والعلم بصحة الحديث وضعفه. والعلم بالنحو واللغةء والعلم بالمجمع عليه من الأحكام, 
والعلم بأسباب الترولء والعلم بمعرفة الله تعالى. راجع شروط المجتهد في رسالة الإمام الشافعي: 221. 
والمستصفى للغزالي/2: 350. والمخصول للإمام الرازي/2: 496. والإكاج لابن السبكي/3: 272. 

4- وردت في نسخة أ: بمعتبر. 

5- قارن بما ورد عند امحلي في شرح جمع الجوامع/1: 39 والزركشي في تشنيف المسامع/1: 128. 
“- سقطت من نسخة ج. 
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عَلَى أَنْ صفات المجتهد إنّما توقّفت في الاستفادة عَلَى الانّصاف بها لا عَلَى 
مَعرفتهاء فَإِنَ المتَصف بها هُوَ المجتهد لا العارف <بهًا>” فَقَطء وَبَيْن الخُصُول 
الاتّصافي وَالُصول التصورِي عُمومٌ وَخُصوصٌ من وجه. كما تقرّر في مَحلّه. 

وَبأن «مَا الفدل حبو>” عَن السؤال من اتشتراطهم في الفقيه مَا لَيْس فقها 
بَاطلء لأنهم عن الوا «الفقُ هُوَ العلّم بالأحكّام المكتسب من أَدلتهًا 
التفصيليّة». فذَلك صريح في اغتبار الاجتهاد في الفقه لأن العلم المكتّسب : 
يكون إلا بالامتسباطء وَذّلك مُوافقٌ لقؤهم: «الفقيةُ هُرَ الْجتهد, <قَلَمْ يَسْتَرطُوا 
في الققيه ما مَا لَيْس شرطا في الفقه»* عَلَى أن المراد بقرلهم الفقيه هُوَ المجتهد >5 


8 
و ساس 


إثما هو يان الماصدق؟© أي : [أن]” ما يَصدُّق عَليّهِ هَذَاء هو مَا يَصدّق عليه هذا ل 


وبآن مَا ذكر من أَنَهُم: «قَمَا قَالُوا الفقيه: هُوّ العالم بالأحكام مَمتُوع, فقد 
ل السّيحٌ أَبُو إسّحاق الشّيرازي” في كتابه 0 وَالحقائق: «الفقية مَنْ لَّهُ الفقةُ 


ع 


أ- سقطت من نسخة ج. 
5 يعني المصنف ابن السبكي 
3- سقطت من نسخة ج. 
“- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 128) 129. 
”- ساقط من نسخة ج. 
َك وردت في نسخة ج: الصادق. 
*- مسقطت هن نسخة أ. 
*- قارن بما ورد في شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/1: 41. 
- إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق (476/393ه». العلامة المناظرء 
كإن .مرجع الطلاب. ومفتي الأمة في زمنه. من تصانيفه الكثيرة "اللمع وشرحه", و"التنبيه' 
و"التبصرة" في أصول الفقه, و"المهذب" في الفقه. شدرات الذهب/3: 349. طبقات الشافعية/3: 88. 
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سا كاعر افا وز 22 افا مالاو الا لاعن 39 5 
فكل مَن له فقة فهو فقية: وَمَنَ لا فقة لَهُ فليّس بفقيه. وقيل: الفقيةُ هُوَ: العَالم 
بأحكام أفعال المكلفينَ التي يُسوغ فيهًا الاجتهاذ»* التهى. 

قُلْتُ: وَحَاصلْ الاغتراض عَلَى المصنّف شيئان: <أحذهما>2, إمنقاط ما 
ل ا ا ل ل م 7 
ذكر من طرق الاستفادة والمستفيد من تعريف الأصول. والثاني» زيادة ذلك في 
ا 
تعريف الأصولي. 

ءَءَ 214 1 6 5 ل 0 00 202 . 3 

أما الأول فمبني عَلى ما اشتهر من إدخال الأمرين في تعريف الأأصول. 

00 2 02 9 11 3 ع >4 > © - 14 5 

قال الإمامٌ في المحصول": «أصول الفقه [عبارّة ع3 مَجموع طرق 
الفقه عَلَى سبيل الإجمّال» وكيفية الاستدلال بهّاء /وكيفيّة حال المستدل بهّا»* 

وه 3 ٠‏ 7 آ 0 6 -. ّ م 0 3 لاه 80 . 4 

وَقال في المنهاج: «أصول الفقه معرفة ذلائل الفقه إجمالاء و كيفية الاستفادة 
منهّاء وَحَال المستفيد» الْتهّى. وَهْوَ تعريفُ القاضي الأرموية 

2 و 0 5 0 22-2 “وما ”اما اا عا فاه 2 

ووجةه < كان >6 هذه الجملة أصولاء أن أصول الفقه نما هو ما ينبني عليه 
الفقهُ وَهْوَ امنتخرّاج الأحكام الشرعيّة. وَلأَسَك أَنّهُ يبي عَلَى الأدلة تفسهاء وَل 
يُمكن الامتخراج بها إلا بتعديلهاء وتقديم ما يُقدّم منهاء وَل يَكون ذَلكَ إلا 
2 . ّ 0 0 7 جٌِ 3 ع 0 دعي 9272 2 
للمتصف بصفات الاجتهاد. فاختيج في الأصول إلى ذكر الأدلة. وذكر ما يُعتريها 


أ- هذا النص الاعتراضي بطوله, نقله اليوسي عن الزركشي المعترض المشار إليه في المن» مع 
التصرف فيه تقديما وتأخيرا وصياغة. انظر تشنيف المسامع/1: 128: 129. 

2- سقطت من نسخة ج. 

ين المعقوفين ساقط من التسختين الخطيتين والزيادة من أصل كتاب المحصول الحقق. 

“- نص منقول بتمامه من كتاب الحصول/1: 94. 

5- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 19. 

“- سقطت من نسخة ج. 
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من التَادل» وَذكْر أوْصاف المجتهد. وَأُوصاف الْفتي» وهَذا هو مجموعٌ ما وَقع 
في الأبواب السبعة. 

وَذْهب جماعة من أَهْل الأضولة ا أن الأصول إِنّما هُوَ «الأدلة وَكيفيّة 
الامتتذلال بهًا». وما صفات ١‏ لمستدل” بها فل فليسّت من هُسماه, حَتَى قال بَعض 
العُلماء: «إِنّهُ لو اقتصّر عَلَى مَا ذكر مما سوّى صفات المستدلء وَجُعلَت هي من 
بَاب التوابع وَالتعمات كان أحسن. لكر جرت العَادة بذكزها <فيه>” وَضْعاء 
1 5 7 57 دمء.ء عع م ع 2 ١‏ 7 
فأدخلّت فيه حَدَ)4* قُلْت: وهذا أقرب إلى التحقيق. 

5000 2 50 سياس 2 

(اختَلاف الأصوليين فِي مَاهِيّة الأدلة) 

وَقَد التلفوا في الأدلّة أيضاً مَا هى؟. فالمشهورٌ أنها: الكتاب وَالسّق 
والإجماع والقيّاس والاستدلآل. وثقل عَنْ إمام الحرميّن” وَالعزالي” أَنَّهُما قَالاً: هي 
الَلامّة الأولّى <فقَط>7 غَيْر أن الإمامَ بَناهُ عَلَى أن الدَلِيلَ إِنّما هْوَ القطعي فخرجّ 


أ- المقصود بمم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: 4: وابن برهان في كتابه الوصول إلى 
الأصول/1: 51. وغيرثها. 

2 وردت في نسخة ج: اجتهد. 

3- سقطت من نسخة ج. 
*- كلام منسوب للشيخ تقي الدين كما ورد في تشنيف المسامع/1: 129. 

5- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو امعالي الملقب بإمام الحرمين (419/ 
8ه أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. له تصانيف عديدة منها: "البرهان*, و"الورقات" في 
أصول الفقه. و"نهاية المطلب في دراية المذهب" في فقه الشافعية. طبقات الشافعية/3: 249. 

6- محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (505/450ه) حجة الإسلام» فيلسوف 
متصوف. من كبه العديدة: "المستصفى من علم الأصول". 'إحياء علوم الدين", “الاقتصاد في 
الاعتقاد", "المنقذ من الضلال": "فضائح الباطنية". وفيات الأعيان/4: 216. الأعلام/7: 47: 248. 
*- سقطت من نسخخة ج. 
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القياس» غَيْر أَنهُ اغتدّر عَنْ إدخاله فيه, لقيّامِ القاطع عَلَى وُجوب العَمل بالظن؛. 

وَالقرالي بَناةُ على أن اليل إِنما هُو الْقتضي للحكمء وَالقيّاس إِلمَا هو 
طريق استتخرًا ج الحي2 

َأَمّا الثاني» فَمبني عَلَى أن الأصول عند الْصنّفء ما ذكرّ من ذلائل الفقه, 
فكيّف يُمكن أن يَكون الأصولي هُوَ العَارفُ بالأصول وَشيء آخر. 

وَلأَسْك أن هَذَا بحسب العقلٍ لا يَمتَعٌ إِذ يعون بوّصف فُشكق من مَعنَى 
حَتَى يدل عليه وَإِنّما هٍ نسبة وَالْشّيءِ ححب إأى الثتّيء بأدئى مُلابسَة وَلكنّ 
العغرفَ جرى في ئَخحْو هذا الخلاف [عَلَى]ة مَا راد المصتّف. 


عر - راث م ل 7 1] 3 5 3 

0 لامر يجب ان يَكون هو صاحب الأصول بلا زيادة,» وهده 
2 1 يع فى 1 مع و 2 0 ل ا 
مؤاخذة للمصنف على َيه وإلا فلو كان الأصول هو مجموع ما ذكر الناس» 
حم . ع اا ع عدو حك و نك 01 7 550 
حَتَى تكون الأدلة جَرْءا من الأصول. لصح أن تقول: الأصولي هُو العَارف 
بالدّلائل الإجمَاليّة وَبطرّق استفادتها وَمُستفيدها. 


'- انظر البرهان في أصول الفقه/1: 79-78. 
*- انظر المستصفى للغزالي/1: 18. 
ٍ سقطت من نسخة !. 


4 5 5 َ 
- وردت في نسخه ج: راي. 
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إن هذا هُوَ مَعنَى قولنا: الأصولي هُرَ العَارفُ بالأصول, وَإنَ كنا ُستغني 
عَن تعريف الأصولي بتعريف الأصول, 1 إِذَا عَرَفنا الْتَحُو اسْتغتيتا 
<به>* عن تعريف التتخوي. لكن 5 قَصد المؤلف/ بتعريفه اتبيه عَلَى التكتة, العي 
زعم أَنّهُ لَمْ يَسبقه” أحد إليهًا من مخالقة الأصوليين4. وَاللَهُ يَْدي مَنْ يَشَاء إلى 
صراط فته مستقيم »5 

وَنَا عرف الأصُول ب"دلايل الفقه الإجمالية", استمّل هَذَا التعَرِيفَ علّى 
لفط الالال" ره ومع دلين» وقد و كداتياثة. وعم يه المممئف يعد هذا 

وَعَلى لفظ "الفقه". وَلأبد من بيانهء إذْ مَعرفة الخدود مَوقوقَةٌ عَلَى مُغرفة 
اد َبَينةُ لتك بقوله: ْ ْ 
(في تَعُريف الفقه لغة وَاصطلاحاً) 

"والفقة" بكّسر القَاء وَهُو لْقة العلمُ بالمّيء وَالقَهِمْ له. تقول فقهّه» بكسر 
القاف أي فهمكُ وَقَقَه فلاناً بفتحها أي عَلبِهُ في القَهمء وفقه بالصّم 0 صَارَ 


5-4 


أ- سقطت من نسخة ج. 
*- سقطت من نسخة ج. 
*- وفيها قال ها نصه: «وجعل المعرفة بطرق استفادتها جزء من مدلول الأصولي دون الأصول أمر لم 
يسبقني إليه أحد». 
- راجع كلام الزركشي في تشتيف المسامع/1: 128. 
*- البقرة: 2213 التور: 46. 


“- وردت في نسخة ج: فقه. 
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وَقُول الآمدي: «القَهمْ مُغايرٌ للعلم. فَِنَ الهم جَودةٌ الذهن»” وَهْمٌ إذ 
القهم الذي هُو رَدِيفُْ العلمء هُو الفهم بالفغْل أي: الإدرّاك, وَاجَودَة نما هي 
الفهم بالقوّة ول بمراد. 

رفي الاصطلاح هُوَ "العلم بالأحكام” أي: النّسب الّامة, "الشرْعيّة" أي: 
المسوبّة إِلَى التترع المبعوث به الي طي. 

"العَملِيّة" أي: المتعلقة بكَيقيّة عَمَلء ما بدني كَالصّلاة: أَوْ قلبي كالئية في 
الوضوء وَنَجُوه. 

"المكتسب” بالرّفع تعناً للعلم, أي: المكقسب ذلك العلمء "من أدلَتّهاء أي: 
الأحكام الشتّرعية اذكورة. "التفصيلِيّة" بِاجّر وَصفن للأدلة. 

ف"العلم" جدس. وَكيدُ "الأحكام" يُخرج العلّم بغيرها من الذّوات» كالعلم 
بالجوهر وَالعَرضء وَالصّفات غَيّر النّسبء كتصور البَياض وَالسّواد مُغلاً. 

وكيد "الشرعية" يُخرج العلّم بغيرهًا من الأحكام العقلية والعادية. 

وَقِيِدُ "العملية" يُخرجٍ الاغقادية المحضّة, كالعلّم بوجود الله تعالّى 
وبقذرته” 

َقيدُ "المكتمنب" يُخرج علْم الله تعالى, وَمَا يُقذفه في قلوب مَلائصه 
5 من الأحكام الشرعية. 

وق و يق م نوي لز . ب ل م لل ات 

وقوله: "من أدلَتِهَا" يُخرِج علم جبريل وَعِلّم لبي و بذلك الخَاصل 
بالسّماع بلا اجتهاد. 


أ- نص منقول مع بعض التصرف اليسير من الإحكام/1: 6 


2 وردت في نسخة أ: وقدرته. 
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َقِيدٌ "التفصيلية" يُخرجٍ علّم المقلّد بدّلك المكتسب من ذَليل إجمالي» وَهُوَ 


د هذا مَا أفتاني به المفتي, وَكُلَ مَا أقتاني به المقتي, فَهُو حُكم الله في 


(أبْحاث أؤْردهًا الِيُوْسِي عَلى التّعرِيف الاصّطلاحِي للفقه) 

وير دُ عَلى التُعريف أبحاث: أحذهاء أن تصديره ب"العلم" يُقتضي أن أصول 
الفقه هي: أَدلّة العلّم بالأحكامء وَالفرض أَنّها2 أَدلّة الأحكام. 

ويجاب بما مر من ) إطلاق العلم عَلَى اللكة وَعِلَى المسائل» فَحيتث قلئَا: أدلة 
الفقه أردا الثاني» وَالتعريف هُنَا وَقَعٌ باغتبار الأوّل» عَلَى أن الملكة أيضا مبنيّة مَبيّة عَلَى 
الأدلة قلا مانع من إرادتها. 


١ 
3 


انها أذ الفقة مطون كلد أز حلم <فكيف يُقال هُوَ العلّم؟ وَالعلمُ هُو 
لجَْمٌ المطابق عَنْ ضترورة َو بُرهان>* ' وَهذا سُؤَالَ مَشهورٌ أورده في المحصول* 

وَأجاب بِأنّ «المجتهد / إذَا [غلب عَلى ه تار مرا لعورة اوكا 
الحكم] ". قطعّ بوجوب العمل بمًا أ دَى إِليْهِ ظَنهُ فَالحكم مَعلومٌ قَطعاًء وَالظن واقعٌ 
في طريقه»* وتبعهُ البيضاوي في منهاجه” وغيره. 


- راجع المخصول /1: 10 الإبماج في شرح المنهاج/1: 38. 
2 وردت في نسخة أ: أنه. 
3- ساقط من نسخة ج. 
- راجع اللحصول/1: 02 
7 ها بين معقوفتين ساقط من النسختين الخطيتين» مما أخل بالمعنى» فعملنا على نقل الزيادة من أصل 
كتاب المحصول الحقق/1: 92. 
- راجع المحصول/1: 92. 
- انظر الإبماج في شرح المنهاج/1: 38 وما بعدها. 
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وتقديره: أَنْ المجتهد يُقول في الحكم الذي ظَنَّه كاتتقاض 0 بالتوم 

مغلا: انتقاض الوّضوء بالتّوم مَطنون وَكُل مَظبون يجب العمل به فَيمُج: العمل 

بالظّن من الإجماع, أو العقل الدّال عَلَى اتّباع الراجحء بين أن الحكم مُقطوعٌّ 

بهذا الاغتبار, وَالظن إِنّما كَانَ في (١‏ لدّليل لا في التتيججة وَليِس هُرَ أيضا في 

المقدّميّين من حَيْث الدسبّة لذن النسبّة في الأولى -وهي وَجِودُ الظّن- قَطعيّة, 

ركذا في الثائيّة وَهي وُجوبُ العمل بالظون -لَطَعيّة-. وَإِنّما وَقعَ الظَّن في 
الأطراف وَهُو اَدُ الوّسطء وَذَلكَ لآ يَقدح” في قطعية النّيجَة وَهُو المطلوب. 

وَاغتْرضَ بِأَنّ ذلك إِنّما يَستَقيم عند المصوّبة» وبأله ليس كُلَّ فَطْع علما 

أن القَطعَ ها إِنما هُرَ في” العمل. وَالَطلُوب [إلما]* هُو القطعْ بالحكم؛ وَلا َم 
من القطع بالعملٍ بالحكم القطع بالحكم» الذي هُو العلم به الواقعٌ في التعريف. 


وَأجاب غيرةٌ) أن الفّن القوي القريب من العلم كالعلم فعبّر عَنَه. ويرد 
عَليّْه أنه مَجازٌ لا قريدة عَليه. 


ع 


وَقَدْ يُجَابْ عَن السؤال» بأن المراد هُو العلم اللَغْوي, اذ ذي هُوَ وُصول 
الهس إلى الشّيء مُطلقا <التشامل>" لليقين وَغَيْره فهر شامل. 


أ-وؤدت:فى نسخة ج: يقدام. 

َّ وردت في نسخة ج: من. 

“د سقظت من نسخعة أ. 

“- يراجع الكتاب السابع في الاجتهاد في المتن وشروحه. وقارن بما ورد عند امحلي في شرحه/1: 45. 
7- سقطت من نسخة ج. 
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وَيرِدُ عَلِيْهِ أَنا لآ نسلم كود العلم في اللغة كذلك» إن الله تعالى يقول: 
ما لَهُمْ به من علّم إلا اتَبَاعَ الظّن1 وَالاسْضاء مُتقطغ سَلْمَا ذَلك, وَلكنٌّ 
التعريف إنّما يَجورُ أن يكن بمَا هُوَ الُصطلح عليه <إذ>* م هُوَ المفهومٌ. وَل كان 
تعريفاً بمجهول بالنّسبة إِلَى أهلٍ الاممطلاح. 
(تحقيق المسألة مِن وجَهَة نظر اليُوسِي 

هَذَاء وَالتَحقيقٌ عنديء أَنّ هَذَا السوال <من>3 أصله. إِنَّما وَرَد عن 
الذُهول عَن التُحقيق» إن قرركا قبل أَنْ العلمَ كَالفقه متلا إِنّما يرا به قواعذه 
وفسائلة الملاوئةة أو املك الخاصلة للتتخص في ذلك» التي هي مَبدأٌ الإدراكات 
اجخرئية. ولَيْس العم كفس الإدرآك. ْ 1 

قن تقرّر هذاء فالفقةُ هُوَ: «إمّا امول وَقواعدٌ مُقرَرة وَقعْ فيها الببحث عَن 
فغْلٍ المكلّف من حَيثْ ٠‏ تعلق الخطاب” <به>* 4 وَإما: «ملكة حَاصِلةٌ للتّفسء 
تكون مَبدَأ الإدراكات” تلك الأصول والقر قله وَهذه الملكة هي كيفية واسكية 

في التّفسء اا نفس العلم بالشّيء بالفغل» حَتّى يعبر فيا يَقينٌ أَرْ طن 
زناف ميدأ للإدراكات اْتي يُعتبّر فيهًا ذلك. 


(- النساء: 157. 

2- سقطت من نسخة ج. 

*- سقطت من نسخة ج. 

*- وردت في نسخة ج: و 

- راجع تعريف اليوسي الأصيل تلفقه في كتاب القانون بتحقيقنا: 192 وما بعدها. 
“- سقطت من نسخة ج. 

أ وردت في نسخة أ: إدراك. 


8 : 5 
- وردت في نسخة ج: هو. 
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هذه الَلكّةَ هي الْعي بقولنا: العلم بالأحكام, إِذْ لا يُسمّى [فيهًا]* فقيها 
إِلهَ مر حصلّت لَهُ هذه الْلكَة وَليِس الققيه هُوَ مَنْ يُدرك مسالة أو ألف مسأل 
َإذَا اغتبرا اللكَة / لَمْ يكن عندئا علمٌ وَلاَ ظَنّ وَإنّما هُو قَوّةِ يكون مَعهًا إدراكُ 
الشّيْء عند التّوجّه إِليْه أَعَم من أَنْ يُكون بيقين أو ظَنّ فَليُتامّل. 

فَإِنْ قُلت: عَلى هَذَا يُكون قَيدُ ”المُكتسب" وما يَعدهُ مُستدركاء إِذْ كفي أن 
يُقال: العلمٌ بالأحكام الشّرعيّة, أي: الك يهًا. 

قلنَا: لبد من ذكره. إذ الْرادُ الْملكّة في الأحكام الشّرعيّة عَلَى هَذَا لوج 
وَهُو أن تدركة بالاستدلال لآ أن تُدرَك إلهاماء أو ضرورة أو تقليداء أو غَيْر ذَلك؛ 
إلا أن لفظ التعريف كه مَبني عَلَى إطلاق العلّم عَلَى الإدرّاك, إِذْ هُوَ العتبّر كونة 
مُكتسبا من الأَدلّة التفصيليّة لا اللكة, وَفِي ذلك مَا لا يَحْقَى عَلَى اللْبيب المتأمّل. 
وَقَدْ يُكونُ الوصفْ بدلك, لُوحظ فيه ما يدش منّ العلّم بالفغل, لأَنْ اكلكة مَنشَأ 
لذلك قطعا. 

تالها, أن "البَاع" الواقعة فيه الداخلة عَلَى الأحكام” مُتتترك بلا قريئة, 
وَجَمِيعٌ معانيه لا تصلّح هُنَاء إِذْ منها السَببيّة: وَلَوْ أريدت لكان الْعنَى العلّم بسبب 
الأحكام, فَيلرّم أن يَخحص الحدٌ بشيء قليل من الفقه وَهُو الأسبّاب. 

وَجوابه: أن الْعتى اراد <به>* هُنا بَيّن وَهُو مُجِرّد التّقوية, إذ اْرَادُ علم 
الأحكام وَهذًا سُوَالَ ركيكٌ جدًا يَنْشاً عَمّنْ يُولّع بالمناقشات الواهية وَمَا ذكر في 
السّببية غَلطُ فاحش, إِذْ لَوْ كانت للسَّببيّة لَمْ يكن اللازم هُوَ العلّمُ بسبب 
ا مقطت عن نسخة أ. 
*- وردت في نسخة ): ندرك. 


انظر تفصيل القول فيها في الإبماج في شرح المنهاج/1: 31 
أ سقطت من نسخة ج. 
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الأحكام؛ بمعتى أن يَكون السَببُْ معلوماء بَلِ اللازمٌ أن تكون الأحكامٌ سبباً لعلم 
لَمْ يُذْكر وَلَمْ يُعررف, فيكون الكَلامُ ل معتَى لَه 

رَابعْهَاء أن "الأحكام" إن أريد جميعهًا'؛ لَمْ يُسَمّ مَن قَاتهُ شَيء منهًا ققيهاًء 
وَهُو بَاطل لشبوت جلا أَذْري» عَمَنْ هُوَ فقيه” بالإجماع. َإن 1 عن رم أن 
يكون كل مَنْ عرف شيئاً منهًا ققيها وَهُو بَاطلء إِذْ أكثر العَوامَة لَمْ يمل عَنْ ذلك. 

وأعيس؟ :بأن الراة الكل وَل يقدّح لا أدريء لأَنْ اراد الَّمِيوْ وَمُو 
28 2 2 

فَاغُرض ثانيا بأن الشّيء” البَعيد حَاصل لكل أحد وَالقريب لا ضابط لَهُ. 
ابض ذلك إما أن برا به تعض تعلو كالتصف هتلا وآ تبط وَِمّا أن 

يدق عَليِْ البغض» قَمَن غرف شيعا [ ]6 فَهُو فقية وَذلك بَاطلٌ. 

وأجيب: بأنًا تختارٌ الكل وَائْرَادُ الدَمِيوُ القريب. 

قَولكم: لا يتتضبط. َلنَا: مُمنوعٌ إذ اماد به الملكة كما سه وَإطلاق العلم 
عَلَى الملكة شائعٌ مَشهون أ تخمَارٌ البعض من غَيْر تعيين. 


2 وردت في نسخة ج: جمعها. 

2- وهو إمام دار المجرة مالك بن أنس نه الذي قال في ست وثلاثين مسألة من أصل أربعين حين 
سكل عنها: لا أدري. 

:2 وردت في نسخة ج: العلوم. 

“- قارن بما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 46-45. 

عرويوت فق نسخحة أ: التهيؤ. 


وطن ع د 
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قولكو: فَمَنْ عرف شيئاً منهًا فهو ققيه. قلنَا: َعم إِذَّا كانت لَهُ تلك الملكة 
وَل فلاً. 

حَامسهاء أن الخد فَاسدٌُ الطرد. لدُخول العلم بأُحكام الشّرائع الماضية 
/ المحسوحّة بشرعناء قَإنّها أحكامٌ شرعية عند أربايها. 

وَجوابُه: أَنَا كلترم ذلك وكقول: هي فقة أيضا عند أربابهاء وَإن لَمْ تدولة7 
ذلك. قَلْنَا: الألف واللام للعهد الحضوري. أي هذه الأحكامٌ الشرعية في شَريعَصًا. 

0 أن "الأحكام الشّرعية" + جَمعٌ الْحَكُم الشتّرعي الآتي المعكف: ب 

ب الله المتعلّق يفعل المكلف". فيكون قَيدُ العملية مُستَغْىٌ عنه. 


وَجوابُه: نا تمع ذلك وكقول: الُوادُ الأَحكام الشّرعية أَي: النسويّة إلى 
الشترع, كَمَا قَرّرئا أولاً من أنْها النّسب التَّامة. 


.- ا 1 1 ا في 2 ّه سباي 
ٍ ن يراد بها عمل الجوارح: فتخرج النية: أو مَا هو 


4 


6م 
28 لعى 
م 
2 
0 
0 
1 
- 
ف 
اد 
5 
1 


عَم قحل الاغتقادات كلها. 


رج ن اعوط نمطا ا ا اص و كوا لاو ا “د ل 70 “ع 

وأجيب: بأن المرادَ ما يَرجعٌ إلى كيفية عَمَل فتخرّج الاغتقادات المحضةة 
كما مر في التّقرير وَتَدخُل النَياتَ لأنّها مَوطَة بالعملٍ. 

وَهذا يَصح إن ن كان ؛ الاخترازٌ عَنْ أصول الدّين3 وَأمًا إن كان الاخترازٌ عَن 
العلمى بكون الإجماع َو القياس ححة وتَحو ذلك ممًا يذكر في الأصول, إنّها 
أحكامٌ شرعية ولَيِست فقهاء وَبه قر الإمام ف امول 


آ وردت ف نسخخة أ: يرد. 

*- انظر الإماج في شرح المنهاج/1: 36. 

3- كما ذهب إلى ذلك الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول: 17. 
انظر المحصول/1: 92. 
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ته الس 


قيَرِدُ عَليْهِ أن ذَّلك كله ثمرة العمل فهو يَرجع إِلى العَمَل بوّجه من الوجوه. 
فلا يَخرّجٍ كما أَسار إِليّه تقي الدّين ابْنْ دقيق العيد* رحمةُ الله. 

فكان التّعبير ب«الفرعية» أُولى2 كتعبير” الآمدي* وظاهر كلام الإستوي 
في شرح المنهاج, أن العلم بكون الإجماع حُجَة مُغلاً يُعلُ من الفقه كَالعلم بأد 
الزّنا يُوجب الحدّ وَهُو ضَعيف» إذ الإجمالي خلا التفصيلي. 

وَأَما الاغتراضةة بأن أصول الدّين لا مَعنَى لإخراجها من قَيد "العملية", أن 
منْهَا مَا يَْت بالعقل المحضء كوجُود البَاري تعالى وئخوه. فَهُو خَارجٌ من قيد 
"الشّرعية”, إذ الترعي مَا َتوقف عَلَى التترع. 

قير الل قاصرا عَن الببعض من أصول الدّين له يُسَلْمْ أنه خَارجَ 

قد "الشترعية", إِذ لا سم أن الترعي ما توقف؟ على الترعء بل النترعي 

ا َلآ يَرَمَ منه ألا يُعلّم من غَيْره أيضاً كالعقل, 
وَالعَقائد كلّها مَعلومةٌ من الشكرع, َإن عُلم بَعضّها من العقل أيضا. 

أو تقول: الشرعي في. بَاب الأحكام مَا تُصبّ دينا يدان به إذ الشرعٌ م 
ذلك. وَلَاَشَكَ أَنْ أصول الدّين كُلَّها شرعية ع وَيْدانْ بها الله تعالى كَمَا يدان 
بالفروع. 
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'- محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري, المعروف كأبيه وجده بابن دقيق 
العيد (703/526 وقيل 706ه) قاض من أكابر علماء الأصول, اشتغل بمذهب مالك ثم بمذهب 
الشافعي. من تاليفه: "إحكام الأحكام في الحديث" و“كتاب أصول الدين" الأعلام/7: 173. 

2- وردت في نسخة أ: أولا. 

3 وردت في نسخة أ: كعبارة. 

مط عبر الآمدي ب"الفروعية” في كتابه الإحكام /1: 6. 

”- المعترض هو الشيخ الإمام السبكي, انظر كلامه في الإيهاج في شرح المنهاج/1: 36. 

ا وردت في نسخة ج: يتوقف. 
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تامئهاء أن قَيدَ "العملية"*. يَفسّدة به عَكْس التُعريف بخرُوج شيئين: 
أحدهما: اتوك إِذْ هي قَسِيمُ الأعمالء يُقال: عمل وكرَك. الثاني: مَا هُو فغل كله 
ْإِنَ الفعل خلافُ العمل. 

إذ العمل مَا فيه سَرفْ وكعظيم. قَالَ [الله]< تعالّى: (إممًا عَمِلَت أَيْدِينَ* 
وقال: لإجَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)0) ولإنغمَ أَجْرُ الْعاملين4؟ 

|والفغل ما فيه عقاب وَاهْتضاُ. قال تعالى: #أَلْمْ ترى كيف فَعَلَ رَبك 
بأُصْحَاب الْفيل 76 لٍأَلَْ تررى كَيْف فَعَلَ رَبّك بعاد)* وَلَمْ يقل عَملء لأَنّهُ عقاب. 


1 اعثن براه 0 مااع يوك 3-6 1 200 
فعلى هذا يخر ج» فيخْرج جَميعٌ الأحكام المتعلقة بالحدود والتعزيرات, وما 


وجوابه: أولا أن الْتَركَ فعل, إِذ هو الكف لين م سيجيء عند الصتن: 
وثانيا”, أَنَا لا نُسلّم التَغايْر الُذكور, وَقَدْ قَال تعالى: وما تفْعَلُوا من خَيْر يَعْلَمهُ 
اللّه04, وقال تعالى: لوَالّذِينَ هُمْ للرّكاة فَاعلُونَ)1 


د وردت ف نسخة أ: العلمية. 
2- وردت في نسخة ج: يقصد. 
“مقط هن تعد 

َس يس: 71. 

5 الواقعة: 24. 

9 العدكبوت: 58. 

7- الفيل: 1. 

الفجر: 6. 

*- وردت في نسخة ج: وثانيها. 
9 البقرة: 197. 
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وَقال التشّاعرٌ: «مَنْ يُفعل الحسّنات الله يُشكرها». وَلَو سُلّم ذلك في اللْعَد: 
قلا يُسِلّم في العُرف أصلاًء وَهُو مَناط التُعريف. 

تاسعٌهاء أن التَعريف فَاسدٌ العَكُس أيضاء بدخول تصوّرات الأحكام 
الَذكورّة لصذق العلم عَلَى التُصور وَالتصديق. لأن2 الفقة إِنّما هُو التُصديقات لا 
التَصورّات. 

وأجيب: بِأَنَ العلمّ في اصطلاح هَوْلآء <هُرَ>* الاعتقادٌ اام الطابق 
لموجب قلا يَدحلْ التَصِورٌ. وأقول هَذَا كلّه سّاقط مَعّ تقرير العلّم بالملكة كمًا 
- 
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وَاعْلَمِ أَنَ الاكتساب عَلَى مَا قَرّرنَا أو التُعريف, أرذنا [يه]* مُطلّق حُصول 
العلم بسبب ما بأن لا يَكوّن ضرورياء وَمَنْ راد به الاكتساب التّظري بالامستدلآل 
[عَليْه] '» <َإئّه>” يَخْرْجٍ به علم جبريل عَليْهِ السَّلام وَعلّم التي ْو ولكن ما 
كَانَ من وَحياً وَأَمّا [مَا]* كان منهُ اجتهاديا إن جَوّزناةُ في حَقَه لو فيحتمل أن 
يَدحُل في الفقه كما تيّه عَليْهِ الإسنوي. وَعلى هَدَّا ف"الأدلة التأفصيليّة" قيدٌ 
وَاحدٌء يَخْرّجٍ به علّمُ المقلّد كَمَا مر 


*- المؤمنون: 4. 

2- وردت في نسخة ج: لكن. 
3- سقطت من نسخة ج. 

*- ورد في نسخة ب: على ما مر. 
"تاروطت من نسشة : 
"لووط هن المكةا: 

"> سفظلت من ةا 


8 7 0 
- سقطت من نسخة أ. 
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وقد اععُرض بن مَا يَحصُل للمُقلد لا يُسمّى علماة» وَهُو مبني عَلَى مَا مر 
من أن العلم في الامصطلاح ما يَكون لموجب هو ارفاك 00 قيل: «إنّه 

يَخرج ., به علم الخلاف*2 » لأن صاحب الخلآف قَدْ يقول مَثلاً ثبت 0 
5-2 أَوْ وُجد المانعٌ قينتفي الحكم. وَهذ! 0 

وَاغْخُرض يأنّه «<ما>” 3 يتعيّن المقتضي وَالنَافِي <لآ يُفِيدُ>*, ار 
ريك <بد>” مُقض أو اف مَعهودٌ, خرج عَنِ الإجمال وصار تفصيلياء إن كات 
هله" للامُتفادة منه فهو فقية, وَلذلك قيل: إن قِيدَ "التّفصيلية" ليس لإخراج 
شَيء وَإِنّما هو يان إذْ لا يكون الالتساب إلا <منهاً>ةم” 


وفيه تظرٌء إِذْ لآ مَعتَى لزيادة ما لآ حَاجَة ع إِليّه في التُعاريف, فَّإِنَ الْحَشْوّ فيهًا 
محذور. 


أ ا معترض هو الإصفهائي كما ورد في الكاشف على المحصول: 146, حيث ورد ما نصه: «المقلد له 
علم له ما قلد فيه فإن اعتقاده الحاصل من التقليد لا يسمى علما». 

2 عرف ابن بدران علم الخلاف فقال: «أما فن الخلاف فهو: علم يعرف به كيفية إيراد الحجج 
الشرعية: ودفع الشبه, وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية, وهو الجدل, الذي هو قسم 
من أقسام المنطق, إلا أنه خص بالمقاصد الدينية». انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: 231. 

3- وردت في نسخة ب: قيمنع. 

*- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 134. وحاشية التفتازابي على العضد/1: 23. 

5- سقطت من نسخة ب. 

7- ماقط من نسخة ج. وكذا من نسخة ب. 

اسبوقطة هن اسحة تو 

*- سقطت من نسخة ج. 

"درن فول بتصرف من تشنيف المسامع/1: 135. 
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وَالْظَاهُ أنه لإخرّاج علم الأصول وَمَا فيه من الأدلة الكلية, فإن العلمَ 
بالأحكام الشترعية يَحصّل منهّاء كن بحسب الإجخال لا التقصيل. ْ 

/وَزاد في الحصول قيداً آخر في التُعريف, «وَمُو: أن لا تكُون مَعلومٌة من 
الدّين ضرورّة» وَاحْتررٌ بذلك' -كما قال-: عَنْ حو العلم بوجوب الصّلاة 
وَالصُوم مدلا انه يس فقهاء إِذْ مَعلومٌ بالصّرورة كونه من دين مُحمد وَل * 

وَاعْتُرض بأن أكثرٌ علّم الصّحابّة رَضي الله عَنهُم إنّما حَصل بالسسّماع عَن 
لني كع قيكُون ضرورياً. <وَعِليِهِ>” قلا يُسمّى فقهاء فيجب أن لا يُسما 
فقهّاء. وَهُو بَاطل. فَانْظر إلى هذا الخئِط هل حصل إلا من اغتبارٍ العلّم بالفغل» 
وَلَوْ فهم مَا ذكرنا من اللكّة لَمْ يَبقَ قَ إشكال. 
فَائَدَةٌ [جَليلة]' (في مَعنى الفِقه مُطلقاً وتطوره الزّمَنِي): 

الفقة هُرَ الفهم مُطلقاً» كما مر وَاخْتص بعلّم الدّين» وَإِذْ كَانَ كل علم 
كذلك لعاف علم الدّين. وَيَظهِرٌ من ) كلام القاموس نه عَلْمْ عليّه بالغلبّة", 


*- وردت في نسخة ج: به 

*- نص منقول من المحصول بتصرف/1: 93. 

كت سقطت من نسخة ب. 

5 وردت ف نسخة ب: وهذا. 

"يقلت من نتيخة ١‏ وكذا من نسخة ب. 

“- وهو اختيار الباجي في الحدود: 36, والآمدي في الإحكام/1: 6, والإسنوي في فاية 
السول/1: 8. والشوكابى في الإرشاد: 23 وغيرهم. 

”- انظر القاموس الخيط/4: 289. 
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ويُحتمل أَنّه سُمّي به, لآن فَهمَ الشتريعة <مُو>* الذي ينبغي أن يُسمّى قَهماء كُمَا 
قيل بذلك في علّم الكلام أَنّهُ سْمّي به لأه هُو الذي يُنبغي أن يُسمّى كلاما. 
وَاعْلَمِ أن [امْم]2 الفقه كان أُوَّلَاً <اسْماً>” وَاقعا عَلَى الشتّريعَة من نت 
هي وَالفقهّاء هُمْ الذين قَامُوا بالشّريعة وَقَهِمُوا عَن الله أمرّه وتهيّه. وَذكرّ الشيخ 
سعد الدّين في وَل ع المقاصدء «أن الأحكام الممسُوبّة به إلى الشرع ٠»‏ منها ما 
يَتعلّق بالعمّل وَتُسمّى قرعية وَعملية» وَمنْها ما يَتعلّق بالاغتقّاد, وكُسمّى أصلية 


واعتقادية. 


-قَال-: وكان الأوائل من العُلماء ببركة طَلعَة المصطفى وي وقرب العَهّد 
من وَسُهولّة المراجعة, قد اسْبغتًا عَنْ دوين الأحكام وَتَبويبهَاء قَلَّمًا ظَهِرّت الْآرَاءِ 
وكثرت الشبّهة, أخذ أَرباب النّظر وَالاسّتدلآل في اسْتبّاط الأحكام» وتحقيق 
عَقائد الإسلام. وأقبلوا عَلَى تَدوِينهًا وتمهيد أصولهاء وَسَمّوَا العلم بها فقها. 
وَخَصُوا الاغتقاديات باسم الفقه الأكبرى -قال- وَالأكترون خَصّوا العَمَليات بام 
الفقه, والاغتقاديات بعلم التوحيد وَالصّفات 2 م قل عن <بّعض >7 الْعُلمَاء أنه 
قَال: الفقهُ معرقة التّفس ما لها وَمَا عَليْهَا وَأن ما يتعلّق منها بالاغتقاديّات هُو 
الفقه الأكبَر»" انتهّى. 


"2 بقط عن ةب 
“رقو هن تيسةا: 
ال نه 
*- وردت في نسخة ج: الشيعة. 
5 قطت من نساخة ج, 


“- النص منقول بتصرف كبير من شرح المقاصد/1: 165-164. 
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(الكلام في المبادئ الفقهية للأصول وَحِي الأحكام) 

وَلَما ذكرَ لتقن كه الأصول أخذ في قبادئه فبداً بالمبادئ الفقهية وهي 
الأحكام, وَجعلها في خَمسّة مياحث: ل اخُكُم وَبَحْثْ الحاكم, وَبَحْثْ 
الحكوم عَلَيْه وَبَحْت الْحكوم به وَبَحْث المحكوم فيه. وَرَنَّها عَلى هَذا التّرتيب, 
وَإِنْ كَانَ في خلالها مَباحث أخرّى. 

وَقَد بَدأْ ابْنُ الخَاجِبْ بالحاكم', كما قعل الآمدي / في كناب الإحكام”. 
لأَّه مه استمداد الأحكام وَوجُودهًا. 

1 الُصنّف بالحكم, كما فعل الإمامٌ ذ في المحصول” ٠‏ أنه الأصل ب بحسب 

الإشتقاق الُفظي. 
تَعْرِيفْ الحكم الشرْعِي) 

ققال: "الحم" العروف في هذًا القن َه الترعي “خيطابة اله تعالى: 
أي: كلامه "المتعلّق" بالرّفع 2 لخطاب, أي: الخطّاب "المتعلّق بفعل 
المُكلّف", أي: الالغ العاقل ذكرا أو أنتى تعلقا تعنوياء قبل وُجوده. وتنجيزيا بَعْد 
وُجوده. <وَوجُود>* البعنة والخطاب كما سَيأتي كل ذلك.'من حَيْث إنّه 
مكلف" أي: مُلْوْم ما فيه كلفة. 


- انظر شرح المختصر/1: 199. 
*- انظر الإحكام/1: 79: حيث عقد الأصل الأول للحاكمء لأنه لا حاكم سوى الله تعالى. 
3- راجع المحصول/1: 107 وما بعدها. 
2 سقطت من نسخة ب. 
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(حَدّ الخِطاب وَبِيان مُحتَررَاتِه) 

فالخطاب جنس» وَهُو «مَا وجّه من الككلام 5 نحو الغَير لإفادته»” هكذا عَرَ 
بتعضه” 2 وَيظهّر من التوجيه أن الخطاب لا يَكون في حَقّ الحاضرء ل 
بَلَ هُوَ أُوْلَى بذلك. وَيَصِحٌ أن يُرادَ 6 مُطلّق الإلقاء” فيعُم. 

وَقال الآمدي: «وَاطق أَنّه أي الخطاب- اللفظ المتواضعٌ عَليْه المقصود يه 
إفهَامَ مَنْ هُو مُهنّىَ لقهمه»* رَاحتُررَ -كما قال- باللّفظ عَنْ كخو الإشارة 
المقهمة وبا ممواضّع عَلِيْهِ عن الألفاظ الْهمّلة. وبالقصد" َْ كلام الثائم وتحوه. 
وبلتهِيز عن خطاب من لآ يفهَم؛ كالْهمى عَليه. 

وَاعْتُّرض بأن <مّذا >“ التُعريف لا يَصلح هُناء إذ المرادٌ هنا خطاب الله وَهُو 
كلآمه وَليِس بلّفظ, ولو عَبّر بالكّلام الَقصّود به <الإفهام>” الح لكان أَوْلَى, إذ 
الْقصُود الخَدَ الكامل للحكم كله سَواءٌ دل عَليه بلفظ أو لا. 


'- انظر الإحكام للآمدي/1: 136 حاشية الجرجانٍ على شرح العضد/1: 222 والإيماج في شرح 
المنهاج/1: 44 

- المقصود به الإمام الزركشي في تشنيف المسامع/1: 136. كما عرفه إضافة إلى من ذكر السيد 
الجرجائئ في حاشيته على شرح العضد/1: 22. والزركشي في البحر الحيط/1: 126. 

”- وردت في نسخة ج: الإلغاء. 

“- نص منقول بتمامه من الإحكام/1: 95. وما بين العارضتين هو من كلام اليوسي. 

2 ورد في الإحكام /1: 95 ما نصه: «والمقصود به الإفهام: احتراز عما ورد على الحد الأول». 

“- سفطت فن نسخخة ج. 

7- سقطت من نسخة ج. وكذا نسخة ب. 

*- انظر الإيهاج في شرح النهاج/1: 43) لأن المصنف تابع في هذا للإمام الرازي في المحصول/1: 
7 ونفس الصنيع أتاه الإمام البييضاوي في المنهاجء وكذا القراني في التنقيح وشرحه: 67. 
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وَقَالَ الإمتوي: «يُقال خَاطَبه إِذَا وَجّهِ اللّفظ افيد إليه. وَهُو بحيّث يَسمّعه 
فالخطاب هُو التّوجِيهُ وَخطاب الله تعالى توجية مَا أَفادَ إِلَى المستمع أو مَنْ في 
حكمه. لكنّ مُرادهٌم هُنَا بخطاب الله تَعالّى هُوَ مَا أفاد, وَهُو الكَلامٌ التفساني لأَنّه 
الْحكُم الترعي لا توجيه مَا أفاد. لَأنْ التُوجية ليْس بحُكم, فَأطلق الصدر وريد مَا 
خُوطب به عَلَى سَبيل المجازء من باب إطلاق المصْدر عَلى امم المفعول» الْتهى. 
وَهُو مُوافق لما مَرَ أَوَلا من أنه مَا وجَه الح. 

وبالإضافة إلى "الله تعالى" يَخِرّجٍ خطاب غَيره. 

ا ب"المتعلة ق بفعل المُكلّف” يحرج أزبعة أشيّاء: ما تعلق بذّاته تعالى, » حو 
0 له لَه إلا ١‏ هوأ وبفعله تُحو: لخالقَ كل ٠‏ شيا 3 وبذوات الجمادّات» 
نحو : 556 السير يد الْجبَالَ36, وبذوات المكلفينَ 5 نحو : تخو: لوَلقَد حَلَقَنَا كم 2 
صورتاكم6* 

وَبِقَيْد "الحيثية"”, يَخْرّج ما تعلق بفغل "المكلفم", لآ من حَيْتْ التكليف. 


ل 


نحو 7 تَعمَلُونْ في تخو قوله تعالّى: ظوَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون)", إنّه 
إخباز أن أعمالنا مَخلوقَة لّه تعالى, وَلَيْس فيه تكليف بأمر وَل حُكم شرعي” 


“- البقرة: 255, آل عمران: 22 النساء: 87) العوبة: 129, طه: 8, النمل: 26, القصص: 270 
التغاين: 13. 
*- الأنعام: 102, الرعد: 16: الزمر: 62: غافر: 62. 
تت كيف جف 
“- الأعراف: 11. 
”- يعني قول المصنف: «من حيث إنه مكلف». 
6- الصافات: 96. 
- راجع شرح العضيد على مختصر ابن الحاجب/1: 222. 
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َه 00 ىو - 9 
(أَبْحاث تعلق يتَعريف الحكم الشَرعِي) 
وتلق بالتغريف أبْحَاث: 
حذهاء أنه لَمْ يُقيّد الحَكْم الْحدود بكونه شرعياً لا عقلياً وَل غَيْره ولأبّد 
من ذلك. 


-_- 


اسيم 


من ا مضب 


2 


فالألف واللآم للعهد. فَامتغتى بدلك عَن القَيْد'. وهذًا عَلَى <ما>< م 
<من>* أن اراد بالأحكام الشرعيّة جَمعٌ الحكم الشّرعي. 
ل 00 اا اك ا ل يي 1 م ل 1 
وعلى هذا التقدير: فالمصنف لما وقع <> لفظ الفقه في تتعريف الأصول 
غرقه وَلَمًا وقعَ لفظٌ الحُكم في تعريف الفقّه <عَرَفه هُّنا>” ثم ذكرَ اخَاكم؟ به 
وَهكذا. وَأَحسْن من هَذَا ما قَدَمناةُ من اكه ذَكرّ مَبْحَث الَكُم لَأَنَهُ من البادئ. 


وَأَمّا الأحكام الشرعية في حَدّ الفقه, فالظاهر كما مَرَ أَنّه أرادَ بهًا جَمْع 
الَكُم, الذي هُو إثبات أَمرِ أَوْ تفيةُ عَلَى الإطلاق. وَلذَلك قَيّدهَا بالتترعية لييخوُج 
غيرها كما م وَبهذا القَيْد يَرَادُ بها مَا ثبت بالخطاب» من وجوب وحرمة 
وتُحوهماء لا فس الخطاب ا مكف به الحَكم آخراء وفي هذا الأخير مُريد بَحث» 
سَتُقَرَرَةٌ قريباً إن شاء الله تعالى. 


أ- راجع تشنف المسامع/1: 136. 
*- سقطت من نسخة ج. 
“- سقطت من نسخة ب. 
*- نولت عن غاب 
تياقط من سخةابا: 


ٍٍ وردت ف نسخة ب: الحكم. 
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نيهّاء أن الّطلوب هُو تعريف الَكُم المتعارّف, وَهُو لَيْس كفس الخطاب بل 
ترَى أن تخو: رأقم الصّلآة4' ليس هُرَ وُجوب الصّلاة بل ذليله 
وَلذا 5 تقول: الْأَمِرُ دَال عَلَى الْوّجوب» وَالدال خلافٌ الذلول. 

وأجيب عَنَهُ بأجوبة: أجلفا أن اموا بالحكم, م حكم به وكذا المراد 
بالخطاب ما خوطب 8 الثاني» أن الحكم هو القطاب: وَإطلاق ذلك عَلى 
الوؤجوب ملا تسامح. الثالث؛ أن الحكم إيجاب وَتَحريم مغلا وَالوأجوب وَالحرمّة 
أثرة, فالحكم الذي هُو الخطاب إذَا سب إِلَى الكلام سمي إيجابا وَإِذَا نسب إِلَى 
فغل الكلّف سُمي وجوباً مَثلاً, فَالإيابُ وَالوْجوبْ مُتحَدَان بالدّات مُتغايران 


- 


مَدلُوله 7 


بالاغتبار. 

وَعلى هذا فَمتّى عبر بالحكم» قالمرادٌ به الإيجاب وَالْتَحرِمٌ <ملا>2 ٠‏ وَمتّى 
عبر بالمحكوم به قَائُوادُ الوؤجوب وَالحرمّة 

تالثها, أن الحكم خطاب الله تعالّى, وخطابه كَلامُهِ القَدمُ, فَيلْم أن يَكون 
الحكم فَديماً ضرورة, وَذلك يَاطل. 

نا تقول: الوجوبُ والحرمةٌ والحليّة وَئخو ذلك صَفَاتٌ من صفات فغْل 
العبد, وَفعل العبد حَادث» قصفُه حَادئة. 

وَلِأَنَا تقول: حَلّت فلائة يَعدمًا [كانت]7 حَرْمَتء وَهذَا شَأنْ الخَادث. 
وَتقول حَلّت بالعَقَد وَالعَقَدُ حَادث» قَمَا توف عَليْه حَادتُ؛ وَهذًا بْحث الإمّام في 
الحفول» 


أ- هود: 114: الإسراء: 78, طه: 14, العنكبوت: 45» لقمان: 18. 


8 300 

- سقطت من نسختي: ب واج. 
3 سقطت من نسخة أ. 

- راجع الخحصول/1: 108. 
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وَاججُوابُ عَنهُ هُوَ من مَعنَى ما قَبْله. فالحادث هُو أثر كم لآ الكُم كفسه 
قالايها يجاب ما أزلي وهو <الحكم>ة وَالوجوب حَادث وَهُو غير الحكم. وَأَمّا 
و 
كوقف الاي كلو حُدوثاء لذن العقدَ وغوه مُعرّف لآ مؤش 
27 سين ذلك في العلّة إن ضّاء الله تعالى. 


+ 


رَابعْهاء إن الكَلامَ صفة حقيقية من صفات الله تعالى عند مُثبته وَالحَكم 
سن / منَ الصّفات الحقيقية: بَلَ 0 من الإضافيّات, فَامْسَع 4 أن يُكون الحكم 
عبارّة عَن الكلام القديمى َبَطْل قولهم: «الحكم خطاب الله تَعالّى». وَهذا 56 
الأصبّهاني” على المحصول. 

وَأَورّدةٌ الإسنوي < وقوه > وَهُر قري وَالائفصال” عَنْهِ يَجعَل المعاني ا 
: سيل إِليْهم أنه مَذَحبُ اشُكمّاءء وَالصّفات عنذنا معان ذَُوَاتَ نسي لا نسب. 


“- سقطت من نسخة ج. 

*-وردت في سخة ب يحب. 

3- سقطت من نسخة أ. 

*- وردت في نسخة ج: فأشعر. 

- الأصفهان وليس الأصبهاني كما ورد في النسخعين الخطيتين. وهو محمد بن محمود بن محمد بن 
عياد السلمائ أبو عبد الله (.../ 688ه) قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان. من كتبه: "شرح 
المخصول" في أصول الفقه, و"القواعد" في الأصول والدين والجدل. الأعلام/7: 308. 

*-:سقظت من نسختي: انبأ و ج. 

7- جاء في طرة نسخة أ: كلام هذا الفاضل يقضي بأن إطلاق الحكم بمعنى الكلام ليس بمتعارف عند 
الأصوليين» وهو خلاف ما صرح به المصنف فيما تقدم والدسوقي عند قول القرويني أما الحكم أو 
كونه عالما به. 
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وقد وَقعَ تخو ذَلك في كلام الفَخْر في المعالم', قانكر عليه ابْنُ التلمساني2 
غَاية الإلكار» وَهُو حَقيق بالإلكار, قَلاَ مُخلّص عَنْ هَدَا السسُوال, إلا بجغل الحم 
شر كسح ااعقطائي ار تعلقد ةلا لشين الفط أو ليقع ون :لمكم » نسبيا وَهُو 


5 


25 


خامسهاء إََ إضافة الخطاب إلى الله تَعالى: ديخرع ما نيت ثبت من الأحكام 


بالسّمة أو الإجماع أو ئخو ذلك مَعَ أنّها أَحْكامٌ شرعية. 


ٌ 3 “وت 6ه بع شه عره 9 
واجيب بشيئين: أحدهما أن السّنة و 00 0 


نا 6 


ال ل ل به حَكُم الشرع. 
ار قي ا لعن هل العم ٠‏ َل ُعراف حيدق إلا بَعدَ مَعرفة 
6 راي 57 المكلّف هُو البّالغ العَاقلٌ قلا يَتوقف. 


- انظر المعالم قي أصول الدين: 58. 

*- عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفهري المعروف بابن التلمسان (ت:658ه). 
كان أصولا متكلما دينا خيراء أخذ عن تقي الدين المقترح. من تصانيفه: "إرشاد السالك إلى أبين 
المسالك" طبقات الشافعة /5: 60. 

- إلى حد هنا تمت المقابلة مع ما ورد في نسخة الأستاذ حسن الزهراوي رحمه الله, البي اعتمدها 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري في التعريف بكتاب البدور اللوامع في شرح جنع الجوامع في كتابه 
الفقيه الحسن اليوسي. 

*بامقطت كن نسخة ). 

- الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. والدور الفامد عند المناطقة هو الخطأ التاشئ عن 
تعريف الشيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا يمكن تعريفه. التعريفات: 105. 
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وَاغتُرض بأل عناية في اد ون مكلف من قَامَ به التكليف وَهُو الإلزام. 
بن فَد يَبلغْ ويعقل وَلاّ ييكون مُكلّفا لعدم وُصول الحكم إليْه. 

قَلْت: وَيُجا جاب بِأَنّ المراد بالمكلّف م مَنْ شأنه أن يُكلّف, أي: مَنْ قامت به 
الصّفّات المصحّحة للتكليف من البلوغ وَالعقلٍء وَل يتكون عنايّة إِذا عُلم عرقاً 
وَشرعاء وَل يْقضٌ بمّن لَمْ يله الدعوّة, لأن شأنه أن يُكلف. 

َعَم الخطاب له تعلق بكل بالغ حاقل كما يأتي» من امتاع تكلدف الفاقل 
وَالْلّجأْ وَالْكرَه, وَلاَ يَضْرٌ ذلك في التُعريف, إذ امنتغراق المكلّف لَمْ يَتعلّق به 
غرض في التعريف, إِذ مَاهيّة الحكم تُعرف بغيْر ذَلك» مَعَ أن ذلك رَاجعٌ في الْعتَى 
إلَى كون بالغ العَاقل لا يُكلّف <في بَعض الأخوال بالإفرّاد عَامّةَ وَلَا يجب 
عُمُوم الأحوّال 

سَابعُهاء إن التَقَيدَ ب"المُكلّف" يُفُسد عَكْس الخد بخروج الأحكام المتعلقة 
بِالصّبيّان كصلاة الصّبي وَصوْمه مثلاء فَإلّه عبادة صّحيحة يَترتّب الثوابُ عَليهَاء 
وَلا مَعتى للحُكم الشَرْعي 0 ذلك. 

وأجيب: بِأَنّ الخطاب لَمْ يُتعلّق بهم وَإِنّما تعلق بأوليائهم فَهُم المأْمورُون 
وشم المخايُو ن2 

وَقال بَعض التشّيوخ: «هَذا إن ف قلنَا الأمرٌ بالأمر / بالتشّيء 2 به 
وَإِنْ قن إن أمر عَلَى ما سَيأتي فيه. فَالاٌة ب أذ الصّيانَ مُكلقون بمذل هَذَا الأمْر 
من جهّة الشّرع وَإِذا كان الدب أي في عق حَقَّ البالغ تكُليقا مَع أنه لآ يُستحق 


3 وردت ف نسخة ب: الالترام. 


*- قارن بما ورد في فهاية الوصول في دراية الأصول للهندي(/1: 8ب). 
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تاركه عُقوبة في الدّنيَا وَالآخرّة» قَأمْره* الصّبيّان بالصّلاة أقرب إلى أن يكون 


ئَع 
م 


تكليفاء إذْيَستحقون عله الغقوبة في اليا هذا فين بَلع منهم عر سنين. وَأمّا 
مَنْ لَمْ يبلْغها فَالأَمْر في حَقَه كالمٌدوب في حَقَ البالغ» وَهُو تكليفْ عَلى أل ما 
قيل فيه اللّهُم إلا أن يُوجِدَ إجماع عَلَى أَنْ البُلوع شرطّ التُكليف» التهى. 
وَعلَى هَذَا الامتظهار لَيسَ للتُكليف تفسيرٌ آخرء وَإِلا سد التُعريف. 
ثامثهاء إِنّه يَخرجٍ با ها دجمل لتر ميا للعثيان :من أفمال الصّبيان: 
كإتلاف الصّبي للمال وتحوه. وَكذا المجانين إِذ ليست من ؛ أفعال المكلفين, فلو 
قَال: فعل العبّد بَدَل فغل المكلّف لسلم. 


1١ 


وَأجِيب عَنةُ أيضاً: بن تلك الأفعال جَعلّها الشّرعٌ سيباء لأن يجب عَلَى 
الولي إخرّاج ذلك من مَال الصّبي والمجتُون والولي مُكلف. وهذا البَحْثْ يُرجع 
إلى البحث في الوظع” 

- 2 َه م 1 سس لخ مه مم - 2 3 1 

تاسعْهاء أورد عَلى المصنف أنه لم يقل: «من حَيث إنّه مُكلف به» ولو 
خَدَ لجار وَالْجِرُور. 

«قأجاب بأنّه لَوْ رَادهُ لاقْضَى أن المكلف لا يُخاطْب إلا بمًا هُوَ مُكلّف بهء 
وَليس كذلك, فَإِن النبي ع خُوطب بِمَا كُلفت به الأَمّةَ بمعتى بتبليغهم وَكذا 
جميع )١‏ لْكلُفِينَ بقرض الكفايةء وَإِنْ كَانَ )١‏ لكلف به بُعضهّم لآ الكل على 
امار 4 


أ- وردت في نسخة ب: فأمر. 
*- قارن بما ورد في الإيماج في شرح المنهاج/1: 43. 
3 قارن بتشنيف المسامع/1: 138. 

“- راجع منع الموانع لابن السبكي: 100. 
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واعغترضه الشتارح انا له سل امُتداعَ كن المكلّف لا يُخاطب ذ بما 
كلف به كن جَميع التكاليف ذلك ولا يرد عل ليف الثبي كع بالتبليغ 
دُونَ العَمَلء انه لَمْ يُكلّف إلا بالتبليغ, َلاَ يَضْرُ تَعلّق التُكليف بغيْره من جهة 
أخرى. قصدق قوْلنا: إِنّهُ لَمْ يُخَاطّب إلا بِما كلف به. 

-قَال-: وتنظيره بفرض الكفايّة عَجيبء فَإِنْ كن الجميع يُخاطبون مَعَ 
القول بِأنَ المكلّف بَعِضهم ممًا لا يُنكن. -قبل-: وَالْأَوْلى أن يُقال: لَوْ قال به 
لاقضّى أن المكلّف لا يُخاطْب 0 بِمَا كُلْف به وليس كذلك» فإن المندوب 
وَاككروة وَالْباحَ مُخاطبْ بها مَعَ أنْها غَيْر مكلف بها عَلَى مَا اعتارّه الْصنّف فيمًا 
سيأتيء ولا تكليف في الحقيقة إلا بالاجب َالُحظُور, قوجَب حَذف «به» ليتناول 
جميع الأحكام المخاطّب يها مُكلفا به وَغيْر 0 الْتهّى 


006 


5 ع م 0-4 37 


قَلت: وَمَا اغعُرض به عَلَى الصئّف أَوَلاً ظَاهِيٌ وَأَمّا مَا الفصل به آخرا 
/ فَهُو جَوابْ بَحْثْ آخر وَهُو: 

عَاشرهاء أن يُقال: إن قيدَ اكليف وَهُوَ اْتزام ما فيه كلقة يُخرج الإباحّة 
وَكذا الدب والكر اهَةء إذ الإلرّام فيهَا مع أكها أحكامٌ شرعية عَلَى الأصح الآتي 
في الإباحة. 

وَاججُوابُ: مَا مَرّ في كلام الشارح وقَررة الحلي بأه «لؤلا التُكليف لَمْ 
تُوجّدء قال: ألا تَرَى التفائهًا قبل البغثة كانتفاء التَكليف»2 انتهى 


00 أن تعليق و ال و كم 


[ 


1 نص منقول من تشنيف المسامع/1: 139-138. 
*- كلام منقول بتصرف من شرح انخلي على جمع الجوامع/1: 50-49. 
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وَالإباحّة بالتئخص كَانَ لأجْل أن وجب عَليْهِ شيء. حَتَّى يَصدّق أنه تعلقت به 
لأجْل أنَهُ مُكلّف, فكيْف تساولها اين التُكليفيّة بَعْد تسليم انها غَيْر تكليفيّة 
وَمُجرّد التّقَارّن في الوجود لآ يتقعضي ذلك. 

وَالإمامٌ القزالي لما عَودُف الحكم بأنّه «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفينَ»*, 
رد علي ذخول تخو لوَمَا َعملُو4, فأجَاب مَنْ يال عَنْه كَالضد في ضَرْح 
ا مختّصر ب: «أن الحيثيات تُراى في الخحُدود»”, فكأن المصنّف اغتنم هذا اخراب 
قصرّح , الج . لحيثية لتغني عَنِ الزّيادَة وَالأفضل هُو زيادة «بالاقتضاء أو التخيير» كما 
0007 ررحم وذ كر "أو" لوعي فيه لا يع 0 

َعَم قل يُقال: الخيثية صادقة بالتُكليف إما ثبوتاً أو انتفاء, 50 اذ كورة 

2 ره ار 0 0 ا 1 1 5 
إِنْ لَمْ تقل بوقوع الحكُم فيهًا بالكليف, ققد وَقعَ الحكم فيهًا بنفي التُكليف في 
الْعتَىء حَنَّى إن الإباحة مَثلاً راجعة إِلَى مَعتَّى كن الشّيء لَيْس مَطلوب الفغل 
وكيس مَطلُوب الكَرْك أَوْ لَيْس بوَاجب ولا حرامء وكما كلفنا باغتقاد ثبُوت 
7 ا ا ا ا 000 
الوؤجوب والحرّمة كلفنا باغتقاد التفائهماء فكون الماح مكلفا به من هَذ! الوّجه 


الست 


5 


طَاهيٌ 


هه وردان © معد ونوا تن 1-2 6 “مك 2 06 4 1 عا 8 
وَلِيْس هُوَ مَذَهِبْ الكعبي” كما لا يَخفى فتأمّل؛ وليس أيضا مَذَهَب الأستّاذه 
ل 0 9 0 4 مح لوه جا اماع 2 5 لوا نوات كلد 
وَإِن كان قريبا منة» وتضعيف مَذهَبٍ الأستاذ فيما يَأتي لا يَردُ هُنَاء إذ القصد هُنا 


أ- نص متقول من كتاب المستصفى/1: 177. 

*- راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب/1: 222. 

2 عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي العالم المشهور (.../319ه). من كبار المتكلمين. 
تنسب إليه طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية. وفيات الأعيان/3: 45. الشذرات/2: 281. 

“- يعني الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني (.../418ه) أحد أئمة الدين كلاما وأصولا وفروعا. من 
تصانيفه: "مسائل الدور وتعليقه في أصول الفقه" طبقات الشافعية/3: 111. وفيات الأعيان/1: 28. 
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كن المباح مَثلاً تعلّق به التكليف بوجه ما لآ كوه مُكلّفا به الات عَلَى مَا مالك 
فافهم. 
ل انث سراي ل ا 2 2 ا 31 5 موق انيه 
حَادي عشرماء أنه يَخْرَّجٍ من الحدّ ما تعلق بعمّل المكلف لا بفعله, كما 
وَاججَواب: ما مَرَ فيه, وَأَمّا التَرَكُ فداخل لأَنّه فعل كما مَرَّء وَكذا القؤلء لأَنَهُ 
٠.‏ . 5 ص > 5ل 24 2 ' ام ا 3 8 25 مع 7 
فعل اللسان, وكذا النية, لأن تعلق الخطاب بها راجعة إلى منويها وهو فعل. 

وَأمّا إدخال الاغتقادات هُنَا فيُخالف مَا / مَرّ في تعريف الفقه. وَإِنْ كان 
لذّلك وَجْهء باغتبارها أفعالاً قَلْبيةَ لا كيفيّات تفسانية» مَعَ أَنّهِ هُو الحّق» وَفي هَذَا 
من البَحث ما يُخرجِنًا عن العَرض. وَمَحلةُ علّم الكلام. 

ثاني عَشرهاء أنه يَخْرجُ منه الوَضعٌ وَهُو: السَبَبيّة وَالشّرطية والمائعيّة 
وَالصّحة وَالفسّاد. 

رحد حدر لفيا يناخلا في كلت برح ل تيع الات إلى 
4ر2 5 ا 6 8 يداع 2 00 0 2 20 
المحكلف» فإنّه لا مَعنتى لكون الذلوك مثلا سبيا للظهر إلا وجوب الظهر عَلى المكلف 
عنده, ولا مَعتى لصحًّة البَيّع مغلا إلا إباحة الانتفاع بلمبيع» وَلهذا يُقال: 
«بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». 

الثائ» أنّها خَارجةٌ عَن الْحدُود قلا تُرادُ في اد فإنَ الخطاب خطابان, 
خطاب تكليف وَهُو الْرَاد هُناء وَخخطّاب الوَضع وَسيأتي. 

وَأُورَّد السّعدُ في الخّواشي عَلَى الوَجه الأوّل أن «من الأسبّاب وَالشُروط مَا 
لَيْس فغل المكلف, كزوّال الشّمس وطهارَة البيع وكخو ذَلكء فكيف يَسنتقيم اد 
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2 ع كت فى 2 5 اه 3 22 

-فأجاب-: بأن المراد التعلق الوضعي أَعَم من أن يُجِعَل فعْل امكل نيا أو 
شرطاً للشّيء أصلاً أو يُجعَل شيء شرطا أَوْ سبباً له4* التهى. 

وَاغتّرض «بآنْ الرَوَال مثلاً سب للؤجوب المتعلق بفغل المكلّف, أي مُعرّفٌ 
له . هيت لفغل المكلّف». 

وأجيب «بأنّه وَإن لَمْ يَتَعلّق بالفغل تفسه. قَدَ تعلّق بالوجُوب المتعلق به. فَهُو 
مُتعلق به في الجملة». 

وَاعُْرِض بأنّه «بتقدير تسليم ذلك في الرّوالء لا يَتمنشى في فغل غير 
المكلّف, كإتلآف الصّبي وَالْجنُون المجعول سبباً للصّمان» الْتهّى. 

قلت بَلْ يَتَمشَّى فيه كما قَرَرنًا أولاً من أن إتلاف الصّبِي مثلاً جُعل سبباً 
لوُجوب الإخرّاج الذي هُوَ فغل المكلّفء قلا قَرْق بَيْن الإتلاف مَثلاً وَبَيْن الرّوال. 

اه 2 . - مه 536 ِِ ً: عر < 5 1 3-110 

وَاغْلم أن المصتف غدل عَنْ عبارة العزالي «أفعال المكلفينَ» إلى «فعغل 
و يض 55 7 و 2 5 ا 506 9 © 
المكلف» بالإفراد ليتتاول المكلف الواحد كالتبي ع في ختصائصه. والأكثر من 
الوّاحد, وَهدًا دَاخل في العبارة الأُولَى أيضاء لأَنْ الموادَ لجنس أو الامستغرّاق. 

7 ان ا ع 2 2 

نعم عبارة المصنف اخص والإفراد آليق بالتعريف. 

َقوله: "من حَيث إِنْهُ مكلف" هُوَ بكَمئر "إن", وَقسمها إِنّما يَجودُ عَلَى 
اغتبآر إضاقّة حَيّت إِلَى المفرّدة كما في قؤل الرّاجر: 


أَمَا ترك 0 سَهَيم طالعا جما يُضيء كالشّهاب لامعا 


“- نص منقول من حاشية التفتازايئ على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب/1: 222. 
2- وهذا على مذهب الكسائي كما نص على ذلك البدر الزركشي في تشنيف المسامع/1: 139. 
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وَهذًا مَمنوعٌ عنْد البصريينَ إلا في الكّرورة» وَالكسائي' يميه قياسا. 
(الكلام في مَبْحَثْ عَثْ الحاكم) 

وَلَمّا / بين المصّف الحُكم أخد يَتكلّم في الخّاكم. رَهُو الله تعالى» ققال: 

"ومن ثم". أي من أَجْل مَا تقدّم من أن "الحكم خطاب الله". تقول: "لا 
حُكْمَ إل لله" أي الله تعالّى هُو الَاكم, فَاخُكْم الششّرعي كُلّه لله تعالى وَلاَ كم 
لغيره, خلافا للمُعتزكة المحكّمِينَ للعقل” كُمَا سيأتي. 

ونم" بفنح العا المتلّفة امم اللإشارّة إلى المكان البعيدء قال تعالى: ظروَإدًا 
َأَيْتَ م ريت تعيمًا6” وهي ظراف. ومن م م أخطأ مَن” أعربها في هذه الأية 
مَفعولاً به 2 إن المصنّف استَعمّلهًا للمكان المجازي, وَهُو ما تَقَدّم من تعريف 
الحكّمء وأدخل عَليْها "من" إِما تعليليّة كَمَا قرّرنا أَوَلا وَإِما ابتدائية» بمعتى أ 
مَعرفمًا بكَون الخُكْم مقصورا عَلَى الله تعالى كَابتة بسبّب أن الحَكُم هر خطاب اله 
أَرْ تاشئة عَنْ ذلك. وَظَاهرُ عبارة الُصتف أَنّ حون الحَكْم مقصوراً عَلَى الله تعاَى 
هُوَ الثابت أو التٌّاشئ عَنْ مَا تَقَدّم. 

وَالصّواب: أن ؛ الثابت هُوَ القوّل به أَوَلا؛ أو المعرقة عَنْ مَعرقة ما تقدّم, لِأَنَ 
الحاصل هُو الاستدلآل. 

َعَم أن في اسْتسّاج الْصنّف هذا الْحَكُم م من الحَكُم الأَوّل نظراً من وَجهّين: 


© 


'- علي بن حمزة أبو الحسن (119ه/...) نحوي على المذهب الكوفيء تعلم في البصرة على الخليل 
بن أحمد الفراهيدي, عهد إليه الرشيد بتأديب ولديه الأمين والمأمون. وفيات الأعيان/2: 248-244. 
- راجع المعتمد للبصري/1: 335. 
3 الإنسان: 20. 
“-.المقصود به الراغب الإصفهاي. انظر مفردات غريب القرآن: 82. قال الزركشي: «وقوله إنها في 
الآية مقعول., مردود, لأنه ظرف لا ينصرف». التشنيف/1: 140. 
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أحدهماء أن يُقال: إن المعتزلة لَمْ يَجعلُوا الحكم لغيّر الله تعالى؛ عَلَى مَعنَى أن 
يُسندوا التكاليف والكدعة إِلَى العقل, إِذْ لَوْ ادَعرًا ذلك لَخْرجُوا عن الملّة رَأس 
سارو كفارا حل ادا إِذ ذلك هُو إلكاز التبوءة وَالتريعة كلق وَل خلاف 
في كفر مَنْ يَعتَقد هَذَاء فا معترلة يَعتقدُون أن الله حَاكم وشارع, وَأَنّه هُوَ الذي يُعيّد 
وَيُتبَع» ولكن يَزَعْمون أنّ حُكْمِ الله تعالى تابع للعقّْلء قمًا حَسّه العقَل حَسّنه 
المتّرْع, وَمَا قَبّحهُ العَقَل كُذلككء وَيَقولون: إِنّ العقل طريق إِلَى معرقّة الأحكّام, 
وَالتتعَ مُؤكَدٌ لما اقنضاه العقّلء وَحيئئذ فَهُم يَعتقدونَ أن الحَُكْم خطاب الله عَلَى 
مَا تقدّم» ومع ذلك يُتبتون الحَسْن الفح التقليين. 
الثاني» أن يُقال: إِنَهُم إن اذا أن العقل حَاكم لا يَحْسْن الرّد عَليْهِم 
بالتعريف التاق إن التعريفات تابعة للتَصورَّات» فكل يق بحسنا اغتقد. 
وَيُجَابُ عَن الأُوَل: بِأَنْ مَعنتى قَول الْصنّف "لا حكُمَ إلا لِلّه", أَنَهُ ل يُدرَك 
حُكُم شرعي إل من الله تعالى, وَل فلآ نراع ْنَا وبَيهُم أن المكلف نا والآمر 
وَالنَاهِي هُو الله تعالى لا غَيْ وَهُو الْعبُود جَل وَعِرٌ وَإِذا كان الرادُ أَنّه لا يُدرَك 
حُكمٌ شرعي ولا يُعلّم إلا منَ الله تعالى فَامُسزلة يُخالفون في هَذاء لأنّهِم يَعتقئون 
أن الأحكام مُدركة بالعقل. 
إن قيل: حيتئك يُقال: إِذا كان الببحثُ نما هو و في الإدراك, فَأي مانع من 
أن يون الحكم بالعتَى / السّابق يُدركه لعفل ومن أي شيء يُعلم أنه إِذا كان 
الحكمُ هَو مَا , َقدم, أنه لا يكون إلا لله ولا يُدرَك إلا من الشترع. 
قُلنَا: إذا كان الحكم هُو خطاب الله تعالى, وَخطاب الله كلاقه, فلا يصل 
ينا إل بالتُؤقيف عَلَى أَيُدي الرُّسُلء فهلة عَادَة الله الجارية, فعُلم أن الحكم . 
0 وَلاَ يَبْت بلا بعقة, وَأَنَ لعفل يَقُوم بذّلك وَهذا هُوّ الطلوب. 
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رأيضاّء المعتزلة يَرَعمُون أن العقلّ مُستبدٌ يإدرّاك ذلك لو لَمْ يرد الشرعٌ 
أصلاء وَلذا جَعلوه مُوْكدا>1 

8 5 3 2 2 9 5 8 عب بوه 8 1 10 

وَيُجابُ عَنِ الثاني : بأن الاستنتاج إنّما هو بالنسبة إليناء على طريق الْبِيان 
وَالتُوجيهء الذي تطمئن به ئفس الموافق. لآ بُرَهَان قائم عَلَى الختَصّم. 

وَلَمّا كَانَ من الأحكام ما يُضافُ إِلَى العَقل وفاقاء واللْصئّف قد حكم بأنّه 
"لآ حكم إلا لِنّه” تعالى: أراد أن يُحررَ محل التّرَاع» ليتضح مَحط الخَصّر المذ كور. 
مَا فَرَّعَه الأئمة عَنْ مَسألة "لآ حُكُم إلا لله") 

وَقَدْ فرع الأئمة عَلَى ما م من كه "ل حكم له" تعالى: أن العقل لا 
يُحسّن ولا يُقبّح, وَأَنْ شكرٌ المنعم لا يجب إلا بالشّزع, واه لا حُكْم قَبْل وُرود 
الترعء كَمَا وَقع ذلك في عبارة الآمدي عَلَى هَذَا الكّرتيب”, قذكرها الصف 
- 72 7 7 2 2م 1 ع1 
كذلك, وَصَّدّر بذكر الحسّن والقبّح مُفتّحا لَهُ بما هُوّ المتفق عَليْه بينا وبين 
المعتزلة. 
جه الى ف د ل 0 2 2 
(تُتريف الحسن والقبح ومعانيهمًا في اعتبارٍ النظار) 

او سا خبط # ا على ا جيلع 106 رن لل ماه 70 ٠.‏ ل 02 .2 9 

فقال والحسن والقبح و في اللغة لمَعنِييْن” مُتَضادَّين مُعروفين» تقول 
حَْسُن الشّيء بالضّم حُستاء فهُو حَسّن وَحاسن وَحَسين وَحُسّان أي: جَميل. وَقِيْح 
لحي رع 


“- ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة ب أي من الصفحة 188 من المتن امحقق. 

*- انظر الإحكام/1: 79, 

3- لزيد التفصيل قي معنى الحسن والقبح انظر تقريرات العلماء له في الإرشاد للجويني: 258 
الإحكام في أصول الأحكام/1: 113: شرح العضد على ابن الحاجب/1: 200: الوصول إلى - 
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#2 
عه 


4 . 2 2 
وَأَمّا في اغتبار النظار* فيكونان لعلاث” مّعان: 


أَحَدُهاء أن يكون بمعتى 'ملاْءَمَة الطَبْع" أي: <في>< الحسلن, كَحُسْن 
التّيء اخُلُو <مثل>* العَسَلء وبمعتى "مثافرثه” أئ: في القبْح, كقبْح الشّيء 

'"والملاءمة" الموافقة وهي مُفاعلّة من الم يُقال: لأم الشّيء بالهمز يَلدَمُه 
كَمَنعَه <يَمّْعُه>* إِذا أَصلحه. ويُقال: لأءمّه يُلائمُه مُلاءمة إذَا وَاقَقَه. وَالْتأم 
الأمْرات انّفتا. 

'والطبْع" - الطاء وسُكون البَاءء وَالطْبيعَة مَا جُبل عَليْهِ من الأوؤصاف 
التي لا ثفارقه. كَالاحتياج إِلَى الأكل وَالشُرب وو ذَلك. 

"والمثافرة" مأخو ذة هَاهُنا من قولك: كفرت عَن الشّيء" ثفوراً ونفاراًء إِذَا 
تجافيْت عَنَهُ وتباعذت, وَل تُعرّف المفاغلة قٍ هَذا المعتى ولا تَحسّن في القيّاس, 
وَِنّما المنافرة عند العغرب في المحاكمة وَالغالّبة في الفخمْر مغلا قصواب العبارّة أن 
تقول”: بحسب ما وَقَعَ إِلينَا / هن الغ بمعتى مُلاءمّة الطّبّع وَالتّفار عَنْه أو تو 
ذلكء وَلكنّ المصنّف عبر بعبارة الأصوليين. 


-الأصول لابن برهان/1: 56. الإيماج في شرح المنهاج/1: 62 حاشية البنائ على شرح جمع 
الجوامع/1: 33: فاية السول للإسنوي/1: 115., وإرشاد الفحول: 7. 

أ- كما هو الشأن عند الفهري في شرح المعالم: 73) وغيره. 

2 وردت في نسخجة ب: لثلاثة. 

د وقط ةن نمغةات. 

#روطن من نسخة ب. 

7- سقطت من نسخة ب. 

7- وردت في نسخة ب: نفرته من الشيء. 


"حورت 1 نسخحة ب: يقال. 
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إن قلت: المصدر أعني الملاءمة <مَثلاً>", مُضافُ هَاِنا ِلَى القاعل أم 
الفعول؟. 

قُلْتُ: كلامُما صّحيحٌ» فَإِن التفاغل إِذَا كَانَ بينة التينء كانت المْفاعَلة 
منسوبَة إِلَى كُل منهُماء كَالتَخَاصُم بين رَيْد وَعَمْروء فكلامُما مُخاصم وَمُخاصم 
غَيْر أن نسبتها هُنَا <إِلَى>” [كل]* الأشياء أؤلى لأَنك كقول: هذه الشهوة 
وَافقَت طبعيء وَلا يَحسْن أَنْ تقول: وَاقَقها وَإِنْ كَانَ لَه وَجةٌ فتَكلّف, وَعلَى هَذَا 
فالمصدرٌ في كلام الصف مُضاف إلى المفعول. 

هذا في الملاءمة, وَأَمَّا <في>* النافرة فَالكس أفضّل؛ وَإِنْ لُوحظ في 
الأوّل مَعنَى اليل فَهُو كالتاني فافهم. 

وثانيها", أن يُكوئ” بمعتى: "صيقة الكمّال" أي: في الحسن كَحُسْن العلّم, 
بمتى صفة "الشقص" أئ: في اقح تقح الجهل قعل 
"والكمّال" في اللغة التَمامُ تقول: كَمُل الشيء مُعلّث الميم كمالاً وَكُمولاً 


١ 


"والتقص»" بفتْح التون ضِدّة وتقص يفنح القاف لازم وَمتعل أيضاء ويها 
لقص أيضا للقَدر السسّاقط من الشّيء* المتقوص. والمرادُ هُنَا الأوّل. 


"يفظن هن كه ب 
“- وروك فق عافن 
كو قط بن تمدن 
"*بوطت من نسخخة.أ.. 

كد روطع كدشة 

- من نسصحة لب 
6 وردت في : نسححة أ: ثانيهما. 
*- وردت ف نسخة أ: يكون. 


وردت في نسخة ب: للشيء. 
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وك م اللحسئن وَالقبْح بكُل ص المعتيين السابقين "عقلبِي" أي: يُد ركه 
العقل وَيَحكُم يه اماق * ع كما يَحكُم بالتضاد ع ابيياض وَالسّواد. وَالتَمَاقَض بين 
البياض وَاللأبيّاض وَالتّمائل بَيْن البِياضّين» وَغَيْر ذلك. من المعاني وَاخَقائق التي 
جعل في فطرة العقل الإحاطة بهّاء مّواء وَرَدَ الشرع أو لم يَرذ 

قن قُلْتَ: هَذَا القسْمْ داخل في الأُوّلء لأنْ العلم مَئلاً يُلائم الطَبعَ وَاجَهْل 


و 


نافره. 


1 


قلْت: الأمور اغتبارية, قَالعلمُ مَئلاً إن أوحظ من حَيث مُلاءمته للطَيع كَانَ 
من الأَوّل» وَمن حَيث شرف الصف به وَارتفاعه به كَانَ من الثاني قَافْهم. 


وَالقبحْ بمعتى: "ترثب الم" للفاعل "عَاجِلاً والعقاب" لَهُ "آجلا". كمَبْح 
الكفرَّان وسائر المعاصي فَهُو "شراعي" أي: يَحكُم ب به الشترع, و يُتلقى إلا منةُ 
َل مَجَال للعقل. : في الحَكُْم به 'خلاقا لمُعتزلة" في أله عقلي كَالأركلينة, ؛ بمعنى 
نأ لقفل يدك وَبستبه بالحكم به نامرد الشرع. 
ملاع نين المتزلة أل السّة في الحبين والتبي التقبين) 

وَهذا القسم الثالث هُوَ 5-6 النرّاع يننا وبَيْن المعتزلة» قذهيُوا إلى أن 
الأفعال يدرك العقل حستها عند الله تَعالَى وَفبحهاء وَيَحَكُم بأن الفاعل يَستَحقٌ 
المدحَ / من الله تعالى وَالثواب» وَيَستَحقٌ الذم والعقاب. 000 


'- إذ العقل. مسعقل يادراك ذلك. انظر احصول/1: 2159 شرح تنقيح الفصول: 89, تهاية 
السول/1: 115, وفواتح الرحموت/1: 25. 

2- انظر المعتمد/1: 336: الإرشاد: 258, الإحكام/1: 114, شرح تتنقيح الفصول: 89, شرح 
العضد على ابن الحاجب/1: 198 الإبماج/1: 63. وإرشاد الفحول: 7. 
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َوه إن لفت <في>* تفسه مع قطع النظر عن الشرع جهة تتحبي 


حُسته أو قُبْحَهُ 


© دس 


غَيْر أن ذلك <قَن>2 يكون ضرورياً عند العقْل كَحُسّن الصّدّق النافع 
0 الما 

َقَدْ يَكون نظرياء كَحُسْن الصّدق الضّار وَقبْح الكذب النّافعء أَوْ بالسّمْع 

فيما في 3 لعفل <كالعبادةات مثل: حُسْن صوْمِ يَوْم غرفة وَقُبْح صَوْم يَوْم 

لين لكر نعي فو كنا كا شهد العقل به َمُعيدا فيمًا في عَنْه>” مُشعرا 

ل ا 


2 اختلفوا: فُذهَب العامة منهم إلى <أن> 5 لسن و 7 في الفعل 
لذاته له لصفة وجبة. 

هب بَعض من تعدهم إلى اهما إِنّما يَكُونان لصفّة حقيقية حقيقية تُوجبهما. 

وَذهَب أَبُو الحسيّن؟ من التأخرين <منهُم>” إِلَى أن لدم لصفة دُونَ 
الحسن. قال: «فالحسن يَكفي في حخصوله انتفاء <موجب>” القبْح»” ١‏ 


سقطت من نسخة ب. 
*- سقطت هن نسخة ب. 
0 ساقط من نسخة ب. 

0 وردت في نسخة أ: خافيين. 

”- سقطت هن نسخة ب. 

6 محمد بن علي بن الطيب البصري (.../436ه) شيخ المعزلة كان بارعا في العلوم. من تصانيفه: 
'المعتمد في أصول الفقه", و"شرح الأصول الخمسة". وفيات الأعيان/3: 401. الشذرات /3: 259. 
3 سقطت من نسبخة ب, 

ا سقطت من نسخة ب. 

”- قارن بالمحمد/1: 337. 
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وَذهب الجبائية؟ منهم إلى أن ذلك ليس لصفة حقيقية لآ : في الحسن وَل في 
القبْح» بَل لوجُوهة وَاعْتبَارَات» بمعتى أن الفغل يَحْسُن باغتبار وَيُقبّح ياغتبار” 
كرب اليم تأدياً وَطلمة - | ّْ 

وَشْجَر بَيَهُم اختلاف في ذلك وتراعٌ, وَمذَاهبهُم في ذلك كلها بَاطلةٌ ل 
مُعول عَليهًا. 

ما بُطلان غَيْر <مَذهَبٍِ>4 اجحبائية فيكفي فيه دَليل الجبائية, من أن الفعل 


0 
2 


بو 


قَدْ تكون فيه مَصلّحة باغتبار. وَمفسدة باعتبار كما مَْلّْنا وَفي مَعنّاه قال 
بل ا اا 

فيجب كن الفغل الوّاحد يَحسّن ن كَارَة» وَيقبحٌ م أخرىء قبطل كن حُسْته لذاته أو 
لصفة لازمَة لَهُ وَإلاَ َمَا قارقه ولا التلف وَكذا <قبيئن>؟ 


وَلْأَئمًا رَضي الله عَنَهُم أدلة كديرة ف في الرّد عَليّهِم مبسوطة في الْمطوّلات”, 
من أشهرها <أن>* ر تقول: فعلٌ العيّد آيّس باعخياري» وَل ما ليْس باغثياري قلا 
يُوصّف بحُسن ولا قبح. 


“- فرقة من المعتزلة أتباع أبي علي الجبائي شيخهم (.../303ه) من أهل البصرة: انتقلوا بعده إلى 
مذهب ابنه أني هاشم. القرق بين الفرق: 49. 

5 وردت بدها في نسخة ب: لوجه. 

*- قارن بما ورد في شرح المختصر/1: 202. 

م سقطت من نسخة ب. 

”5 أبو الطيب المنبي (354/303ه) من كبار شعراء العرب, كان شجاعا طموحا. أفضل شعره في 
الحكمة وفلسفة الحياة والفخر. وفيات الأعيان/1: 36. الأعلام/1: 115. 

"روطت فون عه ها 

*- المطولات من كتب علم الكلام كما نبه عليه الآمدي في الإحكام/1: 81. 

"يوطت عن تسحة نيه 
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47 


أ 


ما الكرّى فَمُسلّمة ٠‏ لأنَهم وَافَقَوَا عل أَنَ الأفعال الاختيارية هي التي 
ُحسن وَتُقبحٌ دُون غيرهًا. 

َأَمّا الصّغرَى قبيائها أن تقول: فعلّ ١‏ لبد إِمّا اضطراري أو اتفاقي, وَل شيء 
منهما الختيار ي2 وَالثانية وَاضحَة. 

وَبيان الأولّى: أَنْ العبْدَ إمًا يَتأتّى منه التّوكُ لما يَفعَل أَوْ لآ فَإنْ كَانَ الثاني 
فَهُو مُضطر مَجبورٌ وَِنْ كَانَ الأول بأن يَتَأنّى منهُ الفعل وَاكَّركُ فَلابَدَ أن يكو 
ترجِيحُه الفعل عَن الثّرك لمُرجّح' أَوْ لا. فَإن كان الثاني فَهُو اثفاقي» ون كان 
الأول فذلك لمُرجّحء إِمّا من أَوْ من غيرِه, فَإن كَانَ منهُ تَقلّنا الكلامَ إلى إيجاده 
لذلك المرجّح ما بمُرجح أَوْ لأ وَلَرِمِ التَسلْسلء ون كان من غَيْره / فَإمًا 
مُوجبٌ للفعل أو لا فإن كان الأول قَهُو مُضطرٌ مَحبورٌ وَإن كان الثاني ارجح 
مُجوز للفغلء ٠‏ فيجوز التّرَك ويفتقر إِلَى مُرجّح آخرء قَيلْرَمَ النُسلْسلء وَإن 
<لو>ة يفتقر كان اتفاقياء انض أن الفعل لا يَخْلّو* أن يَكون اضطرارياً أو 
اتّفاقياً وَهُو الطلوب؛ وَل شيء منهما اختياري؛ قفعل الَبد لا يَكون اختيارياً. قلا 
يُوصف بحُسن ولا قبح عقلاء وَهُو المطلوب. 


| 


وَاعْرِض عَليْه بأؤجه: الأوّلء أن العَبدَ يُحس من نفسه القدرّة وَالاميّار في 
أفعاله ضرورة» فالاستدلال عَلى تفي ذَلك إقامَة للدّليل في مُقابَلة الضّرورة وَمُو 
باطل. 

الثاني» أنه لَوْ صّحّ هَدَا الدّليل لاطْردَ في فغل البَارِي تعالّى» قلا يكون 
مُختارا تعالّى عَنْ هَذَا عُلواً كبيرا. 
- وردت في نسخة ب: أرجح. 


م سقطت من نسيخة ب. 


وروت فى:: نسخة ب: يخلو. 
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القالث»: أنه لَوْ صحّ ما ذكرثم من اثتفاء الاختيار, بطل الَكُليف شرعاء 
لأنَكُم إن جُوّرئم التَكْليفَ بمًا لا يُطَاق قَلَمْ يقَع. 

اراب أنَا كختارٌ أَنَّ العَبدَ مُفتقر إِلَى مُرجّح للفغل وَهُو الاختيازء فلا يَكون 
فعلّه اضتطرارياً سّواء وَجبّ الفعل به أَوْ لا. 

وأجيب عَن الأَوّل: بأن الصّروري إِنّما هُو وُجودُ قدرة العبّد لا كَوْنَ الفغل 
صَادرا عتها. وَالكلام في الثاني . الأوّل. 


5 


وَعن الثاني: أن فعل البّاري تَعالّى لا يتوقف عَلَّى مُرجَّح يَتجدّد. أن المشيئة 


2-4 5-4 


5 
32 


وَعَن الغالءة:. بأن مُجرّد وجود الاختيار في الظاهر, كاف عندنا في 00 
التكليف وَحْسْن الفغل وَبحه شرعاء وذ لم يكن اليد مؤثراً بحلاف مَذهيكُم, 
قن <العبد إِن>* لَمْ يكن مُستقلا يَقبح التكليف عندكم. 

وَعن الرّابع: بأن الاختيّار الذي يترجّح به فعل العَيْد من غَيْره قيكُون العبدُ 
تجبوراًء وَلاَ كلك اخنيار البَاري في أفعاله قله ليس من غَيرهء قَظهر القرق َو 
واضح. 

وَالدَلِيلٌ الرَادُ <على>* الجميع» هُوَ <ائ>” لَوْ كَانَ الحسن وَالقَبْح 
عَقليين لَرِم تعذيب مُضيّع الواجب وَمُرتككب الخَرام سواء ورد الشّرعٌ أو لآ 
وَالتَاي يَاطل فَالمْقدّم مثله. 


أ- وردت في نسخة ب: بطل. 
#توروث فى شبعة ب: صحة. 
#بمناقط من لمات 
يوط هن سخة ب 


5 07 5 
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وَبِيان اخُلارّمة: الاتفاقّ عَلى أن مُرتكب ذَلك يَستَحقُ العذاب» وأصلهم أنه 
' يَجورٌ العَفمُ عَنهُ إذا مَاتَ عَلَى ذلك غيّر تائب, وَبيانَ بُطلان التالي قولهُ 
تعالسى: وما كنا مُعَدْبينَ حَنّى تبْعَثْ رَسُو 1 
تنبيهات” إِمَزِيدُ تقرير إطلآقات الحسن والقبح): 

الأوّل: ما ذكرة العك من التّقسِيم هُناء هو الذي في المحصول” وي 
لتقم . /وَغي رهماء وَالْذي في المخصر «أنّه يُطلق لأمور ثلانة إضافية لمُوافقة 
عرض وَمُخالفته, وَلمَا أمرئا بالشاء عَليْهِ وَالدَّمء وَلما لا حرج فيه وَمُقابله»” 
التهّى, وَسيُشِيرٌ المصنّف إِلَى شيء منةُ بَعدَ هذّاء وَهُنالك تحرّرةٌ إن شاء الله تعالى. 

الثاني: اقتصر المصنّف عَلَى ذكر الذّم والعقاب, لاسْتلرّامهما مُقابليّهما من 
ادح والثواب, للتّقارّن الذي بَينهمَا في الخيال» كَاخَيْر وَالِشَرّ في قوله: 


01 ءَ 0 2 كك َه 0 يت 41 ِ ك0 20 7 
وما ادري إذا ممت أمرا 9 أريد الجر أيهمايُليِن 


5 


وَاقعصّر على ما ذكرء لأنّه أُنسّب بأصول المعتزلة إِذ لا يُجوّزون العفوء. ففيه 
الإبماء إِلَى الرّد عَليْهم كما قَرّرئا في الدليل أَوَلاً. 
الثالث: أراد "بالترتب" التَرئْبِ الشرعي لا العقلي, قلا يُنافي وُجُود الَفو 


بعد ذلك عندنا. 


5 الإسراء: 15 
2 : 90 00 
- من هنا يشوع اليوسي في تقرير التنبيهات الطويلة الذيل. 
أ راجع المجصول/1: 159 حيث ورد: «التقسيم الثائئ: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا». 
4 0 : 000 1 
- راجع شرح تنقيح الفصول: الفصل.السابع عشر: في الحسن والقبح. 
”- قارن بما ورد في شرح المختصر/1: 198. 
7- قارن بما ورد في العشنيف/1: 144-143. 
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5# 


الرّابع : دامر لنا النبيه عَلَى أن المحزلة لا يُنكروت أن الله تعالى هُوَ الخَاكم 
التارع للأحكام؛ وَِنْما يَقولون: إِنْ العقل طريق إِلَى معرقة الحم" بمعتى أنه 
يَستعبد ياذراك أن الله تعالى قصّى بذلك» وَإِنْ لم يَسْمِعهُ من الوخي, وَالفرق بِيئَنا 
وبيتهُم: نهم يتقولون: الشّرعٌ مُقرّر للحكم الثابت في الفغل» التّابع للممصلحة أو 
المفسّدة الحاصلة فيه. 

وحن تقول: اللشّرعٌ مُشئْ للحكم. وَذَلك هُرَ مَعتّى شرع. وَهُم يقولون 
أيضا: حَسّْن الشيء فطلبه الشرْع وقيْح قَنهَى عله. وَتَحن تقول: طَلَبّه الشّرعٌ 
فَحَسُن وكهى عَنْه فقيْحَ. 

الخامس: مما ينبغي أن يُعلّم في هذا المقام, ا 


َه 


طلبّ الرّب تبارّك وتعالى من غبده فعلها أو الاتّصاف بهّاء كالانقياد د لأمره والإعّان 


د تعطمه بن لق بحلا وأضاء يشحمن في ها ادق كر أَمْر 
ُدركه الغقول وتشهّد به الفطرة, ولا ينبغي لعَاقلٍ أن يَُازِج فيه وَأنَهُ هما يُجده 
العَاقل في فسه مَعّ قطع التّظر عَن الصّرع, ! إلا نا تقول: <إن>* ند أن درك 
خُسْن ذَلك, تقول: ذلا وَردَ الشرعٌ كَانَ لَهُ أن يَحكُم بمَا تَستَحْسن) وَكان لَهُ أن 
بالف فَيئْهى عَمًا كسنتحسنه وَبِأمُر بغيره, وَل» حجر عَليْه في ذلك إِذْ هُوَ القَاعل 


'- وفي هذا المعنى قال ابن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول/1: 58: «ولآن العقل عندهم 
يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح, لا أنه يوجب ذلك». 
“دورةت فق السك ت: به. 
3- وردت في نسخة ب: البصر. 
*- سقطت من نسخة ب. 
وروت في نسخية ب: أنا. 


6 ورد في نسخة ب: إذلا. 


205 


49 


فإن أَرادَ أهل الاغتزال القدّر الأرّلء قلا وَجْهِ للإلكار عَليهم, كيف 
<وَذلك> هُرَ الواقع» وقد قَالَ التبي يَكْةٌ وعدت لأن أَتَمّمْ مَكَارِمَ الأخلاق)* 
وَقال /هرقل لأبي سُفيّان: «بم يَأمركم؟ ققال: يَأمرا بالصّدق وَالعَفاف»”. إِلَى 
آخر ما قال فكانَ ذلك آيَةَ للتُبوءة عنده. 


وقال الْآخَرُ: «إنّه مما دَلني عَلَى هذا التَبِي أنه لَمْ يَكُن يَأمْر بمرْهُود فيه وَل 


ينْهِي عَنْ مَرغوب فيه» إلى غيّر ذلك من أقوال العَرّب وغيزهم 


ل 
1 


و أراة أهل الاغْتوّال الأهر الثاني وَهُو الإيجّاب. مَنعْناهم بالبّراهين الدّالة 
عَلى أنه د تَعالّى الفاعل المخجّار. 1 1 000 

م يس في كركه تعالى ضرع ما نستحسنه لَرْ وَقَع بُطلآن لحكمته تعالى, 
أن حكمته تعالى تسوّع, فمن الحكمة أن يُرغم أنوقنا بمَا يُخالف عُقَولنا لتعبده 
لمَخْض ألوهيته, كما تَقَهّم ذلك في الأحكام التعبدية. 

َنم قَرَنَا هذا المعنّى» لأا شاهدنا اكرام غرم المتعاطين نَ لهذا العلم من 
أصحابناء يَوَهّمون أن العقل لا يَسقَحْسن شيئا في هَذَا البّاب وَل يَستَقبِحُه زضاء 
وَيرؤن- أن ذلك كَرَه عن مَذَهَبٍ الاغترّال في رّعمهمء وَإِنّما هُرَ جُمود قَبِيحٌ وَجَهل 

وقد ثقل عن جماعة من أنمة ئمّة ا حنفية وَغَيْرهم” أَنّهم قَالوا: «إنّ قبح 
ابت بالعقل وَالعقَاب عَليْها مُتوقف عَلَّى الشّزع». 


| 
1 0 


اديوةت من نسخة ب. 

كنا أخر بيد مالك ف كتاب الجامع, باب: ما جاء في حسن الخلق. وأ“قد في باقي مسدد المكثرين. 
”- انظر صحيح البخاريء كتاب الشهاداتء باب: من أمر يإنجاز الوعد. 

2 ورد في نسخة ب: لأن أشاهده. 


”- انظر شرح العضد على ابن الحاجب/1: 201, فواتح الرحموت/1: 25. 
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وهدا مدهب صَحيخٌ أ وهو يرجع الن معتى ما قررنا أولاء لأن توقف 
العقاب عَلَى الشّرع, وَكذا الثواب إِنّما هُو لكون الشارع مُخعاراء إن شّاء حَكمَ 
ريو أصلا. 

يرم 1 

مسألة شكر المئعم) 

وَجِرّت عَادَة الأصوليينَ أن يَذكرُوا بَعدَ الفراغ 20 وَالقبْح مَسأَلعيِن 

'"وشكر المذثعم"” وَمُو الله تعالى, أي: الشاء عَليْه باللّسان وَاجنان: وَخدْمتة 
بسائر الأركان. 


"وَاجب بالشرْع لا بالعقل" فَمن لَمَ تَبلْغه دعوةٌ ل تبي أصلاً لَمْ يَلرَمَهُ شكره 
الله تعالّى» ولا حرج عَليه في عدم الشكرء "خلافاً لمعت 3" في أنه يجب بالعقل 
وَإِنْ لم يرد الشرغ, وَحُجّتهم التََحْسنُ العقلي كسائر ما تَقدّم. 


3 هذا المذهب توسط القولين المشهورين اللذين اقنصر عليهما ابن السبكي في جمع الجوامع. وقد 
شهدٍ له العلماء يالقوة والسلامة من الوهن؛ ومن ذكره سعد بن علي الزنجاي الشافعي(ت:471هص)؛ 
أبو الخطاب البغدادي الحبلي (ت:510ه). والإمام أبو حنيفة كما حكاه عنه البزدوي في كشف 
الأسرارء وهو ما اختاره الإمام ابن تيمية في الفتاوى/11: 676 وما بعدها ونسبه إلى السلف. 

3 وردت في نسخة ب: بمخالقه. 

3- مسألة شكر المنعم متفرعة عن مسألة الحسن والقبح: لمزيد التفصيل بشأنها انظر: البرهان/1: 84, 
المستصفى/1: 61. المخصول/1: 40 الإحكام/1: 124: شرح العضد على ابن الحاجب/1: 2216 
شرح جمع الجوامع مع حاشية البناي/1: 34, والإيماج في شرح المنهاج/1: 139. 
“- وردت في نسخة ب: تشكر. 
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فَإنْ هذه السألة هي من جُملّة ما وقعّ فيهآ التَرَاعٌ إلا أن الأئمة جرت 
عَادنُهِم يإفرادها بالذكر, ويقولون: إن كن شكر المعم وَاجباً بالعقل بَاطل في 
جُملة مَا مر بمَا بَطْل به التحسين وَالتَقبيح. 
القاسدة: لَمَا سَلّمنا وجوب شكر لمعم بالعقل» <َبَلَ تقول إِنّ العْقلّ>” لا ييقتضي 
فيه وجوباً أصلاً وَلّو اغتّرنا حُكْم العقل. 

وبيائه: اكه لَوْ وجب الْوجّب لفائدة أَوْ لاه والثاني بَاطلّ لأنّه عَبثْ في 
أصلهمء فَهُو قبيحٌ لا يَصح الحَكْم به من الله تعالى أصلاً. 

وَعلّى الْأَوَّل إمّا أن تكون تلك القائدة تَرْجعٌ إِلَى الله تعالى, أو إِلَى العَبْد 

5 ج. 2 7 0 6 و 3 8 

الشاكر أَر إِلَى عَيّد آخرء وائحصار القسمة ظَاهرَء وَالكُل يَاطل. 

ما رُجوعهًا إِلَى الله تَعالّى قباطل, لتعاليه عَن الأغراض وَاستغنائه عَن التّفع. 


2 
22 


وَأَمّا رُجوعها إِلَى العَبّد الشاكر, قلا يَحَلُو إِمّا أن يَكونَ في العاجل أَْ في 
الأجل, يَاطل الأول إذ لا قائدّة <في>* العاجل إل التَعَب. 

قال سيف الدين الأمدي: «فإن شكر الله تَعالى عند الخصوم مسن هو مُعرفة 
الله تعالى: لأَنْ الشكرٌ فرع العرفة» وَإنّما هُو عبارّة عَنْ إتَاب النّفْس وَإلرَام اكشقَة 
<لها>* بتكليفهًا تحب المستقبحَاتٍ العقلية» وَفغل المستحستات العَقَليَةَ وَهُو 


وروت ق متعةابة فى 

2- وردت في نسخة ب: فإن علمنا. 
“د بيناقط يخ فبيعة ني 
#دمقطت هن منخة يا 

#5 ينوط ون اسه ب 


208 


فرعٌ التَحسين وَالتقبيح العقليء رَقَدَ أنطلناةُ فلم يَبِقَ سوّى التّعب وَالعَناء الْخْضء 

وَباطلٌ الغاني أيضاًء لأَنَ قوائد الآجل أي: الآخرة لآ مَجال للعقل فيهاء إِذ 
لَيْس المراد بالآخرة مُجرّد الموأت المشاهد, بَلَ ما وّراء ذلك من <البَعْثْ>2 
وَالخَشْرء وَالنّشَرِ والثواب» والعقاب, وَانَّ وَالنَا وَلَيِس للْعَقلٍ مَجال في 
<إنبات>” هذه الأمور بل عَايُه أن يُجوَّزها إن* خطرّتء وَالأقرَب بالتّظرة إِلَى 
العَادات إِلْكارهاء ولذا كك مُنكروهًا بعد مَجيء الشّرع بهَاء فكيف قَبْلهُ؟. 

وَأَمّا الثالث؛ وَهُو أن تعود إلى عَبّد آخر فباطل أيضاً بمَا قبله مَعْ أَنَ ١‏ السّعي 
في صَافع القَيْر لا يَقتضي العقل وُجويّه ضّرورة. 

وَاغْترض من جهّة الخصوم بوجهين: أَحدهماء أَنا تخختار أَنّه لا لفائدة قَولكم 
أنه “قبي نا أثم لآ بون القبّح العقليء فكيف اسنعدللعم به عَلَينا في هذا 
الموْضع؟. الثايه أَنّا تختار أَنّه لفائدة تر جع إلى العبد الشّاكرء وَذْلِكَ الأمْن من 
الخوف. إذ عَلَى تقدير كن الشكر واجباً في كفس الْأَمْرء يُكون تاركه متعرضاً 
للعقاب, وَإِذَا شكرّ خَرج عَنْ هذا الحَضْر قيجب احتياطاً. 


أ- نص منقول بتمامه من الإحكام في أصول الأحكام/1: 88-87. 
0 سقطت من نسخة ب., 

3 سقطت من نسخعة' ب. 

ف وردت في نسخة ب: إذا. 

”- وردت في نسخة ب: في النظر. 


"د وروك لاحت عند. 
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وَالوابُ عَن الأُوّل: أن <إنّما>* اسْتدللدا بالقبْح عَلى أصلكم. ولذا 
سَمّيناها مَسألَة” التتَزلء وَلَو جَريْنا على ألا لَمْ تحئّج إِلَى هذا كُلّه. 

وَعن الثاني: أن الخَوف المقدّر لا يقتضي الوؤجوب» بمُعارضته بخوف آخَر 
يَقتضي حُرمّة الشكرء وَذلك من وجهّين: أَحدثماء أن الك قو قمر كك حاكن 
وَجوارحة كُلّها مَماليك» فكيّف سك ئفسّه وجوارحه في هذا الأمْر, بغير /إذن 
من اكالك؛ فَإِنَ ذلك يُوجِبْ العقاب. الثاني أَنْ شكره عَلَى القَذْر الذي وَصل إليه 
من التَعَمء قَدْ يَكون اسْتهزاء بالك العظيم مُوجباً للعقاب. 

وَمناله في ذَلك: مثال ققير أتى مَلكا عَظيماً يَمْلك شرقاً وَغرباًء قساوّل لقمّة 
وَاحدّة من مائدته فخرج يَنشوٌ ذلك في المحافل» وقول إن الملك تفضّل عَلي 
بلقمة من طعامه قَهذَا امستهزاء, وَكُل مَا يَصل إِلّى العبد أل من تلك اللّقمّة بالنسبّة 
إلى مُلك الله تعالى. 


قَإنْ قَلت: يُعارض * هذا بأن اللقمّة مُئلاًَ يَستحقرها أَهْل العُرْف غَادة وَلَيْس 
د اط ع ندر زط 


قلت: قَنْ يُوجَد من <لاآ>* يَستحقر اللّقمّة لاغتياده الإملآق وَاججِهْد. وَإِنّما 
تكون ذكرها الها جالتسية إل ام له مدعل فى المعاش» فكذّلك ما يَدخُل يَدَ 
لعَبْد من الدُنيَا ل يَستَحقره أَهْل القفلة» وَلكنْ يُستحقره أَهْل البصائر العَارفون؟ 


أ طوس فق د 
2 عت 8 
- وردت ف نسخة ب: مؤلة. 
3 3-5 5 
- وردت في نسخةه ب: فارض. 
١‏ سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب: العارفين. 
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بالدٌنياء وَألها لا ُباوي بِرّمّها جاح بَعوضّة, فَكَيْف بالقدر الواصل إِلَى إِنُسان 
واحد منهاء فيكون ذكر ذلك امتهرّاء بالنسبّة إلى هَؤلاء فَافهَم. 

رَادَ الإمامُ في المحضول ران العَبِدَ إِذَا حَاول مُجارَاة الى عَلَى إثعامه عليه 
امْتحَقّ التأديب. والاشتقال بالشكر اشتقال بالمجارّاة»1, وَقَذْ ذَكَر وجوهاً لا 
حَاجَة لَنَا إلى لغطويل ؛ بهَا مع وُضوح اللقام. 
تنبيمات: [مزيد ‏ تقرير مسألة شكر المنعم ومتعلقاتها 

الأوّل: الموادُ من الشكر في هذا الْحل» هُو <العُرفيء وَهُو >2 صرف العَيّد 
جميع ما أَلْعَم الله تعالى عَليّهِ منَ الجوارح إلى ما خلق» كصرف العيّن إلى النظر 
اغتباراء وَالأعْضاء إِلَى الطاعة اللائقة, وَمئْه صرف اللسان إِلَى الثناءء وَلَيْس هُو 
5 1 0 عل ل .5 َ- 1 
اللغري. ولا المعرفة تفسهاء وتقدم ذلك في كلام الآمدي. 

الثاني: نما عبّروا بالمعم” أنه 55 للشك ث0 أي: شكر المنعم أجل 


تعامه. 


١ 


الثالث: تقل الشارح عن الشيخ 5 إسحاق» أنه «أورد عَلَى المعزلة مُناقضّة 
في وُجوب الشك وَذلك أنه يَرَعُمون أنه يجب عَلى الله تعالى أن يُنعم عَلى 
لق وَيُثيب المطيعين» ذا وَجب عَليْهِ ذلك فلآ مَعنَى للشكر, إِذ مَنْ قَصَى ذَيْنه ل 
20 يَسمَحِق شكراء قفي الجمّع بَيْن الدّعوَِيّن تناقض»5 


ل نص منقول بأمانة من امحصول/1: 197. 
2- ساقط من نسخة ب. 

- وردت في نسخة ب: المانع. 

4 وردت في نسخة ب: لا الشكر. 


"عرق مول بتصرف من كتاب تشنيف المسامع/1: 145 
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( مَسألة لآحَكم قَبْل وروه الشّرع) 
ثم أشار إلئ المسألة الثَانيّةأء فقال: ولا حكم' علينا "قبل" ورود "الشراع" 
أي: قبل البعتة, "بل الأمر* أي: الشأن في تعلقه بنَا» "مواقوف إلى وروده" أي 
المتّرْعء / وَإلّما اغتبرناة التُعلق» لَأَنَهُ هُوَ الستفي قبل البعنة, لا الحكم بنفسه عَلَى 
مَا يَظْهر من عبارّة المصنّفء فَإنَ الحكم قَدمٌ لا اثتفاء لَه إذْ هُو خطاب” الله الذي 
من شأنه أن يتعلق بفغل المكلّف, وَهذا الخطاب أزلي لخادت لا يُكون عندئا 
إلا بَعْد يَعْد مُجىء مَجِيء الشّرع به به. 

حَكّمَت المُغتزلة العقل" أي: جَعلُوه حَاكماً” في الأفعال": عَلَى مَا مَرَ 
لهم من النّخْسين وَالتقبيح العقلي. 

2 م إن قَضَّى في الفغل بشيء اغْدرُوا قضاوق وقكيوة يتين الأول؛ أن 
يكون ضروريا لا مَحِيدَ عَنْه كا فس في الهواء فهذَا مُباحٌ عَلى عَلى القطع. الغاني؛ 
أن يُكون الختيارياء فيتفرّع بحسب الأحكام الخّمسّة نظراً إِلَى الصلحة والمفسدة, 
ثبوتاً أو اثتفاء, وَذَلك أنه إِمّا أن يُكون تركه مُشتملاً عَلى مُفسدة, فهو وَاجِبْ 


2 


كَالعَدْل» أَوْ فعله مُشتملاً على مَفسدة» فَهُو حَرامٌ كَالبَغيء أَوْ فعله مَشتملاً عَلى 


'- وهي المسألة الثانية المتفرعة عن الحسن والقبح على سبيل التتزل لمناقشتها مع المعتزلة» انظر 
تقريرات العلماء بشأنها في: المعحتمد/2: 868., الإحكام لابن حزم/1: 47., البرهات لإمام 
الحرمين/1: 86: المستصفى/1: 56, المحصول/1: 47»: الإحكام/1: 130: شرح العضد على ابن 
الحاجب/1: 218» الإهاج/1: 142. فاية السول/1: 125: وفواتح الرحموت/1: 51. 

#مورو فى المكةاب اعتير. 

*3- ورد في نسخخة ب: خطأ واضح. 

- وردت في نسخة ب: عيد. 

2 وردت ف نسخة ب: حكما. 


2 وردت ف نسخة ب: الأموال. 
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مصلحة, فَهُو مَدوبُ كالإحسان والعفو أو تركه مُشتملا عَلَى مَصلحة, كبعض 
اللو فَهِوَ مكروة. أَوْ لَمْ يَشْتمل على مَصلحة وَلاَ مّفسدة قَمُبِاحٌ كالاسناد' إلَى 
جداز القيّر أحياتا. 

"قإن لم تقض" أي: العقل في فغل من الأفعال بخصوصه بشيء مما تَقدّم 
فَإِنْ لَمْ يُدرك فيه ذليلاً خَاضًا ؛ يع فيه حكماً من الأحكام الستابقة: فَلهُم في ذلك 
اختلاف” كظرا ع الأدلّة العَامّة عَلَى ثَلائةٍ أقوال» أَشَارَ إليهًا بقو قله "فتَالِتُها" أي: 
الأقوال العهودة 'لَهُمْ الوقفً عن" القوْل 'بالحظر» ؛ وَعن “التزل ب "الإباحة", 
وَهُما القولان المطويان* ذكرهما بالاشارّة, فقحاصلها ثلاثة أقوال: 

الأوّل: الحَظر أي: المنعة, بمعلى أن الفعل لآ يجوز الإقدام عَلَيْه من وّجه 
أنه صرف في ملك الغَيْر بغيْر إذنهء وَمَا كان كذلك فلئْس يمُباح. 

ما الأوّلء قَلآَنَ كلما في العَالّم ملّك لله تعالّى أعيانه ومنافعه, لا شريك لَه 
وَلَاَ إذْن منه إذ الفرْض أن العقل لم يتقض بشيء ولا شرع يَتعيّنك وَأَمًا الثانية؟؟ 
َادَنّه عُدوان ولا يُاحُْ أصلا. 


الثاني : الإباحة» بمعتى أن العَبدَ لا بس ع عَليْهِ إذا تَصرف» وَل يُتوقى عُقوبَة 


2 


من الله تعالىء وَدليله أن العبد <لو>” لم يبح َه الفاغ ؛ بمَا خُلقَ من النافع: 


2 وردت في نسخة ب: كاستناد. 

م وردت في نسخة ب: اخحلافا. 

“توويك ل السخة بن على. 

3 وردت في النسختين المطلوبان» والتصحيح من امخلي في شرحه على جمع الجوامع: المطويان. 
َك وردت في نسخة ب: المنعم. 

؟ببوودك فى ستعلان: ليستعين. 


اسمس ا ب ” 
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لكان خَلْقَه أَرْ خَلقَها عبقاً خَالياً عَن الحكمّة, وَالتَالِي بَاطل فَالمْقدّم مثله. وَدَليل 
الوقف تَعارٌض الذليلين. 

والاغتراضٌ عَلى الْأوّل بمنْع الكترى» وَهُو أن التُصرّف في ملك غير إِنّما 
يُعلّم” كته مَحظوراً بالسّمعء وَالقَرْضُ ألا /سمْع. سَلّمنا أنه عَقْلي لكن ذلك 
فيمَنْ يَلحقه ضَررٌ مَاء ولا قَلَ وَلذَلك لا يمع الاستظلال بجدار الَيْر أَوْ شجره 
مغلا أو الامنتضاءة بناره أَوْ غَيْر ذَلكء وَلَوْ سُلْم فُمعارّض يما في ترك التُصرُف 
من الضّرر التاجز واهلاك بتزك التّصرّفء فيُقدم حفظ النفس عَلَى الحظر المتوقع 
وَفي هذا نظن لأن البَبحث فيمًا زَادَ عَلَى الضّروريات. 

وَالاغتراض على الثاني, أن يُقال لَهُ إن أرذت بالإبّاحة أن لآ حرج في الفغل 
وَالتّرك لعدم الحكم فهذًا ا وَهُو مَذْهِبنًَا مَعْشْرَ هَل السّة. 1 

د أردت تفي القرج بالشرع فالقرض ألا شرع. رإن أرذت. بالتقل 
فتناقض, لأنك سَلّمت أن لآ حُكْم للعقل في هذا القسئى فكيف استدللت به 
وَهذا الأخير لا يَخمص بامبيح؛ بَلَ يرد على المخَرم أيضا. 


وَلَهُم أن يُجِيبُوا بن إِنّما بَتَينَا وُجود الدّليل الخَاص وَاستدلالنَا في هذا 
القسم إِنّما هُوَ بأدلة غَامة 


واطواضة ادال والخاص في صحّة كؤنه مُستّندا للعقلء كما 
تقول تحن في المراسل» فمتّى وج الدّليل العَامٌ لَمْ يَصح أن يُقال: نه لم قم 
لفقل بشية. 

وَأَمّا قَولّه: "لولآ الإباحة لكان خَلقْه عبثاً". فجوابه بشيكين: أحذهماء طَريقٌ 
المعارضة بأئّه ملك الَيّرء فذلك يُقعضي الامْتتاع كما مَر. الثاني» طريق الحل وَهُو: 
نا كمنعٌ الملازّمة, إِذْ لا يَستَلزم عَدَم لإباحّة العبّث إلا لو الحصرت القَائدَة فيهاء 


- وردت في نسخخة ب: يصلح. 
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وَهُو ممنوغ, لجواز أن يَخلقها ليشتّهيها ويف تفسه عنها قينيبها عَلَى ذلك كما 
وَقعَ في المحرّمات شرعاً. 

وَالاغتراضٌ عَلى الثالث: أَنْ الوّقف إن كان لعدّم الحكم لتوقفه عَلى السّمعء 
قَهُو مَذهبناء وَإِنْ كَانَ لتعارّض الأدلّة ققد أبُطلناهاء قلا مَعنّى للوقف. 

قّإن قَال: أريد أن ثم حكماً في تفسه. فَالبَعضْ مُباحَ وَالبَعضْ مَحظونٌ ولا 
أدري أَيّهُما هو في الفغل امعين. 

قلنا: قد ييا ألا مُحرّم وَل مُباح إلا بالتّرع, قلا وُجودَ لشيء منهّما حَنَّى 

والاغتراض عَليْه في القسمين مَعاء أعني مَا يُقضي فيه” العقل وما لا يتقضي. 
هَا مَرَ هن أنه لَوْ كان ثم حُكم لنبت مُوجبه <من >7 العقاب وَالتُواب؛ لاستحالة 
وُجود الْلرُوم بدُون لأزمه. لكن وُجود العقّاب والثواب هُنالك بَاطلء لقؤله تعالى: 
(ومًا كنا مُعَذبينَ حت تَِثْ رَسُولاً) أي: ولا مُِينَ. 
تنبيمَات: إِلتَعْرِيرٌ أدلّة الخلآف بَينَ مَذْهَب أهل السة والمعتزلة في حكم 
الأفعال قبل ورود الشرع) 

الأرّل: قَدْ ظهر من حكاية المصنّف» الخلاف عَنِ المعترّلة /في القسم 
الثاني أَعْني مَا لا يقضي العقل فيه دُونَ الأرّل, <أن لآ>* خلاف بَينَهُم في الأَوّل 
وَهُو الُذكور في المخعصرة, وَقرّره العَضْدٌ وَغَيرُهِ عَلى مَا ذكرتا أَوَّلاً في التَقَسيِمء 


'- وردت في نسخة ب: عليهم. 
#نتوزؤث. لق لكان به. 
3_ قط- 17 دن 


“- ماقط من نسخة ب. 


”- راجع شرح المختصر/ 1: 218. 
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ومثل ذلك في الإحكام للآمدي, إلا أنه بعبارة ره وَهُو أن قا نه العقل. 
إن امنتوى فعلة وتركةٌ في النّفع وَالصّررٍ سَمْه مُباحاء وَإِنْ رجح فعلة عَلِى تركه. 
قَإِنْ لحق الدّم بتركه سَمُّوهُ وَاجبأ وسواء كان مُقصودا لتفسئه كالإعّان أَوْ لغيْره 
كَالتَظرٍ المفضي إِلَى معرقة الله تعالى وَإِنْ لَمْ يَلحّق الذم يتركه سَمّوْه مَندوباء وَمَا 
َبّحهُ العقل إن لحق الدّم بفغله سَمّوهُ حَراماء وَإلاَ قمكُروة»* اْتهى. 

وَحكى غير هَوْلاء الخلاف مُطلقاء وَهُو الذي في المحصول وَكصّه: «انتقاع 
المكلّف بِمًا يَسه به إِمّا أن يَكون اضطرارياً: كَالفْس ة في المواء وَغيّره وَذلك 
بد من القطع بأله َي ممُوع عن ! إل ذا جَوّزنا تكليف ما ل يُطاق. وَإِمّا أن ل 
يَكونَ اضطرارياً: كأكل الفاكهّة وَغبرهَاء فعئْد المعتزلّة البصريةة» وطائفة من 
الفقهّاء الشتافعية وَاكدفية: انها عَلى الإباحّة, وعد امعتزلّة البُغداديةة, وطائقة من 
الإمامية, وَابن أ هُريرَة من فقهاء التتافعية: انها عَلى الحظرء وعند أن امسن 
الأشعري وبي بكر الصّيرفي* » وطائفة من الفقهاء: أَنّها عَلى الوقف. 


أ- نص منقول عن الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام/1: 19, 92. 

2- منهم: أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم, وقد وافقهم أبو الحسن الكرخي كما في المعتمد/2: 315. 
(- رئيس معتزلة البغدادية هو بشر بن المعتمر أبو سهل الهلالي. الفرق بين الفرق: 114. 

أ الحسن بن الحسين (.../345ه الإمام الجليل القاضي أبو علي بن أني هريرة» أحد عظماء 
الأصحاب, كان أحب شيوخ الشافعيين. تفقه على ابن سريج والمروزي. طبقات الشافعية/2: 206. 

- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (324/260ه) إمام أهل السنةء كان من الأئمة المتكلمين 
امجتهدين: ولد بالبصرة وتلقى مذهب العتزلة وتقدم فيه ثم رجع وجهر يخلافه. من تصانيفه: "الرد 
على المجسمة". و"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" الأعلام/2: 69. 

“- محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر (330/264ه). فقيه شافعي, يقال: إنه أعلم خلق الله تعالى 
بالأصول يعد الشافعي. من تصانيفه: "شرح الرسالة" و"كتاب الإجماع" طبقات الشافعية/2: 169. 
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ثم هذا الوقفْ ثارة يُفسّر بأنّه: لا حُكْم وَهذَا لآ يكون وقفاء يل حُكما 
بعدم الحكم. وتارة بأنًا ل تذري هَل هْاكَ حُكم أَمْ لآ؟. وَِنَ كَانْء قلا كدري أَنَهُ 
إباحة م حَظْري1 الْتهَى الغرض منة. 

الثاني: قول الُصئّف: «وَحَكمت المُعتزلة العقل». 

يُوهم اهم أسئدوا إليّْه ذَلك, عَلى مَعنَى أنه النشئ للأحكام وَالشّارعٌ لَهَاء 
وَلَيْس بمراد, قَانّهم لا ينون إلا أنه طرِيق إِليّها كَمَا مر وَكأئهم أقامُوا العقل قَبْل 
البعتّة مَقَام الرُسول المبلّغ عن الله تعالى حُكمّه. 

الثالث: قَدْ يُقال: إن في كلام المصنّف شبّه التكرار أو التَطُويل”؛ لأنّه قرّر 
َو أنه «لا حكم 3 لله تعالى». وَأن مدرك الثواب والعقاب شرّعي ل عَقلي 
خلافاً للمُعتزلة» فَهذَا يُغني عَنْ ذكر تحكيمهم العَقّل هَاهنَاء إِذْ هُو ذلك بَعيْته. 

وَالعُدْرُ لَهُ أَنّه لَمّا كر الْسأَلتيْنء عَلَى التترل” اقتداء بالئّاسء ون دَخلّتا في 
عُموم ما قَبْلهِمَاء ولذاث يُوجَد في بَعْض سخ اللختصر مَسألتان عَلى لُك <أي 
امرك >5 بالأشيّاخ حَيثْ ذكروهٌماء وكانتت الثانية منهما <هي >" أن :. حكم 
قبل الشرع, أي عتدتاء أراد أن يَذكر مُذهَب المخالفى فيها على التبصيص» ليذ كر 
ما فيه من التّفصيلء ولو استوفاه فيمًا مَرّ لعشدّت الكلامٌ. 


أ- راجع المخصول/1: 211-209. حيث ورد النص مع بعض التغبير البسيط في بعض الكلمات. 
*- وردت في نسخة ب: التهويل. 

3- وردت في نسخة ب: التزيل. 

“- وردت في نسخة ب: وكذا. 

1 ساقط من نسخة ب. 


"د يفطت عن ستعة نه 
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5١ ٠ 3‏ 0ك ناس مدعت نيط لومخ 2-2 َ ف 

الرابع: قوّل المصئف: "لهم" هو /ععبَارّة "المختّصر". إٍْ أنه لم يقع 
فيه" ذكر المعتزلة قَبْله كما [هُو]2 عند الصف قَاحْتاج إِليّْه وَالْصئّف كانه ساق 
تنبيهاً؛ عَلَى أن هذا الخبْط هكذا إنّما هُو عندهم. 


وَأَمّا ما يُحكى عَنْ بَعض أهل السنة من القول <باخَظر >7 أو الإباحَة في 
الأفعال قَبْل التترع” إِنّما هُو لغفلتهم عَنْ تَشعٌب ذلك عَنْ أصول المعتزلّة, للعلّم 
بأنهم ما اتبعوا مَُقاصدهّمء وما روي ص الوقف عَنِ الشتيخ بي الحسن الأشعري» 
أزادَ به كفي الَكُم” كما مَرٌ كذا قيل. 

قلت: وقد مر في كلام الفَْر الخلاف منسوبا لطوائف من الششّافعية 
والحدفية. 


وَالصّواب أن يُقال: إن أهل السّة لَيسُوا في هذا مّع المعتزلّة في ورد وَلاً 
صّدرء لاختلاف الوَجه وَالمسسند. 


أ وردت في نسخخة ب: فيها 

مقط هن تسخة أ 

"نت روطت من نسخة ب. 

“- قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب: 101 وما بعدها: «واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم 
الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: إها على الإباحة حتقى يرد الشرع يحظرهاء وهو قول أبي إسحاق المروزي وألى العباس بن 
سريج وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة والظاهرية. 

النلي: إنها على الحظر حتى يرد الشرع يإباحتهاء وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وبعض الحنفية 
والبغداديين من المعترلة. 

الثالث: إنها على الوقف, وهو قول أكثر أصحابناء منهم القاضي أبو الطيب الطبري. وهو قول شيخنا 
أبي الحسن الأشعري». 

7 انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 144. 
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(تعارُض الآدلة بَعدَ ورودها في تحريم الآشياء وتَحلِيلهَا قَبْل وُرود الشّرع) 
إن مُستّد المعتزلة التحسين العقلي كما مَرَ وما أُصْحابئًا فَمُستَدهُم ما 
تقفضيه الأَدلّة امي 1 زُرودهاء بك قله تعالّى: ليَسألوتك مَاذَا أحل لَهُوْ! 

إن مَفَهِومَه أن المتقدّم 5 قبل الحل هُو التحريمء قتكون الأشياء ءَ عَلى الحظر. وَقولهُ 

9 ظهُوَ الذي خَلَقَ لَك ما في الأرْضٍ جَميعً 76 » وكحوه فَإنّه يقنضي الإذنء 

وَلهذا الف أصحابنا يَعْد ورود الترْع أيضاء فيمًا هُو الأصل» عَلى ما سَياتي 


اللي 


بِيائّه. 
وَرأَِسُ في بَعض الطُر” مما قيّد عَنِ السّبكي رَحمةُ الله في هذا المعتى 
سُوَالاَء وَهُو أنه «مَا الجَمْع بَيْن هذا وَبَيْن مَا يَقعْ في كلام الفقهّاءء من قولهم: هذا 
حَرامٌ بالعقل, وَهذا جَائرٌ بالعقل وَمَا شابّه ذَلك؟». 
وَأجاب: «بأن المر اد إِمّا القيّاسء وَإمّ* أن القاعدّة الكلية لما تبعت من 
7 » وَرأينَا الفرع اجخزئني من جُملة أقُسامهاء أَذْركَ العقل دُخوله؟ في القاعدّة, 
نبت بالق كما تقول الوثر يُصلى على الراحلة كل ما يُصَى على 
لج 20 َالوئْر سَنّة بالعقلء بمعتى أن القل أَذْرَكَ التَيِجَة لا أنه جَعل 
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الور سنّة» ثم تكلم على أله وَقعَ في كلام ابن سرج وَغَيْره من أصحًا 
يُواقق قواعد المعترلة. 
لم أجاب عَنْه بأَن هذه الطّائفة لَمْ يَكُن لَهُم قم رَاسخ في أصول الدّين؛ 
فَطالعُوا عَلى الكبر كب المعتزلة وَرأَوا فيهًا شكر المنعم وما جَرى مَجرَاه 
فاستحسّوةٌ فَاختاروه. وَلَم يَعلمُوا مَاذا يَترئّب عَليْه من مُفاسد المعتزّلة. 

ّ استشكل هذا بالقفال الشّاشي” فقال: «إنّه أَغْلم الأأصحَّاب بأصول 
الدّين مما وّراء التهر». 

ًَ أجاب عَنْ ذلك: بِأَنْ الخَافظ أَبَا القاسم بْنُ عساكرة. ذكرَ في تَبيين 
كدب المفتّري يما 1 إلى الإمام اق عن الأشعري. «أن القفال كان أَوَلاُ 
ماكلا غَنِ <الاغندال, قائلاً> 4 بالاغترال : ثم رَجَع وأناب» فم صحَ عَنْه من : تلك 


2 


المذاهب مَحمول عَلى ما قَالّه في حَال اغتزاله» ” انتهّى ما وَجِدت بتصّه والله أغلم. 


اط “5 


'- أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس (302/239ه) فقيه الشافعية في عصرهء لقب 
بالباز الأشهب. له مساجلات ومناظرات مع محمد بن داود الظاهري. طبقات الشافعية/2: 87. 

2- محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (.../365ه) إمام واسع في العلوم. كان معتزليا ثم 
رع إلى مذهب الأشعري. له: "كتاب ف أصول الفقه" و"شرح الرسالة" طبقات الشافعية/2: 176. 

0 ذ- علي بن الحسن بن هية الله أبو القاسمء ثقة الدين (571/499ه). مؤرخ وحافظ ورحالة. كان 
محدنا بالديار الشافعية» وهو رفيق السمعائن في رحلاته. له تصانيف عديدة أشهرها: "تاريخ دمشق 
الكبير" و"تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري" الأعلام/5: 82. 

أ ساقط من نسخة ب. 


”- قارن بما ورد في كتاب "تبيين كذب المفتري فيما نست إلى الإمام الأشعري": 183-182 
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وَتسب القرافي' في الشّقيح”. «القول بالحظر إِلّى الأزهري” من أصْحابنا 
المالكية, وَالقول < بِالإِبَاحَة مةِ>>4 إلى أبي الفرّج المالكي” »» وقال في شرحه: «أَنَّهُما 
قه إ وك ل بَل إِلَى مَدْرك سمعي»؟ انتهى. 


(الكلام في المحكوم عَليّه) 
37 فرع م 55 الثاني» أخين في الثالث» وَهُو مَبْحَتْ المحكوم عليه. 
ققَال: "وّالصّواب امتناع تكليف الغافؤل والملجأ" 


(تُعريف الغافل وَشُروط تكليفه) 


5 


2 


ما الأوّل وَهُو العافل”. قَالُراد به: «مَنْ لا يَفهم الخطّاب, كالئائم وَالسّاهي 
حَالَة الوم وَالسَّهُوء وكذا السّكران حَالَةَ سكره». وَوجْه اماع تكليف مَن ذكرَء 
أن القهمّ شَرط التُكليف. وَالْتفَاء الشترط يُوجب التفاء المُشروط. 


- شهاب الدين أبو العباس بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري (.../684ه الإمام العلامة 
الحافظ, عمدة أهل التحقيق. هن مصنفاته الشاهدة على براعته وفضله: "التنقيح في أصول الفقه". 
"العقد المنظوم في الخصوص والعموم”, "الفروق", "القواعد", و"شرح التهذيب" الديباج/1: 236. 
*- انظر التنقيح وشرحه: 88. وكذا كتابه نفائس الأصول/1: 375. وقبله الباجي في الاشارة: 43. 

- أبو بكر بن علوية الأيمري, أخذ عنه أبو سعيد القزويني وتفقه به. ونقل من كلامه كشرا في كتبه. 
له "كتاب مسائل الخلاف" وكان من الفقهاء والنظار امحققين وجلة أئمة المالكيين. الديباج /1: 317. 
“دمقطة من تنح ب 

3 هو عمرو بن محمد بن عبد الله الليثي ابغدادي (.../330ه) كان من فقهاء المالكية عارفا 
باللغة. من كتبة: اللمع في أصول الفقه. والحاوي في مذهب مالك. الديياج: 215. شجرة النور: 79 
“- قارن بما ورد في شرح تنقيح الفصول: 93-92. 

*- لزيد التفصيل في المسألة يراجع: البرهان/1: 91 المستصفى/1: 84 المعحمد/1: 165: الإحكام 
في أصول الأحكام/1: 215,: كشف الأمرار عن أصول البزدوي/4: 2276, وغيرها. 
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قال الأمدي: «اكفق العُقلاء على أن شرط المكلقه أن يكون عاقلا فاهثما 
للتكليف, لأن الَكليفَ خطاب, وَخطاب مَنْ لآ عقل له ولا فهمّ مُحالء كالجماد 
وَالبَهِيمَة. ومن وُجد مئه أصل القَهُم لأصل الخطاب ذُونَ تفاصيله, من كوته أمرا 


َو تَهياء أو مُقَمَضِيا للثواب والعقاب, ومن كن الآمر به هُو الله تعالى, ونه وَاجب 


الطاعة: وَكَوْن الْأمورُ به عَلى صقّة كذا وكذاء كَالُجنون وَالصّبِي الذي لا يُمِيّ 
فهُو بالنَطر إلى فَهُم التفاصيل كالجمّاد وَالبَهِيمّة بالتَْظر إلى 1 أصْل الخطاب» 
وتتعذر تكليفه أيضاًء إلا عَلى رَأي مَنْ يُجوَّز التُكليف بمًا لا يُطَّاقَء لأَنَ ١‏ اي 
ا ا ل ا ا 


قال: وََمّا الصّبِي المميّر ون كان يَفْهَم مَا لا يَفهمُهِ ع غيْر المّر قي يكال 
الَهُم. فيمًا يُرجع إِلَى مَقصود التكليف من التفاصيلء وَنَسْبيه إلى غَيْر المميّر نسبة 
غير المميِّرَ إلى البهِيمَة فيمًا يَتعلّق يفوات شَرْط التكليف» إن كان مُقاربا للبلوغ, 


بحيْث لم يق له له إل خطة» فهُو وإن كان يَفهم ف فهم البالغ, أن انيع رالتقل 


لمًا كَانَ خَفياء وَإنّما يَظهرُ عَلى التّدرِيج جُعلت عليه مَظْنّةَ هي البلوغ, فَأُسقط 
التكليفْ عَمًا دُونهُ .لانتفاء الَظنّة. وَدَلِيله قوله صَله. (رفِعَ القَلّمم عَنَ ثلاثة, عَنٍ 
الصّبي حَنَّى يبل وَعَنِ الثائم حَتّى يَستيْقظ وَعَنِ اجون حَتّى يُفيق)* 

وأورة أن الصّبي وَالْجنونَ. يجب عَليهما الرّكاة وَالإنفاقٌ وَالصّمان: 
|وَيُومَر المميّرَ بالصّلاة» فكيف لا يكونان مُكلْقينَ ؟. 


“- وردت في نسخة ب: فهمه. 


2 أخرجه الخاري في كتاب الحدود, باب لا يرجم المجنون. وابن ماجة في كتاب الطلاق» باب: 


طلاق المعتوه والصغير والنائم. 
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وَأجاب بمّا م من أن" الكأمورّ الوليء ثم قال: «وعلّى هذا فالغافل عَم 
كلّف به وَالمكران المتخبّط لا يُمكنٌُ خطائه وتكليفه في حَالة غَفلته وَسُكره 
أيضاء إِذْ هُو في تلك الخَالة أَمْواً حَالاً منَ الصّبي المميّر فيمًا يَرجِع إِلَى فهم 
خطاب التتارعء وما يجبا ؛ عليه من الغرامات وَالضّمانات بفعله في تلك الحالة, 
َخريجه عَلى ما مَرّ في الصّبِي وَالُجنون وكفوذ2 طَلاق اكرات عثة مَن” أَنقذةُ 
كذلك: من بَاب الوّضع لا التكليف, بن جَعلَ كلفظه بالطّلاق عَلامَة عَليْه 
كَالرٌوال عَلى الظهرء وَكذًا وُجوب الخد عَلِيْه ثم أورّد قَوْله تعالى: إلا تَقَرَبُوا 
الصّلاة ونم شكازى 46 فَإنّه خطاب تكليف, ٠‏ ينهي 7 السّكران, <أي >6 
وَالسّكرَان لآ فهم لَه 

وَأَجاب بجوابين: وَهُما الخكيان في المختصر”, أحدهُما حدهُما أَنْ الرادَ منّ ١‏ 
النهّي عَنٍ السكرء وَالتّقَدِيبُ ذا أردثم الصّلاة فلا تسكرواء كما يُقال لمن أراد 
التمجُد لآ تتهجّد وأنت شبعَان: أي: لآ تششبع إذا أرذت التهجد. 

ولد يُعترّض” بِأَنَ مَفهومَ الآْة عَدمٌ النّهي عَنٍ السُكر في غَيْر وَقت الصّلاة 
أنه لا مَانعَ من ذلك إن كَانَ نزول الآية قَبْل تحريم التُرب, إن كان ارول 
بَعد بعد التحريم, رفي خالة السّكر وجب حَمْل لَقْظ السّكرّان ع عَلى القمل؛ الذي قبت 


- وردت في نسخة ب: بأن. 

5 وردت في نسخة ب: نفاذ. 

3 وردت في نسخة ب: ما. 

*- النساء: 43. 

”- وردت في نسخة ب: فنهى. 

لوطت تاتس و 

”- انظر المختصر وشرح العضد عليه/1: 15-14. 


8 ب الوح اكات ئ 
- وردت في نسخة ب: يفتر ض . 
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عَقْلهِ وَسُمّي سَكراناًء يمه 000 ل 


الجوابُ الثاني. 
( الكلام في حُكم تكليف الغَافِل) 

وَاعْلم أن في تكليف الغَافل قؤلين: ذلك أن كل مَنْ يمع التَكليف يما ل 
يُطاق قبالأحرى أن يمبع تكليف الغَافل, وَالْجوزون لَه لمم في هذا قولان: 
أحدهُما أنه يُجوز. الثاني <أنٌه >3 تمتنع: إِذْ قائدّة التَكليف بالمحال من الابتلاى 
هَل يَأخذ في الُقدّمات كما سيأتي مفقوة في القافل. الوا 

وَدليل الَانعِينَ هنا شيئان: الأول لَوْ صّحَّ تكليفُ الغافل لاستدغى ذَلك 
خُصول الفعلٍ منه عَلى وَجْه الامتثال؛ والتالي محال فَالمقدّم مثله. وَبِيانَ اللازمة 
علّى ما تقررَ في التُكليف بامّحالء أَنْه لاَّمَعنَى لطّلب الفغل إلا امنتدعاء وُقوعه. 

وَبيان بُطلآن التالي أنه لو استدعى الفعل وجب تَصوّره. أي: تصوّره تابعاً 
َاقعا لأ طَلب ما لَيْس مشعوراً به /مُحال» لكنّ تصوره مُحال <لأنْ>3 قوع 
الفعلٍ من الغَافلٍ عَلى وجه الامتنإل مُحال» وصور وُقوع المحال مُحال؛ لأن 
حال لآ يقم. ف صر واقعً لكان ف ُصرر على خلاف ما و به وَهُو جَهِل لا 
تصون وَإِنّما َّ يبيان بقللان التالي بالامتخال» أن مُجرّد الفغل من ع قصد 
الائتغال؛ لا يتمع صُدورةٌ من القَافل وَلكن لا ينفْعُ الْخَصّم أن يُتعلّق به إذ لا 


يُجدي ذلك في مُقَتضّى التكليف شيئا. 


أ- انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 152-150. 


#ت مقط م ةن 
ا سقطت من نسخة ب. 
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الم أن هذا الدّليل مَبني عَلَى أن المحال لا يُتصوّرء لكونه لآ صورة 
<>1 به َع في الذهن, وفيه نَظر سَنْبيته إن شَاء الله عند الكلام عَلى التكليف 
با محال, وَعنّد ذلك يُعبيّن أن هذا الدّليل لآ يَنهضْ عَلى 9 للتكليف بالمحال 
أصلاً. 000 

الغاني: لَوْ صّمّ تكليفُ العَافل لصح تكليف البهيمة. وَبيان الملازمة نهم 
سَّواء في عَم الفهم, وَالتالي يَاطْل المْقدّم مثلةُ ولك أن تَبْحث في هذا أيضاًء تارة 
في املازمة: فَإَه لاَ يسوي مَنْ جد لَهُ القّهمْ وَالعَقلٌ في تفسه. فعرض لَه عَارض 
مَع بّقاء اللْظنّة وَمَنْ لا عَقلَ لَه أصلاً وَلاَ مَْنَّه وَلأجلٍ القرق كَانَ القضاء عَلى 
العاقل دُون البهيمة, وَإِنْ كَانَ بأمر جديد لجريان السّبب. وتارة في الاستضائية, 
أن التفاءه في البهيمة على رجه الامممحالة العقلية لا يُسلْم؛ إن اله فَاعلٌ مُختَارٌ. 

فإن قيل: وَجِهُ الاستحالة, بُطلان الحَقيقة الخطابيّة في غَيْر العَاقل. 

قلنا: هذا رُجوعٌ إِلَى تفسير الخطاب مَا هُوء وَمثلهُ يجري في القافلء وَل 
معتى للخلاف حينئذ. 

ومن. .أجل اما ذكرا من القولين عر المصنّف ب "الصواب" إشارة إلى 
الخلاف”, ون المقابل بَاطْلُ؛ وقد عَلِمتَ مَا في الدَليليْنَ ف ففي التَصويب نظن إن 
أراد الامناع العقلي, فإن الصّحيحَ جَوازْ التكليف بالمحال» وَعليه مَشَى ك1 


فيما يأتي. 
و سقطت من نسخة ب. 


- وردت ف نسخة ب: بأن. 

“- قال الزركشي: «والخلاف ينبني على التكليف بالمحال» فمن أحاله منع تكليف الغافل؛ ومن جوزه 
اتلف قوله فيه فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البناءء ومنهم من منعه وهو المختار؛ إلا فائدة فيه خلااف 
التكليف باخال». سلاسل الذهب: 140. 


- وردت في نسخة ب: بنفسه. 
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قإن أرادَ الْصتّفْ أن القائدة الي هي الابْتلاء في الأخذ في المقدّمات, 
َالتُضرُع في طلب القُفران مَثِلاً مُسفية هُنا. 

قُْنا: هذا لَيْس على أصولناء فإنا لا تطلّب القوائد عقلاًء فالله تعالَى مُحَْارٌ 
إلا يأل عَما يَفعل6', فَإن تَفصّل ياظهار شيء متها ألبتناة» وَإِلاَ وجب التُسليم. 
(الكلامُ فِي تغريف الملجأ وتكليفه) 

وأما الثاني وَهُو "الملجأ" فَالمرادُ به: «المكره عَلى فعل, لا مَندوحة لَهُ عن 


ركه ببحيث لأ ىله اخباز أصل» كَاْلقى من شاهو, كلا تصحٌ ككليقه ذلك 


الفعل وَل بنقيضه. أَمّا الأول فلأنه وَاجِبْ. /وأمًا الثاني فَلأَنّه ممتنعٌ 0 هن 
الواجب وَالمتنع لا يَصح به التُكليف» إِذ شرط التُكليف القدرَة وَل تكون إلا 
حَيْتْ يكون له أن يفعل وَأَنْ لا يفعل. وَامْلجَاْ في هذه اخَالّة إِنّما هُو آله 
انا 


( الكلامٌ في تعريف المكرّه وتكليفه ليفه 1 

'"وكذا المُكره": وَدِهُو مَنْ لَهُ مَتدوحّة, إلا أنه مَع الصّبر على مَا أكره به». 
كما إِذَا قيل له: اقل ريداً وَإلاَ قتلتكء أو قطعت يدك أَوْ رجلّك أَز تخو ذَلك. 
يَمتعٌ أيضاً "على الصّحيح" تكليفه لا بامكره عَليْه وَل بنقيضه. 

"ولو" كَانَ الإكراٌ "على القثل" أي: قعل رَيْد مغلاء أن يُقول لَهُ: إن لم 
تقتله قَتدُك أ صَربتُك وئخو ذَلكء كما مَرّ في التُمثيل؛ فأحرى غَيْر ذَّلكء كما 
0 0 0 أرْ إن لَمْ تكذب تلك أَوْ ضربُك أو تخو ذلك 


- الأنبياء: 23. 
*- انظر كلام الإسنوي في هذا المعنى في غهاية السؤل/1: 138. 
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ما بالمكرّه عَليه فَلآَنْ مُقضى التُكليف الإتيان بالشّيء مالا وَمَنْ أتى 
بالشّيء مُكرهاً فلا نية <لة>" ولا افخال. 

وَأمّا بنقيضه 2 قلأنه لآ ييستطيع أن يأ تي به إلا بتحمل الْأَذّى, وَالشّرعٌ له 
يُلزَمُهِ ذلك لأنّه حَرج. 

موك حر ا د اموت 6 الادة مانت : ع رن 4 

وَلما كان الإكراة في صورة القعل لا يسقط الإثم. فإن من أكرة عَلى قتل 
شخص فقتلّه فَهِرَ آثم إجماعاء إن كان مُعصوم الدّم, وَذْلك يَنقضْ ما تقدّم, من 
حَيث إنَّه لو ارتفع التكليف لارتفع الإثم. 

جاب الُصنّف على ذلك بقوله: 'وإثمٌ القاتل** لَيْس لكونه مُكلفاً بترك 
القعل بل "لإيثاره" أي: تفضيله "نقسه" بالبقاءء 0 ن حَقهُ أن لآ يُؤثر نفسة 
بالحياة» حيث قيل لَهُ اقعل هذا وَِلاّ قتلتك» ؛ فقتله لِيَسلمَ هُوَ 

فهاهنًا جهتان: إحداهٌما جهة الإكراه وَل إثم فيهاء إذ لا تكليف. وَالأُخرّى 
2 جهة الإيثار, وَهُو اْتيّار اليا لنفسه وَالقَدّل لصاحيه وَهذه <لأ>* إكراة فيهاء 
رك في الْعتى قعل الشتخصء بَلَ ما أَنْ يَقتله وَإِمّا أن يَموت هُوء فَهُو تخيرث 
في الْعنَىء فَإِذَا اخْتارَ الحياة لنفسه وَالمُوت” لصاحبه لزم الإثم في هذا الاخعيان إِذْ 
لا إكراة عليه فيه. 


4 8 مب 7 ءءًً - و - 
فإن قلت: وأين ثمرة هذا الإإكراه إذن؟. 


اوقلت م اسهة إن 

*- وردت في نسخة ب: نقيضه. 

أ قال الإمام الزركشي: «وأما قوله: *وأثم القاتل* فهو جواب عن سؤال تقديره: إذا كان المكره 
غير مكلف, فما بال المكره على القعل يأثم؟». التشنيف/1: 154. 

“- سقطت من نسخة ب. 


”5- وردت في نسخة ب: والقعل. 
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قَلت: من ثمراته أنه لا زمه إِنْمّ في تفسه إذا صر حَتَّى قتل» وَلا يُقال: 
قَدْ عَرْض كفسه للقَلء فيكون كَمَنْ قَتلهَاء فحقه أن لا يَتعاطى بيده قَمَلَ صاحبه وَل 
قل نفسه يَلة يُمسلت؛ فَِنْ جا وَقلَ صاحبه أَوْ قُلَ هُو قلا نم عَليِه [فلا يانم 
من تأخيره]” قلا يُوْحذْ من تأثيمه اينار تفسه بالحياة» أنه مَطلوبٌ /بتعاطي قل 
نفسه. وَإِنّما المرادُ ما قررا. 
تنبيهات: (تَفْرِيرُ الخلآف فِي تكليف الغَافِل والملجأ والمكره) 

الأوّل: أُوْردَ الإمامٌ في المحصول* عَلى امْتناع تكليف القَافلِ» وُجوب 
العرقة: وتقريرة <من>>” وجهين: أحدمُما: أَنْ الأمر بالمعرفة» أي: معرقة الله تَعالّى 
وَاردٌ قَاِمًا أن يُكوت وروذه بَعدَ تحصيلهًا" قَيلرّم تحصيل الخَاصلء أَوْ ججمع المثلين 
وَذلك بَاطْلٌ وَأَمّا قبلهُ فالمخاطب غافلُء لأنّه لا يُمكنه أن يعرف الأمر قَبِلَ أن 
يُغرف الأَمْر. 

الثاني: أَنّه لا يَعرفُ وجويّها إلا يَعدَ خحصولهاء فيستحيل قَصد الامْتّال إِلَى 
تحصيلهاء إذ القرض أنه لآ يَعرفُ الوجوب» فكيف يمخل. فقد حخوطب وَهُو 


- 
2 ل 


غافل. 


قال الإمامٌ: «وّهذه الحجة مما يُؤْيّد القول بجواز تكليف ما لا يُطاق»7 


أ- وردت في نسخة ب: يلزم. 

2 وردت في نسخة ب: فلا. 

ساقط من نسخة أ. 

*- انظر المحصول/2: 437 وما بعدها. 

3 سقطت من نسخة ب. 

6- وردت في نسخة!: حصوها. 

”- كلام منقول بتصرف من كتاب المحصول/2: 446. 
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وَذكرَ صَاحبُ المنهاج تبعاً له فَأجاب بأنّها مُستّاة. وأجاب آخرون أن 
الأمر باعرفة التفصيلية يَردُ بَعدَ الإجاليّة» قَلايَِرَم شيء من الحظورين' 

قَلْتْ: وفيه نظت 2 تبيحت في الإجمالية وَقال السّعدُ في الحواشي: «المرادٌ 
من شرط التكليف إِنّما هُو فَهِمٌ الخطاب. لا التصديى بأنّه مُكلفء وَإلاً لَرم الدّوّر, 
وَعَدمٌ تكليف الكفار, -قال-: فعلّى هَذا لآ حَاجِةَ إلى امنضاء التكُليفء أَوْ قَصْد 
التَطر وَامتخال ذلك»3 

ُلْتْ: وفيه نظ لأَنْ مُجرد التَصور لا ييكون بَاعناً على الامتثالء وَالتَصديقَ 
لا يتحصل إلا بَعدَ التَظرء وَلاَ امل عَلى النَظرِء وقد قَرّرنا هذا البَحْت في حَواشي 
الكير ى4 

َعم بعد معرقة الله تعالّى وَالتصديق بالشّرع, فَالْرادُ بالغافل مَنْ لَمْ يَفْهَم 
التكليف» لآ من لَمْ يُصدّق به وَمغل التَصديق العتاد مَعَ المعرفة» فلا يرد الكافر 


ع 


أنه مُعاندٌ فصح تكليفة. 


الثاني: المكرّه عندهّم قسمان <كُما قَرّرَا>”: لأن الإكراة إِمًا أَنْ يلغ أ 


- 
د 8 


حد الإلجاء أو | وَقال الاسنوي عن ابن التلمساني, رجلا لاف في الس 
الأول» والخلاف في الثاني». 


وَحَكّى آخخرون الخلاف مُجملاً عَلى ثلاثة أقوال: 


- وردت ف نسخة أ: المحذورين. 

م وردت ف نسخة ب: لأنه. 

"ارس فول بتصرف من حاشية العلامة السعد التفتازائئ على شرح العضد على المختصر/2: 14. 
“- انظر بحث اليوسي المسهب في المسألة في حواشيه على شرح الكبرى السنوسية المخطوطة الواردة 
أرقامها في الامش رقم 2 من ص: 49. 


5 5 
--ساقط من نسخة ب. 
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الأول أن المكره مُكلّف, لِأنَّ شرط اتكليف العقل وَالقَهم. وسماع مَا كلف 
به فيكون مُكلفاً قياس عَلى المختار, وَإِلَى هذا ئحا الإمامُ في اللحصولء وَأنَ 
الأكراة لا يَمنعٌ التَكليف1 1 

الثاني» أن المكرة غَيْر مُكلّفء لأَنَ مَناط التكليف الاميّار لحديث (َوَمَا 
اسُكْرِهُوا عَلَيْهِ* وها صتقول عَن الخنفيّة: وَعَنِ المسزلَة وغيرهم” 

الثالث» التتفصيل بسن الجا وَغيّره. /وقال السبكني: «القول بجواز تكليف 
المكرّه في صُورة الإلجاء. مبني عَلى جواز تكليف ما لا يُطّاق»4* رَحكَّى في 
المحصول أن الَشْهُور هوَ التّفصيل» ثم اختارٌ هُو اللُكليف مُطلقاً كَمَا ذكرئا. 

وَعلى هّذاء ققد مَشَى المْصنّف في القسْم الأَوّل عَلى [غَيْر]” مَا اعختارة 
الإمام وَفي الثاني على غَيْر الّشهور, فكيف يَجعَل الأَرّل صَواباً الثاني صحيحا؟. 

َإِذْ أريد ذلك بنظره فَهُو صَعيف, في جَنْبِ جَوازٍ التكليف يما لا يُطاق» 
كما قَرّرنا في مَبحث العَافل. 

وقد اغترضّه الشارح أيضاًء بأن «مًا اختارة من امناع تكليف المكرّه» 
خلافٌ ما عليه الأصحَاب", وَإنّما هُو مَذهِبْ المعتزلة. وَحكّى أن الُصنّف رَجع عَنْه 


أ- راجع امحصول/2: 450-449. 

ُ أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي والحديث بتمامه عن أبي ذر 
الغفاري: (قَالَ رَسُول الله كف إن الل تَجَاوَرَ عَنْ أمي الْخَطَأ وَالنَسْيَانَ وَمَا اسمُكْرهُوا عَلَيْم. 

3- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 154. 

2 انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 162. 

”- سقطت من نسخة أ. 

“- قال الإمام الزركشي قي شأن المسألة والخلاف الوارد فيها: «وابلخلاف يلتفت على أن من اشتراط 
التكليف عندهم الإثابة» والآي بالفعل المكره عليه لم يأت به على قصد الشرع., بل بداعي الطبع» 
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آخراً إِلَى القول الآخرا, وَهُو مدهب الأشاعرة.... وَأَنَ مَا ذكر في القَاتل مُصادمٌ 
بظاهره للإجماع, وَأن المكرة على القَملِء مهي أن يََكل»”, وَلا مَعنَى للتكليف إلا 
ذلك ٠‏ 

الثالث» ما قَوّرنا أوَّلاَ هُو بحسب صحّة التُكليف وَعَدمهء وَأمّا وُقوعٌ ذَلك 
وَهُو مَاط الأحكام التشّرعية» فَمُختلفٌ بحسب الأنظار. 
(مذهب اليُوسِي فِي الإكراو) 

وَالَْذهبُْ عندءًا أن الإكراة إن كان على قول, كالإقرّارء وَالإغْتَاق» 
َالتطليق» وَاليَمِينء وو ذَلكء فَهُو مُعمبّرء وَلا َم فيه ححكمْ عَلى المكره. 

َإِنْ كان على فعل في الغيرِ؛ ؛ مما تعلق به حَقُ كقتل مُسلم أو قطع عضو 

منةٌ أ و الوّنا ب مُكرقة؛ أَوْ دَات زوج أ حو ذَلك, قلا خلاف أن الإكراة لآ عبرة 

به أن الإقداة . يُجوز. 


وَإِن كان كالكفر أو التَلفظ بكلمته. وَسب اللي ع باللّسان وَقَذَفُ 


مُسلم وكحو ذلك» فالإكراة أيضاً ساقطء إلا أن يَكون بالقعل فيجوزء وما بقي من 


0 


-فلا تكليف؛ وهي تلتفت على أصلين آخرين: أحدهماء النظر في تكليف ما لا يطاق» فمن جوزه 
وقال: إنه واقع لذاته جوز تكليف المكره بطريق الأولى» ومن ثم منع وهم المعتزلة منع هاهنا. والثاي» 
التحسين والتقبيح من جهة 50 سلاسل الذهب: 148. 

بعل افر بجواز تكليف المكره. 

*- الأشعرية أو الأشاعرة هم أتباع المذهب العقدي للإمام أبي الحسن الأشعري. 

3- نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع/1: 155. 


4 8 2 1 
- وردت في نسخة ب: غيره. 
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الرّابع: قال الإمامٌ الفخْر: «المأمورٌ يَجبْ أن يقصد إيقاع المأمُور به عَلى 
سبيل الطّاعة, وَالمعتمّد فيه قولهُ لد (إِنَّمَا الأَعْمّال بالثَيّات). قَالُوا: وَيَسشْتى منة 
شيئان: أحدهْماء الوَاجب الأَوّل» وَهُو النَطرة العرّف للؤجوب فإنّه لا يُمكنُ قصْد 
إيقاعه طاعة, مَعَّ أن فاعلّه لا يَعرف وُجوبّه عَلَيْه إلا بَعدَ إثْيانه به. الثاني» إرادة 
الطاعة, قَإنها لو افتقرّت إلى إرادة أخرى» زم النَسلسّل»” التهى. 
(مسألة الأجير عَلى الحج) 

قُلْتْ: وعندئا في الفقه مَسألّة تُشبه هذاء وَهُو أن الأجيرٌ عَلى الج 
حَكمُوا بأن الحَجّ يَقعُ له تفلاًء وَإنّما للمّحجوج عَنَهُ تُواب مَا أنفق وَمَا أعان» عَلى 
مَا في التّيابة من الخلاف»/ فَقَد حَصل لَهُ الَجّ بلا نيّ في ذلك كله مَجال 
(الكلامٌ في تكليف المعدوم) 

'ويَتعلّق الأمر'" وَالَهِيٌ وغيرهما من أقسام الكلام <"يالمعدوم”>* حَالَة 
عدمه "تَعلّقا مَعْتوياً". أي: صلاحياء على مَعنَّى أله مَتَى وَجِدَ شرائط الُكليف. 
كان مكلفاً بذلك الخطاب, الذي كَانَ أولاً مر غَيْر تجديد طَلب آخرك ل تعلقاً 


'- أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب: بدء الوحي. ومسلم في كتاب الإمارة, باب: قوله 
د إنها الأعمال بالنية. 

- وردت في نسخة ب: القصد. 

3- نص منقول بأمانة من المحصول/2: 448-447. 

“بوط من ستعة نب 

5 قارن بما ورد في البرهان/1: 2270 المعتمد/1: 177, المستصفى/1: 85 الاحكام/1: 153 
الإبماج/1: 2149 فواتح الرحمموت/1: 60 وحاشية العطار على شرح الحلي/1: 108. 
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دن على <مَعنَى > أنه مَطلوبٌ بالفعل اله العَدم "خلافاً للمعتزلة” في 
إنكارهم علق مُطلقا بالمعدوم, لإنكارهم اكلام النفسي الأزلي. 
تنبيهات: (الخلآف في تكليف المغدوم) 

الأول: المعدوم دَاخل في حُملة المحكوم غَليه قَهُو من تّمّة بَحند” 

الغاني: لا يتختص هذا الخلاف بالأمرى بَل يَجري” في النّهي وَفي احبر كما 
قررئاء فَالبَحثْ هُو في «تكليف العدوم»* كما في عبارة الآمدي في الإحكام 
وتعبيرٌ المصئّف 'يالأمّر فَرضٌ متال» وَهُو عبارة المحصول أوزةة أن النّههي 0 
بالصّدء فَالجَمِيعٌ أمرٌ. 

وقال في المنها ج: «المعدومٌ يجوز الحكم عَليه»* » فقال الإسنوي : «هذه 
العبارة أَحْسن من قول الإمام: «العدومُ يَجورُ أن يَكونَ تأمورا”, لأن الحكمّ أعم» 


© 


ألتهى. 


الثالث: الخلاف المذكورٌ لا يَخمصُ بالمعتزلة, فإن الطّوائف كلهم أنكروا هذا 
ك3 7 7 7 
التعلق, كما في المحصول” والإحكام وغيرهما. 


1_ سقطت عن نسخة ب, 
*- راجع المسألة لمزيد التفصيل في: المحصول/1: 334 البرهان/1: 191.: والمستصفى/1: 58. 
#جووقت ف اتشعة ا يحج. 
- راجع الإحكام في أصول الأحكام/1: 153. 
9 وردت ف نسخة ب: رأى. 
6 انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 151. 
- راجع الغصول/2: 429. 
5 نفسه/2: 429. 
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لدي على اوساو كادي لين أنكر وُجوده ف في الأزل» وَهُمْ المعترلة 
وَغيِرهُم لكر تعلق الأمر با معدوم. ومن أَنْبتةُ وهم الأشاعرّة اختلفوا في أَنّه ضَِ 


وَجَِدَ الأمر َال في الأزلء فيوجدٌ التَعلقٌ أ لآ قلاء وَسنُقررٌ هَذا بَعدُ إن شَاء الله 
تَعالى» عند تُعرض المصّف لَهُ 

اح أصحابا باله: لو َم يكن العدوم قأموراً <ومهي>0 لما كب 
مَأمورين اليَومَ بأمر الي كي إِذ أمرة لَمْ يُوجَد إلا وَنحنْ مَعدومون” 

2 من قبل الخصوم. بأن أ وامر النبِي ل يست إنشاء للأحكام, وَإِنّما 
هُو مُخبر عَن الله تعالى» بأن من وُجد 


25 5 


جد يُؤْمَر. 

وَأجاب أصحابنا أن أوامر الله تعالى كذلك, مَعناةُ الإخبارٌ بتزول العقاب 
على الثّارك مَلاً. 

وَاستُشكل بأن أمر الله تعالى لَوْ كان خبراً أعطرق إليه التُصديق وَالتَكذِيبُ 
وَهُو باط وَبأنّه لَوْ أخبر في الأزل» فَإما أن يُخبر نفسةُ وَهُو سفة وَإِما أن يخيره 
غيرةُ وَهُو مُحالء لأَنّه مُعدوةٌ. وبأنّه لَّوْ كان خَيراً لما جَارَ العَفوٌ لاسْتحالة 


قال في الّحصول: «ولصعوبّة هذا الأخذ. /صار عَبِدُ الله بن سعيد” إِلَى 
أن الكلامَ في الأزل ليس أمرا ولا تهياء ثم صار بَعدَ ذلك أمرا وهيا»* الْتهّى. 


الابقطت ف كه نه 

ك2 وردت في نسخة ب: معدومين. 

3- عبد الله بن كلاب القطان, وكلاب كخطاف لفظا ومعتى (... |بعد 240ه), أحد أئمة المتكلمين 
له من الكتب: "الصفات", "خلق الأفعال", و”الرد على المعتزلة" طبقات الشافعية/2: 51 لسان 
الميزان/3: 2290 الفهرست لابن الندم: 255. 

“- كلام منقول مع بعض التصرف اليسير من المحصول/2: 433. 
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1 ب + هاااع اسم اس ص #7 


ولاء فلأنّه إن كان المعتى. أنه لَوْ كان عر 


قجوابه: أن هذا , ليه الذاك وَلا يضر وَصدقه وَاجبٌ بحسب الخارج) 
لاسنتحالة؟ الكذب عَلى الله 0 قلا إشكال. 

وَإِنَ كان الْعتى أنه لَّوْ كان خبراء لكانت لَهُ نسبّة خارجية: وَذلك مُناط 
التصديق والتكذيب. 
فجوابه: أن هذا مُصادرة2, إِذْ لا مَعنَى لدعوى الخبرية إلا مَعتى3 
التصديقّ والكذيب لذاته, لأن له نسبّة خَارجيّة. 

َأمّا ثانياء قبا معارضة* ٠‏ وَهُو أن هذا لآم في كلامه تعالى الخبري كله قَيلرّم 
أن يتبقى وَهُو محال وَباطا"5 ٠‏ وهو أن الاستدلال بالسّفه تُقبيح عَقلى وَلاآ تسلمة 
رموه الوه لكوي بأجرلك على وسو ني 


ورذت في نسخة أ: واستحالة. 

*- المصادرة: عند أهل النظر يطلق على قسم من الخطأ في البرهان. خطأ مادته من جهة المعنى. وهي 
جعل النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغييرهاء وإنها اعتبر التغيير بوجه ما ليقع الالتباس. كقولنا هذه 
نقلة وكل نقلة: حركة 'فهذه حركة فالصغرى هاهنا عين النتيجة, ومنهم من يجعل المصادرة من قبيل 
الخطأ من جهة الصورة قائلا بأن الخطأ في الصورة إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض وهو أن لا 
يكون على هيئة شكل منتج, وإما بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة بأن لا يكون اللازم قولا غير 
المقدمات وهو المصادرة على المطلوب. كشاف اصطلاحات الفنون, مادة صدرء الجرء الرابع 
“توردف فق تبحة بن: دعوى. 

*- وردت في نسخة ب: فالمعارضة. 


5 فز 
- وردت في نسخة ب: وبالخل. 
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وَأمّا الناء.فَلدَن .لخر يَجورُ كقبيدةٌ في الْعتى أي: يُوجِدُ العقاب إن لَمْ يكن 
َف وَهُو مَحمّل الَعيد الَوجُود في القرآن. 

عَلى أنه لا يجب أَنْ يُفسر بالإخبار برول العقّاب أَْ وُقوعه يل باستحقاقه, 
َل يتقتضي الوُقوع ضربة لزب أن يكون المعدومٌ سيصير مُكلفا كما قَسّر به 
البتيضاوي” 

هذاء وَالحقٌ أن رَدَّ الأمر إِلَى الخبر قي غاية الضعف» لآ لما ذكر ص 
الإشكالات, ولكن لحقيقته وتفهومه المدرك به بالصّرورة مع أن الْقامَ سهل؛ ولا 
حَاجِةَ إلى ذَلكَ التُمحلء فَإن لاع إن كان بَيننا” وَبِينَ المعتزلة وأمثالهم من 
المدكرين للكلام النفسي الأزليء فالرّه عَلِيهم ل في هذا الحل» بَل في مَبحث 

َإِن كان بِينَا وَبَينَ النبتينَ للكَلامٍ من أصحابنا الأشاعرّة النافينَ للتعلق 
الأزلي» قَالدّليل عَليهِم مَا ذكر في ا مختصر, من أنه «لوْ لْمْ يكن ا قَ أزلياًء لما 
كان الأم” أزليا»3 1 1 


وَبِيان الملازمّة: أن التَّعلقَ لازم للضفة المتعلقة, وَوُجِودَ الملزوم مّع انتفاءة 
اللازم مُحال: وَالاستشائيّة ظاهرة للاثّفاق عَلى وُجود الأمر الأزلي؛ وَالاغتراض 


عليه مَنْعٌ كوان التعلق لازها. 


أ- قارن بالإيضاح/1: 152. 
#ت اوداك فق ةن بينك. 
3- قارن بما ورد في شرح العضد على المختصر/2: 15. 


8 وردت في نسخة ب: إبقاء. 
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وَاججّواب: أن الراد التَعلقَ العقلي الذكور لا التسجيزي, وَلأَشَكَ أنهُ لا 
ينفلك فَإِنَ الصّفة المتعلّقة لا تُعقّل بدون أصل المتعلّق, وَهذا كاهض عَلى مَنْ يُسلّم 
وجو الأمر الأزلي من أصحابناء دُونَ مَنْ يُنفيه. كعبد الله بن سَعيد'ء وسيأتي تَمامٌ 
هذًا البَحْث إن شاء الله تعالى. 


(إشكال أوردهُ الآهدي عَلى تعلق الأآَمرٍ بالمعدوم) 

الرابع: قال سيف الدّين الآمدي رَحمَةُ الله: «مَذهبُ أصحابتا جُوَازُ تكليف 
المعدوم, وَرِيّما أشكل قَهُْم ذلك مّع إحالتًا لتكليف الصّبي وَالْجنُونَ وَالقَافل 
وَالسّكرّان, لعدم القهم للتكليف. وَالعدومٌ سوا حَالاً من هَوَلاء / في هذا الْعتّى» 
لوجود أأصّل القهم في حَقهم”؛ وَعَدمه بالكلية في حَقَ المعقدوم, + حَنَى ألكر ذَلكَ 
جميع م الطّوائف. 

َكَسْفْ الغطاء عَنْ ذَلكء أَنَا ل تقول يكون الّعدوم مُكلّفاً بالإتيان بالفعل 
حَالة العَدم, بل بمعتى قيّام الطّلب القديم بذات الرّب تَعالى للفعل” سس المعدومء 
بتقدير وجودهة وتّهيئته لفهُم الخطاب, فإذا وُجد وتهياأ للتكليف صار “مكلف بذلك 
الطُلب والاقتضاء القديم. وبين ذَلِكَ - 2 م قال-. وَمثل هذا التكليف ثابت بالدّسبة 


إِلَى الصّبي وَالْجنُون بتقدير فهمه أيضاء بَل أُولَى من حَيث إِنْ المشترط في حَقه 


[مُو]* القهم لا غَيْر وَفِي حَقّ العدوم القَهم وَالوجُود»" العهّى. 


- انظر ترجمته وكلامه في ص: 234. 
#صوروت ف متخ باحق 
3 وردت في نسخة ب: بالفعل. 
“- سقطت من نسخة أ. 
”7- كلام منقول مع التصرف من الإحكام في أصول الأحكام/1: 153. 
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بهذا الدفع الإشكال الذي َع في هذا ل من أن المصئّف وَغيرَةُ 
حَكمُوا بامْتناع تكليف العَافلٍ وَالمكرهء ثم حَكمُوا ب بتكليف المعدوم, وَهُو أَمُواً 
حَالاً منهّما. 

والوات: أن لصف تكلم هَاهنَا في التُكليف المعنوي العَقاء فقطء وَلَو 
تكلم في التَجِيزِي لقال مغل ما قال في العَافل» بل أشّد. 

ون شعت قُلْتَ: تكلم ها بالتُكليف بحسب ما يَرجِعْ م إلى المآل» وتكلم' 
مالك في التكليف في اخَّال وَكذًا غيرةُ منَ الأصوليين. 

وَبالاغْتبار الثاني يتدفع إشكال آخرء وهو أله إن 2 من امتداع تُكليف 

- 2 َ 3 2 98 5 م 2 ١‏ 1 م 1 
الغافل؛ أنه لا يُكلف تنجيزا حَالةَ غفلته, ولكن يكلف بَعد تذكره بالخطاب الواقع 
في حَالة الغفلة, فَهُو وَالمقدوم سواءء قَلاَ جهّة لإفراد أحدثمًا بمسألّة عن الآخر. 

وَإِنْ أريد أنه لا يُكلّف أصلاً لا حَالة القفلة وَلاَ بَعدهًا كَانَ مُشْكاةٌ إِذْ هُو 
أولى من المعدوم بالتكليف. 

وَالجواب: أله أله وقع البَحثٌ شالك ب بحسب الخال وهنا بسب المآل كما 
ذكرنا. 

قن قُلت: وَمَا وَجِهُ إفراد2 كل مهما بمُسألة إِذَن وَأَمْرهما وَاحدٌ؟ وَحَيثْ 
فصّلا فلم لم يَعكس الأَمْر؟ فيذكر المآل شالك وَاخَال هنا؟. 
"وروت فق تبحة كلت 
*- تنبه الشيخ محمد بخيت المطيعي إلى الجواب؛: فقال: «إن المصنف أفرد مسألة المعدوم عن مسألة 
والنهي وغيرهما. 2- أن الكلام هنا في تعلق الأمر أزلا بالمعدوم تعلقا معنويا في الأزل, بناء على القول 
بالكلام النفسي» وفي مسألة الغافل في التعلق فيما لا يزال تعلقا تنجيزيا ؛ والمعدوم وإن دخل في الغافل 


يمذا الاعتبارء لا ينان أنه يحث عنه باعتبار آخرء ولذا كان المخالقون هنا هم المعتزلة ومن وافقهم,- 
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قلت: أمّا أولة. فَلَعلَّ وَجِهُ الإفراد اختلافُ الوّجه وكباين المستندء فَإن مُسسد 
الخلاف في العَافل إنّما هو اختلال شرط التكليف من الفهم. وَفِي ا معدوم عَدمٌ 
وُجُود الكلام الأزلي» أو تنوعٌه اك الأمر وَالنّمِي. 

وَأَمّا تَانياًء فلعل وَجهُ مَا فعلُوا دُونَ عكسه. أن امْساعَ التكليف التّتجيزي 
في المعدوم واضح, فلم تتعرض لَه وَإِلما قي / النَظر في المعنوي فذكروه. والقافل 
بِالعَكُس, وَهذَا كله إجمال, وَعندَ التفصيل والتحرير, يُعلّم أن ليسا <وَاحد>! 
من كُلٌ وَجهء لأنَ العدومَ لأَبدَ أن يكون لَهُ تكليف في امال ولا يَجبْ ذلك في 
العافل. ١‏ 

ياه أن الْرادَ من امعدوم لَيْس هُو كل معدوم بَلْ معدوماً عَلم الله تعا 
أنه يُوجَدء ويُوجد بشرائط التكليف ويُكلف, 0 الذي يُكلّف به حَال 
وجوده واستعدادة كان مكلفا به حَالةَ عَدمه تكليفاً مَعنوياً َم لذ 3 محالة 
يَكون مُكلفاً حَال وُجوده في هَذا ا لاستحالة التّبيدل في علّم الله تعالَى. 


رَائُادُ منَ القافل هُو: «مَن لأ هم لمانع من توم أو سَهوٍ أَوْ نون أَوْ كر 


ا 


١ 6. 


أَوْ تخو ذَلك», فهل يُخاطبْ في هذه الخَالة بفعلٍ شيء عَلَى وَجه التُكليف أُمْ لآ 


وَلَاَ يَجِبْ أن يَكون آ َهُ مَآل تكليف, لجوازة استمرار غفلته. إن زَالتْ غَفلتُه كلف 


بِمَا حُوطب” به قبل ذلك» كمسألة المعدوم سَوَاءء وَيرَدادُ القافل بقضاء بَعض ما 


جرى في دمان غفلته, وَل يَقَضي الموجُود مَا جَرى في رَمان غدمه. وهل الفرق 


من ينكرون الكلام النفسي, والقائلون بتعلق الأمر أزلا بالمعدوم تعلقا معنويا هم القائلون بالكلام 
النفسي, وهو الأشاعرة والماتريدية ». البدر الساطع/1: 338. 

2 سقطت من نسخة ب. 

7- وردت في نسخة ب: يجواز. 


3- وردت في نسخة ب: بما تعلق به. 
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بِينهمًا عند مَانع تكليف العَافل أن القفلة مَانعٌ عَارضَ؟ وَيُشكل مَنْ بَلعَ مُجنوناء 


قإنّه يقضي ما فاته من الصّوم عَلى المشهور عندنًا. 


م 


فإن قَلْتَ: القضّاء بأمر جديد. قلت: قهلاً كَانَ في غيره أَمْ ! جَديدٌ أيضا؟. 

الخامس: يَدحُل في تعبير الْصئّف ب "الغافل" مَن لم تبلغ الدّعوة أصلاًء 
رَهُو مَورد البَحث السّابق في وُجوب النَظرِء وَيَدخل فيه أيضاً الصَبِي غَيْر الميّره 
وَل تعلمُ خلافاً في عَدمِ تكليفه, فَالْصئّف كانه لَمْ يُردهُ وَلذلك أطلق الخلاف. 

قن قلت: َم من هَذَا أن يَكون المميّر من الصّبيان مُكلّفا أنه عير غَافلٍ. 

قُلْتْ: لا يَلِزْمُ إذْ لا يُعلمُ من اماع ككليف القافل عُمُومِ تكليف غَيرِه 
رَالْصنّف لم يَتصدّ لشروط التكليفء إِمّا اكسفاء2 بذكر المكلّف في تُعريف الحَكُم 
َأنّه "شو الجالغ :العَاقل" كما مَرَ وَِمَا اكتفَاء بذكر موقع الخلآف عند الأصوليينَ 
وما سوى ذلك مَسْهورٌ أ ليْس من وَظيتهم. 

السّادسٌ: تكليف الكُفار بفروع الشريعة هُوَ - هذا البحث؛ وَجَرت 
عَادُهم بذكره عند ذكر النترط الشرعي, قأَخرّه المصنّف لذلك» وكذا الخَائْضٌ 
وَاكَريضُ وَاُسافرٌ بالنّسبة إلى الصّومٍ وكذا مَنْ لَمْ يَجد مَاء ولا ثرابا إِلَى غَيْر 
ذلك وَلَوْ تتبع مثل3 هذا لكر والتَكليف جَائرٌ في الجَميعء وَإِلّما النَظرُ في 
الؤقوع, وَهُو من وَظيفة الفروعء وَلله أعلم. 


1 م اماه 
- وردت في نسخة ب: لأمر. 
2- وردت في نسخة ب: للاكتفاء. 


وروت ق تنغ أو 


20 


(الأحكام التُكليفة) 

وَلَمّا ذكرٌ الحكومٌ عَلِيْه راد أن يَخْوضَ في المبحث الرّابع وَهُو مَبحثٌ 
الحكوم ب به أعني: الوجوب وَالنَدب متلا وَهذا التوؤع هُو الحكم كفسة* عَلى أحد 
الاغتبارين السابقين. ولذلك أسقطة المصتّفون, علو المباحت أربعة: يَحث 
الحَكُم, وَبَحث الخّاكم, وَبَحث المحكوم فيه, وبحت الحكوم عليه كما وَقَعَ في 
الإحكام” وَفي المنهااج”, وَفي المختصر* وغيرهما. 

وَجَعلناهًا تحن خحمسة بالاغتبار الآخرء وَهُو أن الؤؤجوب مَنلاً صفة فل 
ا مكلّف» وَهُو أَثرُ الإيجاب الذي هُوَ الحكم فَهُو مَحكومٌ به وَل مُشاحَة في 
الاعتبار. وَالْصنف كانه اغْتبّر مَا ا النّاسَ م من اهما وَاحداء واغعبر فس 
الحكمء لأَنّ تَقسيمّه يَستلزمٌ تقسيم التعلق 
(الإيجاب» النَّدْب؛ التّحْرِيم» الكراهة, خلآف الآؤلى» الْإبَاحَة) 

فقال: “قإن اقتضى" أي: طَلبْ "الخطاب" المذكونٌ وَهُو كَلامٌ الله تعالى 
الأرلي <“"الفعل">" من المكلّف, "اقتِضاع" أي: طلا "جازما", أي: مَجروماً ب 
بِحَيثُ لا يقَى <فيه>” اخيارٌ ارك للجُكلفء قذلك الخطاب “إيجاب" أيئ: 


[- وردت في نسخة ب: بنفسه. 

- انظر الإحكام قي أصول الأحكام/1: 79 وما بعدها. 
- انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1: 387 وما بعدها. 
- انظر المختصر وشرحه/1: 198 وما بعدها. 

5- وردت ف نسخة ب: المعلق. 

“وفطت هن سكت 

7- سقطت من نسخة ب. 
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"أو" اقَتضّى ذلك الخطاب الفعل اقتضاء "غير جازم" أن 9 يُمنع تركة 
فذلك الخطابُ "ثاب" 

"أو" اقْصّى الخطاب "التّرّكَ", لشيء ما اقتضاهُ 'جازما", بأن لَمْ يَجعل 
للمُكلف سبيلاً إلى فعله فَهُو 'تحريم” 

"أو” اقْعصَى الثّرك اقتصّاء "غَيْرَ جازم" بأن' لّمْ يَمسَعْ فعلُ, وَإِما أن يكون 
.الاقعضاء 'يتهي مخصوص” في ذلك الحكمء كالئهي في قله علد (صلوا في 
مَرَابض العنمٍ وَلِاَ تُصَلُوا في أَعْطَان الإبل)” فالخطاب الْدنُول عَليه بذلك النَهي 
0 ِ 'قراهة" أي: يُسمّى بذلك. [ 

ل" بتهي "غير مخصوص". بدلك الحكم ب بعينه) كالتهي عن [ترْك]* 
المحدوبّات المستفاذة من أوامرهاء بواسطة أن ؛ الأمر بالتتّيء نَهِيّ عَن ضده مُطلقاء 
فَهُو "خلاف الأولى" 

وَمنالة” النَهّْي عَنَ ترك صلاة الضّحى. ورك الوّليمة وَئحو ذلككء فَإنّه مأخوذ 
هن الأمر بضده قَولاً أو فعلاًء مُثلا: كرك الوّليمة هُو خلاف الأولى. والخطاب 
المعتبّر له لمي أيضاً خلافُ الأولى: كما في عبارة العلك: وَذلك الخطاب 


مُستغادٌ من الأمرٍ بمًا في قوله ويد لعبْد الرمن بن غوف؟ ده (أؤلم ولو بّاقع' 


َك وردت في نسخة ب: فإن. 

- أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة, باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. 
والدارمي أيضا في كتاب الصلاق باب: الصلاة في مرابض الغنم. 

اد مفظة بهن نجع 

2 وردت في نسخة ب: المستفيد. 

2 وردت في نسخة ب: مثله. 

“- عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث القرشي (ولد بعد عام الفيل بعشر ستين/ 
وتوفي سنئة 13 أو 32ه) أحد العشرة المبشرين بالجنة. الإصابة في'تمييز الصحابة/3: 412. 
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وَوَحِهُ الاسْتفادّة القاعدّة, وَهي أن الأهْر بالشيء نهي عَنَ ضدّه رهي . 
تختص بهذا الُكم بعينه فَهِي عه بخلاف 7 سوا ة في أَغطان الإبل)» قَإنّه 
مُخصوص, "فالمتخصوص" مكروةٌ و"غيْر المخصوص' ' خف الأولي: 

"أو" أفادَ الخطاب الذكوز "التّخيير , بِيْن الفعل وَالتّرك لشيءء فَهُو 
"إبَاحَة" أي: يُسمّى بذلك. 
الأَحْكَام الوضعِية: السّبب» الشَّرْطء المّانع, الصّحِيح الفاين) 

0 ورد" الخطاب بكو ن الشوء "سيياً" لشيءء كالرو ال لجو ب الظهر 
مَثلاً. أن شرطا" لشيء؛ كَالطّهارة للصّلاة مغلاً. أن "مَانعا" لشيء. كاخِيض 
للصّلاة. 7 "صحيحاً" كالبَيع المستكمل لششروطه المعتبّرة شرعا. أو "فاسيدأ" كالبَيع 
المكّل فيه شرطء أو الطارئ عله مَانع: مذل بيع الملاقيحث وَالبِيع وَقَتَ نداء 
ألية '"قوضع" 

أي: فَالخطابْ الوَاردُ بكون الشيء* سببا إلى آخر وَضّعء ويُقال لَه أيضاً: 
خطابُ وَضْعء لأنّ السب وغيرّه من التتّرط وامانع» وَكُونْ الشّيء صحيحا أو 
فاسداً قَدْ وَضعهًا الشارعٌ أي: نصبها أمارة عَلى تلك الأحكام السّابقة 


حت 5 أخخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب: ما جاء في قوله تعالى: فإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض...4. ومسلم في كتاب النكاح, باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد... 
2- وردت في نسخة ب: يوجوب. 

- الملاقيح جمع ملقوح, وهو ما يكون في بطن الناقة, يقال: لقحت الناقة: إذا “ملت, وولدها ملقوح 
به إلا أهم استعملوه بحذف الجار. وقد ورد النهي عن بيع الملاقيح بصريح السنة كما أخرج الإمام 
مالك في الموطأ في باب البيوع عن ابن شهاب: أن سعيد بن المسيب كان يقول: لا ربا في الحيوان وأن 
رسول الله ع2 إنما فى ف بيع الحيوان عن ثلاث: المضامين, والملاقيح, وَحَبَّلٍ الخبلة. وأخرجه الطبرا 
في المعجم الكبير/3: 2,278 من طريق ابن عباس. وصاحب جامع الأصول/1: 569-568. 
#حاوردات ف تسخةاب: السبب. 
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وَقَد "عرقت حُدودُها" أي: مَا ذكرّ من أقسام الاقعتضاء مع التّخين 
وَخطاب الوّضع. 

و ا ا ف 3 ل 1 د كس ب 2 :5 5 0 

ووجه كونها مُعروفة مما ذكر, أن المصتف أؤْرد القدرَّ المشترك الذي هو 
00 ا ل ا لل 2ه 0 »ا اخ مراع 
كالجنس. وَمَيرَ كل قسم عن غيره بما يُقوم مَقَامَ الفصلء فإذا أرذت شيئا مما مر 


وم شويع 


أتيت بالمشترك, وقيذته بمًا يَتميّز يه هُالكء فذلك هُوَ حَدة. 

مغلا الإايجاب هُو: «الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما». 

وَالتَحرم هُو: «الخقطاب المقتضي للترك اقتضاء جازما»», وهكذا. 

وَالوَضعٌ هُو: «الخطاب الوَاردُ بكون الشَّيء سبباء أَوْ شرطاء أو مَانعا» 
الخ... وَهكذا. 
و 6 قي و الا ا لس ات 1م ما 5 24 
كما لو قلا: الحيوان إِمّا أن يكون تاطقا فهو إنسان. وَإِمَا أن يَكون صاهلا 
فَهُو فرس فَإنَا بهذا عرف أن الإنسان هُو الحيوان النَّاطْق» وَأنْ الفرس هُو الحيوان 
الصاهل. 
ا ا موي وم 2 0 َ ُ 
تنبيهات: (فِي تقرير الأحكام التكليفية لغّة وَشَرعا) 

ًَ وابكس» أكون ا ؟ لع لع اميه 8 2 

الأوّل: "الاقتضاء" افتعال من القضاءء وَهُو مشترك لمعان متهًا: أداء الدَّيّْن 
وتخوه. تقول: قَضْيْتْ فلانا دَينهُ إذَا أَدَّبهُ إليه. وَاقتضيّت [منه]* الدَّينَ وَامْتَقضيتةُ 
منهُ إذا طَلبْت قضاءهة مئه. وهذا المعتى هُوَ المراغى هُنَاء وَلذا قلا إن الاقتضاء هُوَ 


2 


الطلب. 


ادر سقطت من ذ نسخة أ. 


2 وردت في نسخة ب: قضاء. 
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وَالْرادُ به مُطلقٌ الطلّب لآ خُصُوص طَلَبٍ القضاءء فكائه مَجارٌ مُرسل بام 
الخاص عَن العَا أو اسمتعارّة, إِذ لَوْ خُصّت المشائقّة كما هُو الوّجهان في إطلاق 
الحرس على أئف١!‏ الإنسان» وَالقف 2 عَلى شفته. ثم صار كَأَنّه حقيقة قة عرقي ها 
ولذا صح أخذةٌ ذ في التعريف. 

وَ"الجَزم” في اللّغة القطع؛ يَكون في الأجسام كجَرَمْتُْ الحبل. في المعاني 
كجزمت الأمرء أي: قطعتُه قطعا لآ عودّة فيه. وَاججَازَمٌ ب بمعتى القاطع, أو بمعتى 
الْجِرُوم؛ أي: المقطوع. 

رَعلّى الأول فالاقضاء اجَازمُ أي: القاطع للشّيء. بحيث لَمْ يَبِقَ فيه 
اخنتياز أو لَمْيَقَ فيه احتمال* 

وَعلى الثاني قالاقتضاء لازم أي: المقطوعٌ / في نفسه: بحيث لا خيرّة 
للمُكلّف فيه. 

وَكون” اسم القاعلٍ بمعتى الْفعُول في مثل هذا شَائعْ قلا يُعترضُ عَلى 
إدخاله في التُعريف هن حَيث له مَجاوٌ. 

و"الإيجاب": مَصدر قولك: أَوْجَبْتَ الشّيء. وَالؤْجوب: مَصدّر قولك 
وجب الشّيء في كفسه فَهُو وَاجب. وسيأتي نيان وضعه عند <الكلام علي" 
الفرضء وكذا الدب سيأتي. 


#داوروك ف تسعة ب أنه 

2- جاء في لسان العرب: المشفر بفتح الميم وكسرها للبعير كالشفة للإنسان» وقد يقال للإنسان 
مشافر على الاستعارة. مجلد 2: 333. 

"خاوؤوك ل معدا عربية. 

“- وردت في نسخة ب: احتمالا. 

#كروروت نشي ان كوه 


"خرن ودين مت 
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وَ"التّحرِيم": لُق ضدٌ التحليل, يُقال: حَرّمه تحراً وَأَحْرمهُ إحراماًء وَكذا 
في الشّرع”. وَهُو مَأَخوذْ من الحرمّة لما د يتبغي انها كه. 
(تأويل ما يَستحيل في حَقَه تعالى مِنَّ الأوصاف] 

َ"الكراهة" بقح الكّافء وَالكّرهُ الإباء, وَهُو: عدم الإراذة» كقول: كَرهَة 
بكسر الرّاء كراهة فَهُو كارة وَالشّيء مَكروةٌ. وهذا المعتى غير مُراد في جَانب 
الله تعالّى هَاهْتاء إِذْ لَوْ كره الله تعالى أَمْراً من الأمور, أي لم يُرِدةُ لاستحال 
وُقُوعهء إِذ لا يَقعْ في مُلكه تعالى مَا لا يُرِيدُ فَائْرادُ بالكراهة لأزمهاء وَهُو الرّجِرُ 
رَالنَهِي فَإِنْ الَولَى إِذَا كره أمرا من عبدهء من شأنه أن يَزجره وَينهّاه عَنه وَلَمّة 
استحال 5 إرادة ل الأصليء وَهُو د الإر ادق وجب أن يُرادَ هذا الثاني 
وَهُو الرجْر. 

رَهذه هي القَاعدّة في كل مَا تحال في جَانب لله َعالّى, هما وُصف به أن 
يْرادَ لازمُه الصّحيح. كالرحمة بمعتى رقة القلب مُحال في حَق عق الله تعالى, فلم 
وصف بها نفسه تَعالى: عَلمّنا أن المرا لازمُها من ) الإحسّان والإنعام: أو إرادة 
ذلك ' 1 ا 0 

وَعَلى هذا القيّاس: فَكُلما أَطلَقنا عَليْهِ في التترع أن الله <تعالى >3 3 
لقؤله وه ركرة لَكُمْ القيل وَالقَالَ وَكَثْرَةَ السٌوّال)4 فَامرادُ أنه تعالى نَهَى عن 


أ- وردت ف نسخة ب: الشرط. 
#-اوودتة ق تمه ب: وكما. 
"دمقظة ين تعاب 
- أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون, باب: ما ينهى عن إضاعة المال. وأحمد في 
باقي مسند المكثرين. 
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ثمّ إن هو كرذه هن العبد” لم يقع وَإِنْ أراد وقوعه لبد أن يقع وَهذا هو 

مَذْهب الو خلافا لمّ 1 

قإن قُلْت: فَالرّجِرٌ وَالمِي مَوجِودٌ في المحرّم أيضاًء قوجب أن يُسمّى 
مكروها. 

قُلْتْ: قد يُسمّى بذلك كما ستذكره, وكثيراً ما يُخصّصة باسم المحرّم 
لتحمايّز الأُقُسام اصطلاحا. 

وَ"الأولى” في اللغة الأجْدرء تقول رَيْد أَوْلَى بكذا وأجدر به أي: أحق. 
َأصله من الوّلى” بمعتى القَرب» فَلأوْلَى هُو الأقرب» والأصوليون كَأنهم ذَهِبُوا 
فيه إِلَى مَعنَى الأفضّل بخلاف الأولّى, بمعتى خلاف الأفضلء لَأنَ اللندوب هُو 
الأفضلء وَمُقابله هُو خلاف الأولى» وَيَصح فيه مَعناهُ اغوي أيضاً. 

وَ"الإباحة" سيأتي مَعناهًا. وَ"التَّخْييرٌ": التُفويض» يُقال خَيُرَةُ َخْييرأ» إذا 
فَوّض إليه في الخيّار. 

وَ"الوضع" في اللغة: طرح الشتيء كما مر وأطلق في اصطلاح أرباب 
الصّباعات عَلى تعيين الشّيء أَوْ تصبه, وتقدّم وَجهُ هَذا في ذكر مَوضُوع الفن. 


- وردت في نسخة ب: الغيو. 
“د وروت فق تسكةان: الجل. 
3- وردت في نسخة ب: يخص. 
“وزوخال عاك والأول. 
5- وردث في نسخة ب: المولى. 


6 5 ا 
2 ورد في نسخة ب: في الأولى. 
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وَكذا مَعنَى الورود' تقدّم هُّالك, وَاسْتعمّاله في الكلام التفسي كما هنا 


مَجارٌ بخلاف امستعماله في اللفظي”, عَلى أن فيه تجوزا أيضاًء إذ لا يَتصفْ 


بالمجيء بنفسه وَأُقسامٌ الووضع سّتأتي. 
1 و عا اقم ا د ل و لاش 06 فد سي 2 

الغاني: ظاهرٌ كلام المصنّف كما قررتًا أوَّلاء أن الأقسامَ المذكورة أقسامٌ 
للحكم <لاآ>3 للمّحكوم به. وَالدَليل عليه شيئان من كلامه: أحدهُماء أَنّهُ عَبّر 
بالإيجٍاب والتحريم. /وَلوْ أراد الآخر لَعبّر بالؤجوب والحرمّة. الثاني أله أخيرة 
بالإيجاب عن الخطاب تفسهة. وهذا عَلى ما قررا تبعا للشارحين» من أن مَعتى 
قؤله: "قإيجَاب" أي: فالخطاب إياب, وَيَصح أن يكون الْعتى فَهُوه أي: 
المقضى بالفتح إيجاب”, والمقتضى تحر وَهكذا. 

قيكون قَدْ قِسّم أثر الخطاب الذي هُرَ صفة فغل المكلف, لآ تفس الخطاب, 
ا و و 5 7 8 ٠‏ و م2 2 , 
وَهذا هُو اللائق بالكراهة, وخلاف الأولى باعتبّار الأدب. 


إن قُلت: الإيجاب لا يكون وَصفا للْفعلٍ <بّل>* للؤجوب” 


!ء وردت في نسخة ب: المورود. 
#داوروت فق ستخةاب: اللفظ. 
بون وى لقان 
"سوروت فل تكد خبر. 
”- ورد في نسخة ب: في نفسه 
“- وردت في نسخة ب: وهو. 
2 وردت في نسخة ب: الإيجاب. 
”دا نقطة ع تسعة بن 


- ورد في نسخة ب: بالوجوب. 
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قُلْتْ: كَلاً يَلِ' الإجاب وَالتَحرِمٌ وئخوه؛ أمرٌ <نسبي>2 يُتسبة إِلَى 
الحُاكم: قَيُوجب لَه كونه مُوجباً وَمُحرّماً بالكّسْر ويُسب إِلَى الفغل, قَيُوجَب لَه 
كوه مُوجَباً وَمُحرّماً بالقتح, ولذا قُلنَا فيمًا مر إِنَّ الإيجاب هُوَ الوؤجوب؛ وَإنّما 
بينهُما اختلاف بالاغتبار. 

وده اغتُرض علَّى الصئّف, بَأنْ الخطاب هُو الاقضاء كفسه فكيف يُسنّد 
ليه؟ . 1 


امسما او 


قَلْتْ: وعبارة المصنّف هي عبارة المتهاج, وَكأنّها على التَوهم, كما يُقال: 
مَدلول الكَلام هُو الطلّبء, وَذلك في الكّلام اللفظي. > 

الثالث: اغْتُرض على المصنّف بأنّ المقسّم هُو الُكْم, قلا وَجةَ للعُدول عَنَهُ 
إِلَى الخطاب” 

وَيُجابُْ عَنهُ بوجهين: أحدهما <أنّه>" لما كان تقسيمُ الخطاب يُفيدُ ما 
يُفِيدُ تقسيم الحكم لم يُبالء ولذلك لم يقعٌ في المحصول ولا في المنهاج إلا 


إ 


'- ورد في نسخة ب: كلابس. 

* يفطت م لعشي 

2 ينتسب . 

“- وردت في نسخة ب: وكذا. 

*- المعترض هو الكوران على قول المصنف: «قإن اقتضى الخطاب الفعل» فقال: فيه نظر من وجوه: 
الأول: أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم, مع أن الخطاب جنس الحكم.: فالعدول عن الحكم 
لا وجه له. الثاي: أنه جعل الترك في الخرام متعلق الاقتضاء. وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل 
على الكف. الثالث: أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم وليس كذلك. حاشية العطار 
على شرح احلي/1: 110. 

"قط عل تس به 
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إن قل يف يستويان وجنس النشيء أعم من زتقسيم الأعم لا يستأرم 
تقسيم الأخص: فَإِنَ تقسيم العَالي لا يَجبُ أن يكون مُقسّماً للسافلء ألا تَرَى أنك 
تقسم يوان إلى الإنسّان وَالفرّس وَالحمّارء وَلا يتقسم الإنسّان إلى ذلك. 

قُلْت: ذلك صحيحٌ ولكن [لَمْ]' يعتبروا هُنا تقسيمٌ الخطاب من حَيث إِنَّه 
جنْس حَنَّى يَدخُل فيه خطاب غير الله تعالى, والخطاب المتعلق بذاته إلى غَيْر ذلك 
بل <اْرادُ>2 الخطاب الْذكورء أي: المتعلق بفغل المكلّف إِلَى آخره. فهو الحَكم 
المخرف بنفسهء ولا رق بين تقسيم النّوع أَْ تقّسيم حَد الّوع. 

إن قلت: وما الدّال عَلى أن المر اد خطاب الله تَعالى السّابق؟. 

قُلْت: الألفُ 0 للعهد. على اكه لو أريد [به]” مُطلق الخطاب ك0 
سُ» لصحّة القسام المّافل إل عض مَا القسم إِليْه العالي» غايّته أن القسمة* لا 
” ولا تُحد وَلذا لَمْ يتعررّض هُنا للانحصار. 


1 ١ 3 


الْوّجَِهُ الثاني: أَنّه ِنّما ع بالخطاب دُون الحَكم أنه نتا ج6 استعماله, حت 
صار كن مُشتّرك ين جئْس الَكُمٍ وكفس الحَكم. وَمِنَ الثاني قَْهم: الصّبِي غَير 
مُخاطب حَتَّى تله ولَمْ يَقوُوا عيْر مَحكُوم علي وَالكقار مُخاطبون وتخو ذَلكء 
وَهُو كثيز. 


ا وو ب 

“كت بطع قن م يه 

وفطت هن شفة 1 

الدورذ ل اتاب القسم. 

”- ورد في نسخة ب: لا يبحصر ولا يحد. 


ا وردت قي تسحة با نتائج . 


20 
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الرَابِعٌ: الثّركُ ها هُو لكف إِذْ لَرْ كان عدماً لَمَا صَحَّ كَونه مُتعلقا 
للاقتضاء, وَلَاَ شك أن الكّف فعل كما سيأتي عند المصتّف. فَكانَ حَقه أَنْ لا يُقابله 
بالفغل» / أنه من فلو قال: إن اقَعضَى الخطابُ الفعل جَازما فإن كان بغرأ 9 
قَهُو إيجاب وَإِلآّ فتَحريمٌ لَوافق” مَا سيأتي عنده وما تَقَدّم في تعريف الحُكمء ولكن 
لأحظ هنا العُرف الشائعَ في مُقابلة الفغل بالتّركَ وَل مُسْاحَة 

4 7 50 .2 0 ان 34 © 7 05 7 0 9 مه 
وَغيرَّه من الفقهاءء وَلْكنّ إمامّ الحرمين عبر «بالمقصّود وَغَيّْر القصُود», ومعتاه أن 
اككروة كالصلة في أغطان الإبل مثلاً وَردَ فيه تهيّ مَقصودٌ به هذا الْحكم بعينه 
وَهُو الحديث السّابقُ ذكرة. وَخلاف الأؤْلى كُترْك الوّليمّة مَئلاء لَمْ يرد فيه تهي 
مقصودٌ. وَإِنّما وَرد الأمرٌ بفعلها. فامتفيدَ منّه ثانيا التهي + عَن لتك لآ بالقصد 
الأَوّل» وَإِلاً فَلابْد من القصدء ذم لا يُّقصدٌ من الشتّارع لا يكو قشروعاً. 

وَعبّر اصقن ب"المخصوص <أو غير المخصوص "2* , وَمعتّاه كما 
مر أن المكروة كالصّلاة في أعطان الإبل مثلاء وَردَ فيه نَهْي مَخصوص وَهُو 
الحديث الذكورٌء وخلاف الأؤلى كرك الوّليمّة مثلاء إن ورد فيه نَهِيّ مَخصوص 
به. مُستفادٌ من الأمر بالفعغل المخصوص به. لكن وَجْه الاستفادة هُو التَظر إلى أمر 
كليء وَهُو أن الأمر بالشّيء هي عَنْ ضده. وَالْأَمْر الوَارد في الوّليمّة داخل في 


اداوروت: فق نسخة با: غبر. 

: 207000 2 

- وردت ف نسخة ب: لواق. 

ع قال الإمام الرركشي: «فإنه ذكره في كتاب الشهادات من "النهاية": وقرك بينه وبين المكروه 53 
قاله المصنفء إلا أن الإعام عبر «بالمقصود وغير المقصود». وغيره المصنف إلى «المخصوص». قال 
والده في بعض مؤلفاته: وأول ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين ». تشنيف المسامع/1: 161. 


“تايافط هن حة تن 
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هذه القاعدّة, فنسب الحكم إِلَى القاعدّة العامة التي هي كبْرى الدليل: له 
الأمر الخاص الذي هُو صغراة. 
20 7 53 2 
(مَا يتناوله المخصوص عند ابن السبكى ) 
ثمّ المصئّف لآ يُرِيدُ ب"المخصوص" ما لا يساوّل شَيئيْن فأكثرء لأن 
الكراهّة المستفادّة من نص عَامٌ دَاخلّة في الُخصوصء وَكَذا مَا يُستفادٌُ منّ الإججاع 
وَالقياس وَالاسْتصحَاب والاممتحسان وكخو ذَلكء كله دَاخل في المخصوص. 


١اس‎ 


أن المراة ب"المتخصوص" أو "المقصود" إنّما هُو أن يُكون مُصرّحاً به لآ 
مُستلزماً. والقرق بَينَ امخصوص وَغَيره التأكيد" وَعَدمهُ قدو المخصوص مكروة 
كراهّة شديدة دُون الآخر. 
للحُكم وَإِنّما هُرَ من أقسام المكرُوه. فقد قَال الإمامُ القزالي في المستصفى: 
«وتقسيع الح >7 على الأحكام الخمْسة الْأُوَليّة الشهورة..., وما 0 ه فَهُو 
لفظ مُشتركٌ يَيْن معان: أَحذهاء المحرّم 3 فكثيرا ما تقول النشافعي ضيه طينه: أكرةٌ 
الشّيء الفلاني» وَهُو لا يُريد <إلاً>» الحرمّة. الثاتي» مَا تهي عَنهُ تنزيهاء وَهُو 
الذي أشعر أن تركه خَيرٌ من فغله. وَإِنْ لَمْ يَكُن فيه عقاب. الثالث» كرك مَا هُو 
أُوْلَى, كتك صلاة الضّحّى»” التهى. 


ل وردت في نسخة أ: التاكد. 

ث ساقط من نسخة ب. 

ٍَ وردت في كتاب المستصفى: امحظور. 
"عمقطج نن بلحي 


7- نص هنقول بتصرف هن المستصفى/1: 216-215. 
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(رَُ المُوسِي عَلى العزابي في إخراجه خلاف الأَوْلَى مِن الأقسام الأولية 
لحي 
ال ا ار و 0 

خلاف الأَوْلَى من أقسام المكروه. ثم يُبيّن ذَلك 0 لكر مُشْتَرك ب 
أحدمًا خلاف الأولّى وَكيف يُطلق عَلى المشتّرك أنه مُه مُقسّم إلى المعاني - وضع 
ها ولا قلّه التأمل. 

ثم لَوْ صّحّ ذلك لوجب أن يُكون ارام أيضاً من أقسام /المكروه. 
<لاآ>>* من الأقسام الأوَليّة للْحُكم: فيجب أن يُطرح. 

إن قُلْتَ: وَكيف الالفصال عَنْ هَذاء إن المكروة ع عَلى هذه المعاني, 
أعني خلاف الأولى وكذا * ارام فكيف تذكر معد فية قه تفسيم الحَكم؟ 

قَلت: المكروةٌ لَه مَعنّى هُو اقتضاء التّرْكَ اقتضاء غَيْر جازم ثم قَدْ يُطلقٌ عَلى 
الحرام وَخلاف الأولّى, <ولكن>* إِذَا ُوبل بهمَا في التّقسيم عُلمة أن الْرادَ منه 
مَعناةٌ المذكورٌ أولاً وَل مَضِْرَّة في ذكرهما مَعدُ حيئذ هذا كُمَا يُقال: إن الاسم 
ال في العُرف بِمًا سوّى الفغل 
وَاخَرْفء فَإذًا قُوبل بالفغل وَاخرْف غلم أن الْراد الإطلاقٌ العُرفي لا الأصلي. 


9 بن 


اد مقط عق سح ة اب 
#دوزوك فق شخد ب تحذلك: 
"تروووك و لتكدان: فيما. 
“لط دن وش 
”وروت ف يسيخة ب: على. 


“وروت فى تسغهةب: أقنصر. 
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لقم يُغترض علّى الْصئّف. بأن الذي يبغي أن يَقعَ به التَوعْ وتتعدّد به 
الأقسام) نما هو ما يَرجع إلى أضل الحتّى وَحَال الاقتضّاء من كونه اقتضّاء ففل' 
أَوْ لا [جَازما أو ل]2, لا مَا يَرجِع إِلَى الدَال فَإنّه أمرّ خَارج عَنْ ذَلك: وَلَوْ لوحظ 
وجب أن يُعتبر مَا دل عَليه النّص وما <دل >3 عَليه القياسٌ» وَمَا دل عَليه 
المنطوق؛ وما دَلَ عليه المفهومٌ وَغيّر ذلك» كبر التقاسيم بلا طائل. وَل خَاجة إذ 
الأدلة وَإِنْ كثرت فَالثمرةٌ وَاحدة. 

وَمَا اغتبر في قسمّي المكروه وخلاف لأَوْلَى من القوة وَالضُعف» 55 
كوهُمًا قسمين» وَل كَوْن لَفظيهمَاء مُتبايتينء لأن مثل ذلك تَابِتْ يَيْن الندوب 
والمّنة وَالتططوع في نظر الفقهاء <أيضاً>” وَلَمْ يعبر ذَلك. 

َالمصنّف ممّن يُصرّح بألّها مُترادقة, وَل يلعفت إِلَى مَا بَيبهَا من التّفارت, 
حَّى إِنْهُم يُختلفون كثيرا في الشّيء هَل هُوَ من السسن أَوْ م من المندويّات» فلم 
يُو جب دقعلل امكف كبابناء فكذا المكروةٌ وخلاف الأولى. 

وَإِنْ كَانُوا يَحْتَلفُونَ في الشّيءء هَل هُو مكروة أَوْ خلاف الأولّى قلا يَضْر 
يضاء إذ اختلاف أفرَاد النّيء في الشّدة والقوة لا يُوجب الَبايْن فيمًا بها وقد 


و 


ا 
يُوجّد مثل ذلك" فيا بن ن الواجبات وبين المحرمات انعا وَلذا تُعتبر الصّغائر 
وَالكبائرٌ وأكبرٌ الكبائر. 


“درورؤت فى شغة تن فعلا. 
#يزاقظ بع تضحة 1 
امسن تفلن 
*ناوروت ف عدب لفظهما. 


- سقطت من نسخة ب. 
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السادس: قم لفق في التّقسيم الإيجاب, لشرفه من جهة الاتقتصاف ومن 
جهة الغبوت وغير ذلك على التُحريمء وقدمهما على غيرهما لقوتهماء وكذا 
<المدُوب على المكروه>' باغتبار الشّرفء والمكرُوه على خلافة الأؤلى باغتبار 
القوّة وَأَخّر الإباحّة لصُعفها عَن الكل. وَظاهرٌ كلامه أَنْ التّخيير عَطفٌ على ما 
قبلة وَأنّه مَدخول لا نتقضة3 

فَاغْتُرضَ عَليه بأنّه لا اقتضاء فيهء قصوابه أن يُقول: "أو خيّر ملا كما في 
عبارة المنهّاج“: وَاغْتذر عَنَهُ بَعضُ الشّارحين: بأن الأمر قد يُطلبْ على الإرادة 
والإباحّة حو قؤله تعالى: ظروَإِذًا حَلَلتُمٌ فاصْطادُوا6ة, ظفَإِذًا قضيت الصّلاة 
أن “لا 6 
فاتشرُوا4 

قَلْتْ: وفيه نظن لأن ذَلك في صيكة الأمرى وَما هُنَا في الاقتضاء العنوي, 
وَليْس إلآ” طلبا أبداء وَالْذي يُعِتَذرُ به عَنْ كلام الصنّف إِنّما <هُو>* شيئان: 

أحدمٌماء أن يُقدّر عَامل؟ آخر كم في عَلفتَها تبناً وأقاء ناو وهو 
3 50-0 * ا - 3 د 2 
الذي قرزنا به أولاء والدّال عَلى الحذف العقلء وَهُو استحالة تسلط العَامل 
المذكور وَاعيّن للمّحذوف المقام كما في تظائره. 


امسا ضاي 

35 وردت في نسخة ب: اختلاف. 

3- كذا وردت في الدنسختين. 

3 انظر الإيماج في شرح النهاج/1: 51. 
5 اللائدة: 2. 

6- الجمعة: 10. 

"وروت ف سعة به لها. 
"”تميقطتا عق نشخ م 


”-وردت في نسخة ب: هؤلاء. 
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الثاني» أن يُعبّر الاقتضاء فيه بمعتى الاسْتلرّام, قَإِنّهِ يُرَادُ به ذلك كثيراء 
ويكون اللّفظ أَوَلا أطلق عَلى مَعَنَيبُه ونم أوجة أخرّى ث ركتاها لضعفها. 

السابعٌ: مَا ذَكرّ فنَّ الأقسام في توي الاقتضّاء وَالتّخيير هي الأحكام 
التكليفية» على ما في بَعضهًا من الخلاف. وَالدّال عَليهًا خطابُ التكليف وَمَا 
سواهًا هي الوضعية. 

وَاخْتلف فيهًا كما مر وَحاصل ما فيها ثلاثة مذاهب: الأول أنه تكليفيّة 
إذ : مَعنّى لكؤن الوّوال مَثلاٌ نيبا لوجوب الظهر, إل وجُوب اعد عندف 
وَهكدًا. الثاني» أَنّْها لَيْستْ منهاء بل هي أمارات عَليُها. الثالث» أَنها ليست 
بأحكام أصلاً وَِنْما هي أمارات عَلى الأحكام وَهُو صَعيفء إِذْ لا مُناقاة بين كونها 
أحكاماً وَكونها أمارّات لأحكام أ 


3- ل 


خرى. 
الثامن: جَعِلَ المصنّف الأقسامً الوضعيّة خَمسّة باء عَلى أن "الصّحة 
والفساد وضعيان". وَقال ابن الخاجب: «إن الصّحة َالفَساةَ أو الحكم بهما 
قلي '6 وَالخطب ل 
(قَدْ يَكون الوضعي أمارّة عَلى حكم تكليفي) 
وَاعْلَمم أن الأمر الوّضعي قَدْ يكون أمارة عَلى حُكم تكليفي. كالرٌوال 
لوّجوب الظهر, وَصحة البِيع وَالتكاح لحليّة* الاثتفاع َالامنتمتاع. 


3 بمعنى: أنهما غير مستفادين من الشرع,؛ فلا يدخلان في الحكم الشرعيء لأن الفعل إما أن يكون 
مسقطا للقضاءء أو موافقا لأمر الشارع فيكون صحيحا بحكم العقل, وإما أن لا يسقظ القضاى أو لا 
يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل. راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب/2: 6» 
وفواتح الرحموت/1: 55: 121-120. 

2 قارن بما ورد في شرح المختصر/2: 7. 
3-ورةتاق تسعد ب على حلية. 
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وَكَدْ يكون أمارةً عَلى وَضعي آخرء كطهارَة المبيع سَببا أَوْ شرطاً لصحة بيع 
وَصحّة بِيعه سببا لجواز الالتفاع به وَإسكارٌ مَاء العنّب سبياً لتجاسته. وتجاسئّه 
وم ال 0 

َقَد يُكونُ التكليفي وَضعياً باغتبار, قيكونُ أمارةً على حُكم تكليفي آخرء 
أ وشعوه كجريَة لخم الخزير اقعلا نبياً لخرفة تيعد ولتعانته رهد ماني في 
أقسام العلّة إن شَاء الله تعالى. 
قن يكون الشَّيءٌ سبباً ومانعاً باعتبارَات مُختَلفة] 

وقد يكون الشّيء سَبياً وَشَرطاً وَمَانعاً باعبّارات مُختلقة» كالإيمان سيب 
للثو اب, وَشَرْط لصحُّة العبادة» ومانع من القصاص للكافر مغلا وَكالتكاح ع 
لواب وَحليّة الاسنتمتاع وَشَرْط لوقوع الطّلاقء ومانع من تزوج أت الدكوحة 

وَلا فرق بَيِن كن السب مغلا فعلاً من أفعال المكلفين, كالسّرقة سَبا 
للّقطع, أَوْ من أفعال غيرهمء كإتلاف الصّبي أو المجُون سَبباً للضّمان: أَوْ غَيْر فغل 
لأحد من ) اخَلقء كالروال لوجُوب الظهِرِء وَالْطّر لجواز لجَمْع مَفلاً. 

التاسع: مَا ذكرَ المصنّف من الخدودء قل عَلم أن المرا بها حدود الأقسّام 
التكليفية, وَالوضع في الجملة. 
قسامٌ الوّضع فستأتيء وَإنّما لَمْ 'يُقدّم المصئّف قوله, "وقد غرقت 
205 علّى ذكْر اوضع ليتصل بمحلّهء أنه أراد أنْ يَساول الوضعَ في اجُملة 
كما من وَليستوفي التتقسيم. 
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ثم إن اغتبارَ الاقتضاء المذكور وما بمعتاه ذاتياء فهي / حُدودٌ ذاتية, وَإله 
8 00 5 2 0 ا 39 0 0 0 353 2 ا 00 
فتهي رسوم. وهي ايضا تسمى حدودا في اصطلاح هؤلاء, فالحد هو المعرف مطلقا 
و عن ا 5 ص و 1 3 ََ 8 8 ٍ : لت ع 5 
كما سياتي عنذه من أنه جهو> الجامع المانع؛ فلا اغتراض عليه هنا مطلقا. 

ل 00072 الوم م م 220 عو عا اه 5 2 5 3 

فإن قلت: مَاذا يَظهّر من كلام المصئّف. دُخول الوّضع في التكليف أمَ 
خروجه؟. 

قَلْتُ: الظاهرُ خُروجُه إِذ لَوْ راد دُخوله لَجعَله مَسْمولا للاقتضاء. 

العاشر: لمُتعلق الخطاب أسماء تخقص به فَمُتعلق الإيجٍاب يُسمّى الواجبء 
ومتعلق التحريم يسمى المخرم, وَهكذدا. 

الحادي عَشْر: للحُكم تقسيمات مُتعدّدة هذا أحذهاء وسيأتي ما بقي مما 
ذكرةٌ المصّف. < وَالله الموفق >2 
(تقرير الكلام فِي ترادف الفرض والواجبء وَمَا نوع الخلاف!) 

'"والقرض والواجب”" الذي هُو مُتعلق الإيجّاب المذكور في الأقسام 
التكليفية "مُترَادٍقان", أي: اممان لمعتى3 وَاحدء وَهُو الفعل الكطلوب طَلياً جازها. 

وَإنَ شئت قَلَْتَ: الفعل الذي اقتضاهُ الخطّاب السابق اقتضاء جازماء وَالْعَنَى 
واحل. 

'خلافا لأيي حنيقة' الّعمَان بن ثابت أَحدُ الأئمة الأرئعة في فيه 
توادفهماء حَيْتْ قال: «مًا ثبت بدليل قطعي كالكتاب وَالسّتة المتواترة» فهو رض 


1_ قطت من : بي 
#تا و قط اتح ف 


ب وردت ف نسخة ب: المعنى. 
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كالصّلوات* الخمْسء وما ثبت بدليل ظَنْي كالقياس وَخَبّر الوّاحد فَهُو ظَني 
كالفاتحة في الصّلاة»2 00 

ققراءة الفاتحة عنده في الصّلاة وجب 0 ب ركهث وَل تبطل الصّلاةٌ بذلك 
إذْ لَمْ يَجْت بطريق مَقطّوع به وَإِنّما نت بحديث «لآ صلآة لمن لم َرأ بقَاتحة 
الكتّاب)* ٠‏ ولو لم يقرأ أصلاً يَطْلَتء إن مُطلقَ القراءة كبث بالقرآن» قال 
تعالى: 8فَافْرَءوا مَا تبسر من الْقرآن 5 

"وهو" أي: الخلاف القتيي» أي: رَاجِعٌ إلى الأفظ وَالنُسميّة عَلى مَعنَى أن 
الثابت بالظّن يُستّى فرضاً عندنا وعندهم, ولا فلا نرّاع أَنْ ما طُلب© طلباً جَازما 
يم تاركه وَيَستَحقُ العقاب» سواء 5 ثبت بقاطع أو ظَنّي وما بَيْن قسمّي القطوع به 
وَالْظون من م التَفاوت له يُستلزم التباين وَاتّياع الاشتقاق ل يجدي طائاة” 


قال الإمامٌ فَخرٌ الدّين الرّازي رَحمةٌ الله تعالّى: «لآ فرق عندئا بَيْن الوّاجب 
وَالفرض؛: واخنفية خَصّصوا امم الفرض بمًا غرف وجوبّه بدَليل <قاطعء 
وَالواجب بمّا عرف وجوه بدَليل>” مَظنون. 


(- وردت في نسخة ب: كالصلاة. 
- انظر لمزيد التفصيل: أصول السر خسي/1: 0 كشف الأسرار عن أصول البزدوي/2: 2303 
الإحكام للآمدي/1: 140, الإبماج لابن السبكي/1: 55, وغيرها. 
”- وردت في نسخة ب: تركها. 
“- أخرجه البخاري في كتاب الآذان, باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
- المزمل: 20. 
“- وردت في نسخة ب: طولب. 
7- وردت في نسخة ب: قائلا. 


ع قل عد لسع ب 
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: الفرض: عبارة عَن التّقدِيرٍ قَال الله تعالى: رقصُف ما 


وَأمَا العو فَهُو عبارّة عَن السُقوطء قال الله تعالّى: لفَإِذَا وَجَبَتْ 
و2 جْنُويهَ 346 أئ: م قعأت: 


وَإِذا ثبت هذا: قتَحنْ حَصّصنًا امم الفرض ما عُرفَ وُجوبُه بدليل قاطع. 
أنه هُو الذي يُعلّم* من حَاله أنه تعالّى قَدَرهُ عَليئَاة, وَأمّا الذي غرف وجوه 
ِ بدليل ظَنَي فَدُسمّيه الواجب لله ساقط عَلِينَا وَل نُسمّيه / الفرضء لأن© لا تعلم 
أن ١‏ الله تعالى قدّره عَلِينًا. 


0-3 


-قال الإمام-: «وَهذا الفرق صَعيف, لأن القرضّ هُوَ امقر لا انه 
00 الي رت ارو تلخ عنما ل كما أن الواجب هُو الساقط, لا أنه 

ثبت كوئه مَاقطاً علماً أو ظنًا. وَإِذَا كان كذلك» كَان تخصيص كُل واحد 
06 الْعهّى. وَهُو ظاهرٌ. 


'- هو عبيد الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى (.../430ه)» من كبار فقهاء الحنفية» إليه انتهت 
مشيخة بخارى وسمرقند في زمنه. وكان مضرب الأمثل في النظر واستخراج الحجج. له: "كتاب 
تأسيس النظر" الجواهر المضيئة/2: 252. الفوائد البهية: 109. 
2- البقرة: 237. 
3 الحج: 36. 
2 وردت في نسخة ب: علم. 
- انظر أصول السبرخسبي/1: 110 والإبحاج/1: 55. 
"داوروت فق افع بن لأنه. 
أج واف دن لسع ني 
*- نص منقول من المحصول/1: 121-119. 
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2 ا ثواس 2 و و جهواه لعي سياه 
تنييهات ( تتصل بالفرض والواحب ومتعلقاتهما) 

َءَ 2 2 

الأول: الفررض في اللغة يقا يقال بمعتى التَقَدِيرٌ وَالتُوقيت» وبمعتى تى الشيء 
المفروض <من>* غطاء وَغيرِهء وَيُقال بمعتى الخَرٌّ في الشّيء. ومنة فَرْضْ القوسء 
وَهُو از الذي يَقعٌ فيه الوثر. 

0 ا ء. 00 م له 77 © تاك لم ه و 1 

والؤجوب في اللغة هو اللزوم. يُقال: وجب التيء كالبَيع ولحوة وجوا 
إِذَا لَره وَوجّبت التدّمسُ وجوبا إذا غَابسء وَوجَب الشّيء وَجْبَّةَ سقط وَالعَرب 
يَقولون للقعيل وَاجباء لأَنَهُ ماقط لمّصرعه”. قال 0007 


5 لعن وا ب ل امنيا" ماك دم 22 0ق 60 لأ ع و 
فإذا عُلم هَذاء فما افترضه الله عَلينَا يَصح أن يُسمّى فرضاء لأنّه مَفروض 


وفي الصّحاح: «الفرضُ ما أَوْجبَهُ الله تَعالَى» سمي بذلك لذن لَهُ معالم 


وَحدودا»” الْتهى. أو لأنّه ممقطوغ”* حَيث لا خيرة فيه للمكلف. ويصح أن يُسمّى 
وَاجباء بمعتى أنه لازة. 


2 سقطت من نسخخة لبا. 

*- وردت في نسخة ب: بمصرعه. 

6 منقول بأمانة من كتاب الصحاح /1: 858. 

4 ومنه قوله تعالى في سورة النساء الآية 118: «لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا». أي مقتطعا 


مدو دا, 
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(أُوجُه صف تفريق الحنفيّة بَيْن الفَرْض وَالواجب) 

فتفريق الخنفية صَعيفْ من وَجهين: الأوّلء ما قررنا من المعاني المصحّحَة 
للإطلآق على كل <تقدير>* الثاني أن لَفظ الوؤجوب إِنّما سُّمِعٌ مَصدراء بمعتى 
اللو أو الكروب كما ع وَأقا بمعتى المتقوط فَاكْسمُوع الوبئبة كما مر إن 
كان الوُجوبُ قياس فيه أيضاء وَالاغتمادٌ في الاستدلال عَلى الاشتقاق في غاية 
اومن وَالصُّْفء إذ التّسميّة تُطلق بأذتى مُناسبّة, وجائرٌ أن لآ2 راعى الْناسيّة 
أصلاة كما سيأتي. 

َعَم إِنْ كان قَصدُهم الاصطلاح, قلا وَجْه للاغتراض غَليهم أصلاً <إِذْ 
لذأ>* حجر فيه. 

وَاْتْرضَ بِأنّ للخصم أن يقول: إن التلاف اللّوازِم يُوجَبُ المتلاف 
المازومّاتء وَقَدْ اختلّف القسمّان هنا في اللّوازم, فَإِنْ الواجب عندهُم لأَزمةُ عَدمُ 
الفساد بالكّركء والفرض لأزمةٌ الفساد. وأيضا الْفَرْض يكفر مُنكرة, وَالوَاجب ل 
يكفر مُتكره) وَلذا يُقولون في الثابت بالقطعي” أنه وَاجبّ علّما وَعَملاء وف الثابت 
بالظتي أنه وَاجِبْ عملا فقط. 

|قلت: ويجاب بأن ذلك إِنّما هُرَ في لوازم المأهيّات, لا في لوازم 
الجُزئيات التي هي أغراض جَائزة كالسّخاء وَالستّجاعّة في رَيْد وَالبُخْلٍ وَالجُيْن 
في عَمْروء وَمَا ذكر من الأحكام يكو من القسم الثاني لا الأوّل. 


- سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب: ألا. 

“ب انظر المستصفى/1: 66: شرح العضد على ابن الحاجب/1: 232. 
3 ساقط من نسخة ب. 


أ وردت في نسخة ب: بالقطع. 
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الثاني: القرض لواجبا + عندنا تحن أيضاً مُترادفان, غير أن بَعْض أَصْحايًا 
قَرّق بْينهُمَا في كتاب اللحْج'. فخصُ اسم الفَرْض بالرّكن الذي لا يَنجبر .بالدّم, 
وَالوَاجب بقيره مما يَلرّم فيه إلَدمَ. 

ولكن ليس مَأَحَذَ أَصحَابنًا في ذلك مَأَخدَ الخنفية من الثبوت بالقطعي 
وَالشبوت بالظّني, بل مُرَادهُم زيادة التأكد” وَعَدمَهُ وَالتَفْرِيقٌ في العبارة لِيُعرف ما 
يَنُجبر وّ<ما>” لآ يَنجَبر. 

وَمَنْ أصُحابنا من يُعبّر عن القسئم الثاني يالوّاجب وُجوب السّئن, أؤ بالسنةة 
الم كدة 0 امتلاف في المذهب مَعرُوف. 

الغالث: تعن الجنفّة هع إطلاقهم السّابق» ٠‏ انهم يُخالفون ذلك كثيرا 

فيُعبّرون برض عَمّا ثبت بظنّيء كقؤهم الوثر فرضء وتعديل ركان فررض» 

ويُسمونه فرضاً عَملياة 3 0 أنه سن علميا: يُلرَم اغتقاد حقيقته, وَيُعبّ رون 
بالواجب عَمَّا ثبت ثبت بقاطع* كقولهم الصّلاة وَاجبّة وَالرّكاة وَاجبة” 


وَيُقسّمون الوّاجب الثابت بالظن, إلى مَا هو في ٌو الفَرض في العمل 
كالوئرء فمن تذكّره لَمْ يّصح لَهُ القجر كَمَن تذكر العشاء وَإِلَى ما هُو دُونَ 
الفرْض في الْعَمّلء وَفَوْق السّة كالفاتحة, فَإِنْ الصّلاةَ لا تفسّد بتركهاء لكن يجب 


'- انظر الضياء اللامع/1: 192. 

2- وردت في نسخة ب: التأكيد. 

3د طمن تييح به: 

1 وردث في نسخة ب: بالسنن. 

"وروت سكن : كليا. 

#فاوروث فق تسعد بقطع. 

5 انظر الضياء اللامع/1: 193, حاشية البناي على شرح جمع الجوامع/1: 50. 
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ابه مُتَجُود الهو نخلآف السسّة, وَذلك كُلهُ كاخذ فقهيّة عنْدهُمء ل مَدْحْلَ لها في 


السمّة. الله أعلم. 

الرابع: لم يتعرّض المصئّف لتعريف الوّاجب. اكنفاء بِمَا يفهَم من تعريف 
الإيجماب فيمًا مَنّ وَقَد عُرّف بتعريقات وَردّت عَليّها مُناقثّات ولا طئل في ل تتبّعهًا, 
وما مَرّ من كه «الفعل المطلوبُ طَلباً جَازْما» يُكفي فيه َالواجب عند المصئّف 
وَمَن تقول بقوله. أن يُقال: : «هو الفعل غير الكف1» 2 


ون اخس ها موسو يه آد يُقال: «هُو ما يَستَحقٌ تاركه العقاب». وَلا يَلْم 


(تقريرٌ الكلام في أسماء ء المندوب 1 


'والملذوب وَالصَمتَحَبْ والتطوغ والسسنة مترادفة", أي: أساء لمعتى 
واحدء وَهُو معنى المندُوب الأخُوذ مما تقد تَقَدّم نه الفغل الطلورب طلبا عر جازم 
فهذا المعتى يُسمّى مّى يكل من الأسماء الأربعة المذكورّة 

"خلافاً تعض أصحايد ", يعني بالتعض القاضي ااه وتلميذةٌ اليَغر بي 3 
وَالنوارزمي' تلميذ اغوي نهم /قَالوا: «الفعل الطلوب غيْر الوّاجب» إن 


2 وردت ف نسخة أ: المكلف. 

1 الحسين بن محمد بن أحمد المروزي (.../462ه) الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي صاحب 
التعليقة في الفقه. كان إماما كبيرا. صنف في الأصول والفروع والخلاف وهو شيخ البغوي. وكلما 
أطلق إمام الحرمين والغزالي "القاضي" فالمراد به القاضي الحسين. وفيات الأعيان/2: 134. 

3- الحسين بن مسعود الفراءء أبو محمد البغوي الملقب بمحي السنة وركن الدين (.../516ه).؛ عال 
الكعب في الفقه والتفسير والحديث. من مصنفاته: "شرح السنة", "المصابيح", "معالم التزيل" وله 
فتاوى مشهورة لنفسه غير فتاوى القاضي الحسين شيخه. طبقات الشافعية/4: 214. 5 
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امتح اي ا ا 

"وَهُوَ" أي- الخلآف "لأظي" أي: رَاجع إِلَى النَسْميّةَ وَهُو أن كلا من تلك 
الأقسام؛ هَل يُسمّى باملم غَيْره أُمْ لآ؟. 

فعدد الجمهور نعم وعندَ المخالفينَ لأ وَإلاً فكل من ذلك يَجمَعه مَفَهُوم 
واحدء وَهُو ما يُمْتحقٌ الثواب عَلى فعله دُونَ العقاب عَلى تركه. 

وَاعْتّرضَ بأَن ما وَاظب عليه اللبي ف يكون اكد قطعاء فكيّف يُساوي 
غيّْره؟. 

وَأَجر جيب بأَنَ الَتأكيدٌ وغَدمة له يُوجب تغايرا في المفهوم, كما مَرّ في الفرض 
وَالوّاجب” 
ظ 5 3 5 بي م 0 م 0 00 52 01 000 59 
تسيهات زفي الكلام على المندوب والمستحب والمسون والمتطوع يه) 

الأوّل: "المتدوب" مَأَخوةٌ من لدبي وهو الدذّعاى تقول تذبت فلانا إلى 
الأَمْر إِذَا دعوته إليه فانتدب هُو إِليْه أيْ: أجاب. 


- '- محمد بن أبي القاسم بن بايجوك زين المشايخ أبو الفضل الخوارزمي (.../562ه) لقب بالآدمي 
لحفظه كتاب "الآدمي" في النحو. من تصانيفه: "تفسير القرآن". "إعجاز القرآن", "تقويم اللسان في 
النتحو", "الهداية" طبقاتث المفسرين/2: 231. 

- انظر البحر اغيط للرركشي/1: 284, حيث قال ما نصه: «إن القاضي أبا الطيب رد هذا الرأي 
في كتابه المنهاج بأن البي كلع حج في عمره مرة واحدة, وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكررء والاستسقاء 
من الصلاة والخطبة ل ينقل إلا مرة» وذلك سنة مسعحبة». 


- راجع تشنيف المسامع/1: 169. 
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وَقال التشتاعرٌ: 
لا يَسَأَلُونَ أَحَاهُمْ حينّ يَنْدبهُم في النائبات عَلَى مَا قَالَ بُرْهَاناً 

0 ثقل بالعُررف الششّرعي إلى المعتى السّابق» فتُوسّع فيه بحذف حَرْف الجر وأصلة 
المحدُوب إِليْه. 

َ"الصُْتحَب" من الخحباًء وفي الصّحاح: «الامنتحباب كالاستحسان»") 
رفي القَامُوس”: «أحيّبتة وَاسْتحيّبتة» أي: بمعتّى. وَعليّْه فالمستحبٌ هُوَ المحبوب, 
وَعلّى الأول مَعنَى استَحبّه رَآمُ مَحبوبا. 

ر"التُطوع" من الطاعة يقال أطاعه وَامنتطاع اليء أطاقه وتطوّع تكلّف 
استطاعته. وطاعَ يطو 3 الْقاد» قال في الصّحاح: «وَالتطوّع بالششيء ابرع به 
انتهى. 

وَاكْرَادُ ْنَا التبرّعَ به فإطلاق التَطوّع عَليْه مُجار. 

وَ"السثّة" بِضّم السّين السّرّة, قال الهذلي”: 


فيه فيه 


20 اس إلى 0 وى َع سر يم م م1 006 و2 2 0 6 
فلا تجزعن من سنة أننت سرتها 95 فأول راض سنة من يُسيرهًَا 


وَسَنَّ فلانْ الأَمْرَ ييه وَمَنّ الطريقة سَارهَاء وَالمّئّن الطريق. 


أ- القول منسوب في الصحاح للفراء /1: 136. 
5 انظر القاموس المخحيط/1: 50. 

5 وردت في نسخة ب: أطعنه. 

ف نص منقول من الصحاح/2: 969. 

7- وردت في نسخة ب: الفزل. 


6- انظر الصحاح/2: 1569. 
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العَبِدُ إليّه وَمُسبَحيًا لأنّه مَحبوبْ منه وتطوعا لأَنّه يتطوع به. أي: يتبرع2 وسنة 


نذا 


نه سيرّة الجن عليه الصّلاة وَالسلام بشخصه أو بجنسه. 


- 


وَقالَ المخالفون: ما وَاظب عَليْهِ النَبِي يي فَهُو سُنّة لأنّه عَادتُه. وَمَا فَعلَّه 
ك2 2ه سم 


7 لع مام ع 70 عل مص رورمل 0 د لوك ه ,ك2 
مرة أو مَرتين / فهو مُستحب لأنه مُحبوب: وما ينشى الإنسان من الأوراد تطوع, 


وَردَّ بأَنْ الجميع عَادةٌ خَيْر وَمَحبُوب للشّرع وَزيادة على الفرْض, فلا وَجه 
إلا بحسب الالْترّام. هذا وَالاغْتمادُ أَيْضاً عَلى الاثتقاق لا يُجدِي طائلاً. تَعَم 


التّفاوُت بالتأكيدة وَالاغْسَاء له ينكر. 

الثاني: سكت المخالفون عَنْ ذكر المندوب. لأنّه يَعم” الأقُسامَ كلهاء وقد 
5 95 و . 5 7 - إن 5 5 . 0 2 رمدت 2 2 
سكت المصتف أيُضا عن اسّم التفلء وَهُو في اللغة الزيادّة» وإطلاقة عَلِى التطوع 

مع فو اس 98 سل ص عت ف اث ينى م قى 5 2ب 5 

أنه زَائِدٌ على الفرضء وَكأنّه عند المصنّف يعم الأقسامَّ أيضا. 

وَذكرَ الإمامٌ الرّازي: أن المندوب يُسمّى مُرغيا فيه وَمُستَحبًا وتفلا وتطوعا 
وَسَنّة وإحساتاء 7 فصّل ذلك في المحصول فقال: «وَأمًا الأسماء -يُعني* أسماء 
الندذوب-. قأحذها: أنه مُرغْبٍ فيه لما أنه قَدْ وعد المكلّف عَلَى فعله بالثواب. 


202 ه ان 


وثانيها: أنه مُستحب» ومعتاه في العرف: أن الله تعالى قل أحبّه. وثالتها: أنه تفل 


'- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 168. 
ع وردت في نسخة أ: التاكد. 
“توؤودت اق تسيعة دن: يصح. 


م وردت ف نسخة ب: أعني. 
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وَمعناة: أَنّه طَاعَة عَيْر وَاجبّة» وَأَنْ للإنسان أن يَفعَله من غَيْر حَتُم. ورابعها: أنه 
تطواع: ومعناة 4 لكلف انّقادَ لله تعالى فيه م مع أله فوبة من غير خنم. وخامسها: 
أنّه سئة, وَيُفِيدٌ في العُرف: أنه طَاعَة غيْر وَاجبة. وَلفظ السنة مُخدي 1 في الغرّف: 
بالحدوب. بدليل أَنّهِ يُّقال: هذا الفغل سنّة أَوْ وَاجب. 

هم مَنْ قَال: لفط السّئة لا يتختص بالندوب» بَلَ يتتاول كُلّ مَا عُلم 
وجوبّه أو تدبّه بأمر الي يلد أن يإدامته فغله. لأن السسّة مأخوذة من الإدامّة 
وَلذلك يُقال: «الختان من السّمة»”, وَل يُرادُ به ألّه غَيْر وَاجب. وسادسها: أنه 
إحسان» وذلك إذا كَانَ تفعا موأصولة إلى القير.+ مع القصْد إلى إتقاعه»” ١‏ الْتهى. 
ومنه مَا يَقبّل البَحثْ وَل حَاجَة إِلَى الإطالة بالتَعرض لَهُ 


لاى#5 صل 


(مَذَهَبْ المالكية في هذه الأقسَام) 

الثالث: نحن تُفرّق في المذهب4 أَيِضا يَيْن السّنة والشتحب وَتقول: إن 
الصّلاة مَثلاً 5 فَرْض عَيْن وَإمّا فَرْض كفايّة, وَإِمّا نه وَإِمّا قضيلة, وَرْبّما قل 
سنّة وَفَضيلَة وتافلة» وتعتبر في التََّسيمٍ التّفارت في التأكيد. باغتبار تخصيص 
الششّرع وكترة الفضل. 

وَقال يَعض أصْحابنًا: «الندوب لَهُ ألقاب: مندوب؛, وَمَسنون, وكفل 
وَمُستَحبٌ وَمُرِعْبٍ فيه, وَقَضيلة وتطوع, وَاخْتلآف ألفاظه يرجم إِلَى قّة تأكيد 


6 مة 


بعضها عن بعض 


كت وردت في نسخة ب: مختصر. 
*- انظر سنن النسائي كتاب الزينة» باب من سنن الفطرة. 
3- نص منتقول بتمامه من كتاب المحصول/1: 130-129. وقارن أيضا بالمعتمد/1: 339-338. 


يعني مذهب الإمام مالك ذله. 
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فالسّة ة فوق الرّغِيبّة وَالرَغيبَة فق المندوب», ارت فوْق الثافلة: وَالتَافلَة 
قوق الفضيلّةء والفضيلّة فؤْق المَطوع: وَذَلك كلهُ عَلَى حسب كثرة الأجر 
وَقلته»! الهّى. وَهُو مُوافق لمّاء ذ كر أُوّلا من الترادُف. 

وَعندي أن هذه الألقاظ وََحُوهَاء يُعتَيرُ فيهًا مَعنّى الشتكيك لاشتراكها في 
المعنّى الأصلي. / وَاشتلافها بالخصوصيات, غَيْر أن في وُجود الُشَكك نزاعا 5 
في مَحلهء وَاللهُ الموفق 

الرابع: لَمْ يُتعرض المصنّف لتعريف المحدوب أيضاء اكتفاء بمّا يُفِهُم هن 
تقسنيع الحكمء لأن الددُوب هُو متعلق الدب المعرّف هتالك, قالكندوب كما مر هُو 
الفعل الَطلوب طلباً غَيْر جَازم. 

رقال في الْحصول: «الحدوب هُو الذي يكون فعلّه رَاجحاً عَلى تركه في 
نظر الشرع, ويكون تركةُ جائزاً, -قال-: وَإِنّما ذم الفقهاء مَنْ عَدلَ عن جَميع 
التوافل» لامتدلالهم بلك على امنتهانته بالطاعة, وَرُهده فيهاء فَإِنْ الُفوس 
5 مَنْ هذا دَأَبْهِ وَعادته»3 النتهّى. 

قُلْتْ: وكأنّه يُشيرٌ إِلَى أن ثارة* جميع يع التوافل يَستحق العقاب» قيُرد على 

حد د الحذوب. 

وَامجَُوابُ: أن امنتحقاقّه ليس لأجل ترك التَقْلء <يّل>* لأن رلك الجميع 
عَلامَة [عَلى]؟ النَّهاون بالدّين وَقلّة البالة, وَهذًا كما تقول في التّهاون بالسسن, 


'- انظر أمهات كتب الفقه المالكي كقواعد المقري/2: 386: 388: والمقدمات لابن رشد/1: 41. 
“ع وروك :ل سخلا ها 

3- نص منقول من المحصول/1: 129-128. 

"وروت اشن تلك. 

"طمن سعد 

“- سقطت من نسخة أ. 
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ولكن يَردُ عليه ظَاهرٌ قَوْل الأعرابي» «رَالله ل أزيد <على>* هذا وَلا ألقص» في 
أحد التَأوِيليْن وَقَوْله ْم رأفلّحَ إن صَدَقَ أَوْ دَخَلَ اجْنّة إن صَدّق)” والله أغلم. 
(تأويل مَا يَسْتجبل في حَقَه تعاّى) 

الخامس: لأبْدَ أن يُتأَوّل هُْنَا في الاستحبّاب من جانب الله تعالى, كحو م 
تَأوّلنا في الكراهّة فيمًا من إن المحبّة في جانبه تعالى إن كانت هي 0 دَة أو 
أخص منهاء م يصع أنا تكو هي العلقة بالددوب» إن ال تالى إذا ذَا راد شيئا 
وفع لا مَحالّة فَالْرادُ لازم ذلكء وَهُو الأَمْر وَالطّلَب وَاللَه الموفق 


5-1 


0 


(تَقْرِيرُ الكلام في وَقّت الشروع فِي المندوتات) 

"ولا يجب" المندوب المذكورٌ "بالشروع", فيه أي: لآ يَجبْ عَلى مَنْ شرع 
في مَندوب كَالصّلاة أو الصّؤم مَئلاً إثمامة لأنْ لآزم اكندوب جار التَرْك وَكمًا 
و ره اُعداء بأن لا يَشتغل به أصلاء يشو ترك ثانا نه الشُروع فيه أن لآ 
يمه قيمطلء إذْ لَوْ لَمْ يَجْر تركة لاثقلّب واجباء وَذلك يَاطل. 
(وَجُوب إِنْمَام بَمْض المنْدوبات عِنْد الحنفية) 

"خلذفا لأبي مَنِيقة" في قوله: إِنّه تجبْ بالشروع إِثمامه. لقؤله تعالى: (وَلا 
بْطلُوا أَغْمَالكُم)*, فَإنّهِ هي عَنْ ؛ إبطال الأعمّال» وَهُو لظ عَاةّ يَشْمّل الفَرض 


ب سقطت من نسخة ب. 

2- أخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب: وجوب صوم رمضان. ومسلم في كباب الإبجان, باب: 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 

3-محمد: 33. 


“- وردت في نسخة ب: يشتمل. 


20 


79 


وَالتفلء وَلِأَسْك أن القطع إبطال» وَقد هي عَنْهِ فَيَحرُم فإذا حُرّمِ القطعٌ وجب 
التمادي؛ فَمن قَطعَ وجب عَليْهِ القضاءء وَل فرْق بَيْن الصّلاة وَالصّوم وَغيرهمًا. 

وَعُو رض في الصوم بحديث (العادم التطوّغ أميرٌ نفسه إن شاء يام وَإِنْ 
شَاء أفطم1 ؛ وَيُقاسُ عَلَى العّّوم الصّلاة, فلاً يَدعُْل ذلك في الأعمّال جمعاً بن 
الدليلين. 

وَعُورض بن الحج التُطوّح يَجبُ التّمادي فيه اتّفاقاً. وَيَجبُ قضارًه. وَذَلك 
أ لكيه بالشروع ققد انتقض قؤلكم ! إن التفل لآ يجب بالشروع. 

جاب الْصنّف عن ذَلكَ بقؤله: "ووجوب إِثْمّام الحج" المندُوبء إِنّما 
كان "لأ تفله"2 أي: الحج "كفرضه نيه" فَإنّها في كل منهمًا” مُجرّد القصد إن 
الدُخول في احج وَإِنْ لَمْ يَتعرّض / لتَغيين الفَرْض ولا التفل. 

'وكقارة" فَإنها تجبُ في كُل منهمًا بالجمّاع 'وَغَيْرهُمَا”. أي: غَيْر اليه 
وَالكَفارَّة ككون كل منهُّما يَجبُ فيه التّمادي بَعدَ الفساد. بخلآف الصّلاة 
َالصّوم قَإِنَ تفلهُما يُخالف فرضهُما في اليه وتجبْ الكفارّة في قَرض الصّوم 
بشرطها دُون تفله, وَيَحصّل بفسّاد الصّلاة وَالصّوم الْخرُوج دُونَ الحجّ قلمًا أكبهة 

” التَطوّع فَرْضه في الأمور الدكورة ألْحقَ به في وُجوب الإنمام؛ فخرج عَنْ 


-١‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصوم, باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. وأخرجه يمذا اللفظ 
أحمد في باقي مسند الأنصار. 

*- وودت:ق نسشكة تن فعله. 

“وروت ق سغة هه 

*تروووف ل اغلاب أنجه. 


"تروردت فل مشدب: صح. 
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تلك القاعدة» وَالعُمرّة مثل الحَجّ في ذَلكَ قبقي ما عَداهُما من سَائر التَطوعَات 
عَلِى أضله. 
تنييات إفي مَزِيدٍ الكلام على الفرض والنُفل) 
الأوّل: مُرَادُ الصنّف أَنَ الدّاخل في التّقْل لا يجب عليه إثمامة وَلَهُ أن 
يَخرّج عَنهُ عدر أو بغي عُذرٍ ولا قضاء عَليه. 
ا كه #اىا وف بع ا 8 كام بع م 0 2 
الثاني: إخراج الحج بشبه تفله بفرضه في النية لا يرد إلزاما على الحنفية) 
لألهم يرون نَم الفَاض بمُطلق الثية أيضاء وكذا الّشبيه يكون القسَاد في 
الصّلاة وَالصّوم يَحصّل به الخروجٌ لأ يَنْفعٌ شيئاء لأّه يُقال: كما اشترك كفل الج 
وَفرضه في عدم الخروجء كذا اشترك تفل الصلاة وَالصوم وفرضهما في الخروج. 
تَعمء يُقال: كما وجب المضية في فاسد الج يَجبُ في صحيحه بالطريقة 
الأحرى, وبه عُلل؛ عَمَل” الثشافعي» ولكن لآ يتقتضي أن الخروج عَنْ قاسد الثفل 
من صلاة وَصوم لعدّم الوُجوب. لأَنْ فرضهما كذلك أيضاء وَهذًا لَيْس مُرادمُم 
وَإِنّما أراذُوا كقوية الشّبه بين تفل الج وَفُرضه. 
قال الشتارح: «ولا حاجة إلى اسختاء الحج لأن المخاطب به المستطيع. فَهُو 
إن لَمْ يَحُْجِ كان عَليْهِ فَرْض عَيْنء وَإلا كان فَرْض كفاية»"» قلا يُتصوّر <حَج>”7 
في تطوع. 
أ- وردت في نسخة ب: فرضه. 
*- وردت في نسخة ب: الحصر. 
3- وردت في نسخة ب: بطريق. 
“دوروة ق اشخة ب على 
5- وردت في نسخة ب: على. 
“- نص هنقول بتصرف من كتاب تشنيف المسامع/1: 173. 
2 سقطت من نسخة ب. 
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وَرْدّ بمسع اتحصار الخطاب في المستطيعا» وَلِكَن2 حَجّ الصّبي وَالرّقيق يكفي 
في تصوره. 

الغالث: الآية التي امجدل بها الشّنفية الس بقة” ذكرَّ المفسرون فيها تأويلات: 
فقيل: جلا تُبطلوا أعمالكم بالكفرٍ بعد الإيَان». وَقيل: جرلا تُبطلوا أغمالكم 
با معاصي»» وَهذًا علّى رَأَي المعتزلّة في الإحباط. وقيل: «لا تُيطلُوا أعمالكم بالرّياء 
وَالْعَجِب مغلا . وقيل: جرلا تُطلوا أعمالكم بن تقطعومًا4 قٍَِ تمامها», وَهُو محل 
الامنتدلال. وقيل: «الْعتى لا تُبطلُوا أعمالكم بالَنّ». وَأَنَ الآية ئزلت في قوم بَني 
أسّد جَاءوا إِلَى النِي ولو فََالُوا: آثرتاك على كل ضيء رجتتاك بألفستاء كَاَنَهُم 
يَميُون عليه لت ليَمبُونَ علي أن أَسلَمُوا)" الآية في الخُجرَات, ولت هذه 


دن 


الآية. 


الرَابعٌ: ذكرٌ الشتّارح عَن ابْن راغ عَنْ إمامنا مَالك مثل قَوْل أبي حنيفة. 
«قال وَاحَتَجَ <ل > ” بقوله صل: (لا ينبي تبي إذا لبس لَأْمَمَهُ [أن يَضَعَهًَا شع 


'- وردت في نسخة ب: بالمستطيع. 

8 وردت قي نسخة ب: وبأن. 

- كذا وردت في النسخحتين وحقها أن تكون تالية للآية هكذا: الآية السابقة... 

5 وردت في نسخة ب: تقطعوها. 

5- الحجرات: 17. 

6- أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري الأبياري المعروف باين المخير (683/620ه). الفقيه 
الأريب المتبحر في كثير من العلوم. من تآليفه المفيدة: "البحر الكبير في نخب التفسير", و"الانتصاف من 
صاحب الكشاف", وتالمقتفى في آيات الأسرى”" الشذرات/5: 381. شجرة النور الزكية: 188. 

2 سقطت من نسخة ب. 
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يُقاتل) *: وَهذا الاممتدلآل ضعيف» وفي الحديث إشارّة إلى الاختصاص, فقؤله: (ل 
ينغي لتَبي) يدل على مُخالقة غَيْر التّبِي] لّ»* التهى. 
(مَا يجب لشو فيه عِنّْد المالكيّة) 

قُلسُ: وعندا أيضاً سبعة أشياء تجب بالشروع وَهي: الصّلاة وَالصّومء 
وَالحج. وَالعغمر قّ وَالطُو اف والاعتكاف وَالاتعمام مُجموعة في قَو ل القائل*: / 


صَلاة وَصَوْمٌ مَّحَجٌ وَعُمرة ** غكوف طَرَاف وَانْتمَامٌ تَحتّمَا 
2 6 له دن صاودة. - 2 0 050 ع 5 فين وأمس ) م عم ه ين م5 
دوقي غيرهًا كالوؤقف والطهر خيرن اما فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما 


فغيْر هَذه السّبْع عندا لآ يجب بالتشروعء وَذْلك كبناء المساجد وَالرّبطء وَالوؤضوء 
والقراءة» وَغَيْر ذلك من سائر القربات. 

َالدَليلٌ علّى وُجوب الإنْمَام فيمًا ذكرَ مَا مر من الآية فَإنَ الي طَاهرٌ في 
التُحريم والإعمال عَام رَوْرودةُ في سَبب خَاصُّ لا يَمتَع عُمومة. 


'- أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب: قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم». وأحمد في باقي 
مسند المكثرين. 

2 ساقط من نسخة أ 

3- نص منقول بأمانة من تشنيف المسامع/1: 170-169. 

4- القائل هو الإمام ابن.عرفة. انظر ذيل وفيات الأعيان/2: 282. 

5- راجع تفسيره المجموع هن قبل تلميذه أحمد بن محمد البسيلي (ت: 830ه المخطوط بالخزانة 
الملكية تحت رقم: 679 ونفس الحكم تعرض له الإمام القرافي في كتابه نفائس الأصول/2: 261--: 
2 وصاحب الضياء اللامع/199::1: 

2 سقطت من نسخة ب. 
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و مه ها اس 


(الجواب عَن حَدِيتُ الصائم المتطوّع أمِير نفسه) 

وَاجوابُ عَنِ الحديث لكر أن يراد بالصائم مَنْ أراد ن يصوم. 

َولّهِم: مَجازٌ. قُلْنا: يحمل عَلِيه جَمعا بَيْن الأدلة, علّى أن في مَحمَلكُم الجارَ 
أيضاًء فَإِنْ الصّائمٌ بالفغل لآ مَعتَى لكؤنه إن شَاء صَام إلا أن يكون مَعناةُ دَامَ عَلى 
صيامه وَهُو تجوز قَيُرتكّب الْجازُ الأول لما ذكرئائ, وَلْأَنْ إطلاق الفغل وما في 
تعكاة بمعنّى الإرادة أكثر. وَالله أعلم. 

ثم في مَحُملنا الاستغناء عَنَ ركوب الخلاف, بتخصيص الكتّاب بخبر 
الآحَاد وَالقيّاس الضّعيف. إن قياس الصّلاة عَلى الصّوم مع م اختلاف ما بَيْنهُما 
وتباين أحكامهماء ل يَسّْلم م من الإذكار أو المّعف. 

قال الحاريع: «وَاحَتُجّ لأبي حَنيفة بقوله د للأعرابي لما قال لَهُ: هَل علي 
غَيْرهِنَ؟ قال: (ل إلا أن تطوّع)”, قال: وَاسُوابُ من ثلاثة أؤْجه: أَحدهاء قله (لآ) 
أئ: يس عَلِيكَ غَيْرهاء والاستشاء مُتقطعٌ. وثانيهاء من قولهة: (تطوّع) قسمّاه 
تطوعاً. -قّال-: إلا نهم يقولونَ تقديره: إلا أن تطوع قيلْزمك التطوع. 


َه 


تحن لَه تقول تَقَدِيرٌه: فيكون لَّكَ أن تفعلء وتقديرئا أرْجَح لما ذكرناة. 


0 أن 0 ما أن يُكون من غيْر جنس الأوّل» فيلرّم خلاف الإجماع,ء أو 
من جئْسه فَيلرّم المدّعي»* الْتهَى. 


أن 


1 


لخن 


5 وردت ف نسخة ب: ذكرت. 
- أخرجة البخاري في كتاب الإيمان, باب: الزكاة من الإسلام. ومسلم في كتاب الإيمان, باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 
- وردت في التسختين قولك. 
“- وردت في التسخعين كما. 
َّ نص منقول من كتاب تشنيف المسامع/1: 170. 
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قُلْتْ: والجواب عن الأَرّلء أنه دَعرَى خلآف الآضل بلا دليل» قَإنَ أصل 
الامستفتاء الاتتصال. 

قن قال: الدّليل عَليِْ أن غَيْر الفَرْض* لا يجب إجماعاً. 

قلنَا: إن أرَذت أنه لا يجب ألا فمُسلّم وَل يَففُك وَإِن أرذ ذت أنه لا يجب 
في حَال من الأحوال فمُصادرة: لأَنّه محل التراع. 

وَاجُوابُ عن الثانيء أن ذلك التقدير مُناف للسؤال, إذ الأعرابي لم يسأله 


هَل لَهُ أن يَفِعلَ غَيْرهَا حَتّى يقدر قلك أن تفعل؛ وَإِنّما مألهُ هَل عَليْه غَيْرهَا؟ 


قا ماسب التقدير بأنّه إِذا تطوّع فعليّهء وَهُو مُدَّعانًا. 

قن قَانُوا لَيْس هَذا بجواب, لأَنَ” الامنضاء مُتقطع. قلنَا: تَقدّم جَوابة. 

وَاجَوابُ عن الثالثء أن الامنعناء لَمْ يق من الفرائض» حَتى يق التردية 
الدكورُ بَلَ من الأحوال. أي: لَيْس عَليِك غَيْرها في شيء من الأخوال إلا أن 
تطرّع: أي: إلا في حَالة التُطوع, وَلآَسَكَ أن التُطوع يجب في حَالة الشتروع, 
قَصمّ الامتضاءء َتلّك اخَالة من جنس الأحُوال لمقرّرة. 

وَإن جعل الاسمتنتاء من 2 م عَليْه بأن يُراد بالتَطو ع“/المتطوّع به. 

ُلنَا: إن الفرائضَ جسّ تحته توعان: أحدهماء مَا وجب بالأصالة” وَهُو 
لفق عَليْه. والناني أ وجب بعارض © الشّروع وَهُو الراك في الامنتناء, فَهُو من 
جنس الأوّل ما ذكرئا من الاغبار. 


- وردت ف نسخة أ: الفرائض. 
5 وردت في نسخة ب: فإن. 
”دوروك فق تسعةاب! يان 

“- وردت فى تسخة ب: من التطوع. 
وردت في نسخة ب: بالإحالة. 


6 ع 2 
- وردت في نسخه ب: بفارض. 
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هذاء وَاخَقٌ أَنْ هذا الحَديث ليس فيه مَا يُنْتَفَى لاحتماله, فإن الامتنناء وَإن 
كان أصلّه الاتّصّالء لكن يكثر في حو هذا أن يَقول الْرء لصاحبه: هَل عَليَ حَقّ 
لَك أو دين قأقضيه؟, فيقول لآ. إلا أن تفعل الإحْسانء فيجوزٌ أن يُكونَ الحديث 
من هذا الْعتّى وَيَجِورُ أن يَكون عَلى مَا قُلنَاك وَالعلمُ عند الله تعالى. 

وَقال الكُوراني* في الامنتدلآل على مَا قال الْصنّف «مَا شرع فيه من التَقْل 
لا يَخْلُو [إِمَ]*<أن>” يَبِقى عَلى صفة التَفلِء أ يُثتقلب اررق وَاجباء 
والثاني بَاطْل إجماعاء إذ لا يُوجِدُ شيء في في الشريعة يكو بَعضُه تفلا وَبَعضٌه 
وَاجبء <وأيضاً لَوْ كان يصِيرُ وَاجباً بالشروع لترتب>* عليه كواب الؤاجبات 
دُونَ التوافل» وَتُواب الوَاجبّات أضعاف توَاب الكَّفْل وَهذَا مما لَمْ يقل به أحد» 
9 : 

تَعريرُ اليُوسِي لكلآم الكوراني وَالردُ عَليو) 

قلت: وَجَوابَهُ أَنّه «اثقلب بالخروع وَاجبا» وهو المدعَى. 

قولهُ: «خلاف الإجماع». لنَا: ممنوع. 

قله دل يُوجد في الشرع مَا بَعضَهٌ تفل وَبَعضّه وَاجبْ». قُلنَا: هذا وَاجبّ 
كله ولكن في حَالة دُونَ أخرى. 

قإن أرذت أنه لا يُوجدُ شيء يُكون وَاجباً في حَالة دون أخرى. 

نا بَلَ هُو كَنرٌ: كلتفقة عَلى الأبرين وَعِلّى الأولاد, وتعليمٍ العلّم؛ 
وَالفَوَى والقضاءء والجهاد, وَغَيْر ذلك مما لا يتتحصر أصلاً. 


أ- شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوران ثم القاهري ثم الرومي (.../ 893ه. له ”شرح على 
جمع الجوامع" سماه: "الدرر اللوامع” كشف الظنون/1: 596. 

2- سقطت من نسخة أ. 

ب سقطت من نسخة ب. 


2 ساقط من نسخة ب. 
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وَإِنْ أرذت <أن>< ابتداءه ليس بواجبء لأنْ الوؤجوب إِنّما هُو بَعدَ 
الشروع. 

ُلنا: بَلِ الؤّجوب مُقارن لانتدائه, لأله مُقارن للشروع لوؤجوب مُقارئة العلّة 
لمُعلولها بالرّمان, على أنه لَوْ جعل بَعضه تفلا وَعضّه وَاجبا لم يَمنع. 

وَقَولهِ «لاّ يُوجِدُ مثل هَذا القَول». لأَنَا تقول هذا هُو مُدَعِانَا وقد 
في جدس كثير وَهُو أكثر م نصف الْأَحكَام الَطلوبّات» فَأَي وُجود أغظم 


اه 


هك . 


ب 


وَقَوله: «لّؤْ وَجب بالشروع لَتَرتّب عَليْه واب الوّاجبّات». 

تقول: تَعَمء وَهُو مُدَعِاناء أَوْ تقول: التَضْعيفُ الوارد للوّاجب الأصلي دُونَ 
عاض أن الغاني لو شاء لم يَقعلةُ. 

وَاعْلَم أنه من جُملة ما اتدل به الحديث الوَاردُ عَنْ عَائْضَة رَضِي الله عَنهاء 
كال رَسول الله يه (مَن تزل عَلَى قَوْم قلا يَصُومَنَ تطوعا إل ياذنهم)”, رَوَاهُ 
الترمذي. 

قال ابْنْ الغربي:* «حديث مُكر السّتد. صَحيحٌ الْعنَى, لأهم يتكلفون لَهُ 
فنفسد عَليْهِم؛ فيئبغي أن يَعلمّهم حَنّى لا يَخْسرًوا»” التهى. 


ا-مقطة عن تسشة نن: 

وردت في نسخة أ: تستدل. 

*- أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الصومء باب: ما جاء فيمن نول بقوم فلا يصوم إلا بإذهم. 
وأخرجه بهذا المعنى ابن ماجة في كتاب الصيام, باب: فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا يإذفم. 

4- بحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي الأشبيلي (543/468هس) رأس المالكية في زمنه 
الجليل القدر الشهير الذكر. له تآليف تدل على غزارة علمه وفضله منها: "المحصول في علم الأضول" 
و"عارضة الأحوذي في شرح الترمذي" و"الإنصاف في مسائل الخلاف” شجرة النور الزكية: 136. 


”- نص منقول مع تصرف يسير من عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي/3: 314. 
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وَوَجَهُ الامنتدلال: نهآ لَوْ كَانَ أميرَ تفسه بَعْد أن يَصومَ كما يُقول الخَصم 
لَمْ يَلَْم مَحذورٌ في صيامه, لأّه إن تكلّفوا لَهُ أكل فلا يَحتاج إِلَى امنشذان. والله 
الخامس: مَا مَرَّ منّ الخلاف بَيْن المذاهب هُو المشهورء وقد يَقِعٌ في 5 
منهّما ما يذ بالوفاق للآخر, / «فمن ذلك ما أَؤْرّد القاضي ايت عَلى 
أُصحابهء من أن «المسافر و2 شرع في الصّلاة بسّة الإثمام ثم أفسدهاء فَإنّه يَقضيهًا 


تس -_- 


امّة لا مَقصورّة»", يعني أن* ال رتم قضاما تَامّة دل على أَنّها 
وَجبت عَليْهِ تَامّة بالشروع» ؛ وَذلك يُنقض يَنقض” قاعدكهم. 

وَأجاب بأنّه مَطلوب بالإثمام بالأصالة وَهُو الاجبء إلا أَنّه َع التَخَفِيفٌ 
بالسسّفر فإذا رَجِعٌ 9 الْعَرَام الأصْل ل مة. 

ومن ذلك ما روي عَنِ أبي حنيفة أنّه قال: «إذا خئاله الرّجل بالمرأة وَهُو 
صائم صومٌ فر ض» ل يتم عَليّْهِ الصّداق لفساد الخلوة وو كَانَ صائما صوم تطوّع 
كَمُل عَليْهه؟ فَهذَا يَدُل أنه يَرَى أن لَهُ الخروج عَنْ صؤْمه بالجمّاع, فلذا كَمُل 
عَليْه الصّداق وَإِنّما يَكون لَه الخُروج إذَا لم يَجب عَليْه وَهُو7 خلاف قاعدته 


1 :ع مه 5 

- وردت ف نسخة ب: لآنه. 

2 .ا مد 

- وردت في نسخة ب: له. 

- راجع كتاب تشنيف المسامع/1: 0. والضياء اللامع/1: 196-5. 
4 ات ا واه 

- وردت في نسخحة :١‏ لآن. 

0 تسخة ب: نقيض. 

- راجع تشنيف المسامع/1: 172. 


أ وردت في نسخة ب: وهذا. 


219 


وَأَجاب يعض أصحابهة: «بأنّه ِنّما يَجورُ لَهُ إِن خرج بيّة القضاء وَإِلاً َلآ 
وفيه نظ لأن مُجرّد تية القصّاء لا بيحٌ الإقدام على المحرّم. 

وَمِنْ ذلك قول أصحابنا: مَنْ أفطر في التّفلٍ سَهوا أَوْ مُتأولاً قلا قضاء عَلَيْمِ 
َه يدل عَلَى أن الوؤجوب»: إِنّما هُو لحفظ حرمة عُقدَة العبادّة إن عَقدَهاء أي: له 

وَورّد عَن القاضي عيسى ابْن مسكين” الإفريقي امالكي, أنه قال لصّاحب لَهُ 
كان ذَعاةٌ للأكل وَهُو صَائمء «ثوابك في سُرورٍ أخيك الممْلي قفطرّك عَنْدهُ ١‏ انعد 


و م 


“من ) سوامك», وَلَم يَأَمِرِةٌ بقضائه. . فقال عاض 3 : «القضاء وَاجب. وَإنّما لم يَأْمرةُ به 
وُضوحه». 

واستحسن بَعض المتأخرين - أصْحابنا عَدَمَ القضّاء كمذهّب الشافعي. 
رد ي عَنَ أبي علي الرُبَيْدي* أنه فَالَ لصّائم حَضرّه طَعَامِ جماعة «كل وَتُعلّمك 


م 


فائدة», ذ فلمًا أكل 1 يأذنه, وَقال لَه: : «إذا عَقَدَتَ مع الله عَهدا قَ تنقضة». قال 


ابْنْ غرفة توامك قن مته لام على الفطر قتا رلا 


'- وردت في نسخة ب: أصحابنا. والمعترض هو أبو نصر العراقي كما جاء في التشنيف/1: 172. 
2- عيسى بن مسكين بن منظور أبو مهدي (295/214ه), العالم العامل الثقة الأمين الفاضل» 
القاضي العادل, تولى القضاء جبرا وبقي به ثمانية أعوام. له فضائل جمة. شجرة النور الزكية: 72. 
3- عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي (544/476ه) الإمام العلامة أبو الفضل. كان 
إهام وقته في التفسير و الحديث وعلومهماء فقيها أصوليا لغويا حافظا لمذهب مالك. من تصانيفه: 
"الشفا في التعريف بحقوق المصطفى", و"إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم” الديباج: 168: 172. 
- أبو زيد علي بن زيد بن علوان الزبيدي (813/741ه). نشأ بمشارق اليمن» دخل العراق 
ومصر. برع في فنون من حديث وفقه وتاريخ وأدب. كان شهما قوي النتفس. الشذرات/7: 102. 
2 محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (803/716ه), الحافظ النظار, الخائز قصبات 
السبق في العلوم. من تآليفه العجيبة في فتون العلم: "تأليف في الأصول" عارض به طوالع البيضاوي, 
"المختصر في الفقه" و"الحدود الفقهية", و"مختصر في المنطق" شجرة النور الزكية: 227. 
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( الكلام في أقسام الحكم الوضيي) 

3 أَشارَ المصنّف اك تَعريف أقسام الووضع الخمسّة؛ » وهي: | 
وَالْترْطء وَالَائع؛ وَالصّحة, وَالقَسَاد. 
(الكلام في تعريف السّبّب) 

فقال: 'والسيّب ما يضاف" أي: يُسَْدٌُ "الحكم" الشتّرّعي "إليه للتعلّق" 
أي: .تعلق الحَكْم “به من حَيْث إِنْه مُعَرَّفْ للحكم". بأنْ يَكون أمارة يُعرف 
بوجُوده وُجُود الحكم أو عَدَمه. 

"أو غيره". أي: غَيْر مُعرّف لَهُ بأن يكون مُ مُؤتراً فيه بذاته أ يإذنَ الله 
تعالّى: أو بَاعناً عَلْهِ عَلَى ما هُو الخلاف الآتي في العلّة"» انها المعرّف أو البَاعث أو 
المؤثى رَهي المرادٌ هُنَا بالسّبب. 
فقؤله: "ما" كالجنس يَدُل فيه الوؤجودي وَالعدمِيء سَواء اغثبرت موصوفة 
أَوْ مَوصولة. 

وقوله: "يُضافة الحكم إليْه" يَخْرجٌ به سّائر الأثياء التي لا نسئبة للحُكم 
إليها 0 ْ 

قَوله: 'لِلتعلّق يه" الى يُخْرج الشّرْط والمانع. 

وَالْراُ بالإضّافة اكذكورة الإضاقة اللْغويّة كما قَرَرئاء فَإِنَ الأحكامَ مُسئّدة 
إِلَى الأسباب» كما يُقال: وجب الظَّهِرٌ لرّوال التشمْس, وَوجب الخَدُ للزئى, قَلله 
على الزاني أَعرَان: أحدهُما المحريم» والآخر وان الى سي" للقلد أو الرجم. 


'- انظر شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البناي/2: 152. 
3 وردت ف نسخة ب: أيضا. 


درؤووك تسعد به سبب . 
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وقد بُقال: كن الزنَى ا وَوجوب الحدّ عند فهي ثلدثة: وجوب 
الخد وَكون الرّئَى سبباً فيه. وَكون هذا السب حراما. 


22 


م 


أما ما حرّمّة الى وَوُجوب الحد به فَهُما حُكمان شرعيان اتفاقاً. وَأَما كن 
الرَنَى سَبياً؟ قَهُو الحكم الوضعي وَتقَدّم الخلآف في كؤنه حُكماً شرعياً أو لا. 


مه عي 


(في تَعغريف المصنّف للشب بَحث مِن أَوْجُه) 

ل 

الأوّل: أنه إن أريد “يِالتّعلّق" ثم تب النشّيء عَلى الشّيء. بحيّث يُستفاُ منة 
على تا ُو شان لعو قع امه سب تع اله “مجع بيد القَيّد 
الشرْط وَالَانع. وبَقي قَوْله “مين حَيْث إنهُ عرق أو غيْره' العا 


- ب - 2 ل م 2 6م - كسا - 0 م 2 5 

وَإن أريد التُعلق تعلق الاسستتّاد, وَالائْسّاب” بأ جه كان, فَهذَا هُوَ مَعنّى 
الإضافة المذكورة, فَأحدُهما يُغني عَن الآخرء وَلا قائد الدة في لآم الُعليل. 

الثاني: قوله 'مُعرّق" لفظ عَامّ يَناوّل كل شيء حَصلّت” مه المعرفة 
للحكم. كالوّحي بالنّسبّة إِلى الرّسول ويد وَالنَص وَالقيّاس وسائر ألواع 


2 
2 
ِ 


2 ع 2 د : 0 م ءاه 2 
الاستدلال» وهو <قن>*؛ صدّر التعريف بالجنس البّعيدء فيلزم أن يكون كل ما 
ذكر [سَبباً]” يَدخُل العلّم أيضاًء لأَنَّ "ما" تَساوّل العَاقل عند التُغليب, وَلِأَسْكَ أن 


_- وردت في نسخة ب: سببه. 
وردت ف نسخة ب: الامتناد. 
كك وردت في نسخة ب: دخلت. 
3 مقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من تسخة أ. 
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جَميعَ ذَلكَ يُطلق عَليْهِ أله سَبّب في العُرف العَامّ وَمُرادُ الُصنّف إِنّما هُو تعريف 
السمّبب في العُرْف الخَاصّ المصطلّح عَليه شُناء فَيكُون التُعريفٌ قاد الطّرد. 

الغالث: قَوله: "أو غيْره" يَدْل فيه مَا لآ يكون مُعرّفاء كالشرط واكَانع 
وغ اذل ففسد الفريف كله عَلى أن المانع دَاخلٌ في قوله "مين حيت إِنَهُ 
مرق" إذ لم يُقيّده بالثبو ت وَل بالقدم والمانع مُعرّف لعدم الْحَكْم. قصدق عَليْه 
أله مُعرف. 1 00 


2 سام 


وَقَد يُجابْ عن الثالث: بِأَنْ قوله "أو غَيْره' ليس تعمة للتّعريف الأَوّل» بل 
إشارة إِلَى تَعْريف آخرء كَأنّه يتقول: إن مَن يَرَى أن العلة مُعرف وَهُم جُمهور أهل 
اق فَالسببُ عندهّم* هُو مَا يُضافٌ الحكم إِلِيّه من حَيْث إنّه معرّف. وَمَنْ يَرَاهًا 
بَاعئة كالآمدي يُقول: «إن السب هُو مَا يُضافُ [الحكم]” إليّْه من حَيث إنَّه 
بَاعثُ»2, وَعلّى هَذا القيّاس فكأن المصنّف يُشيرٌُ إلى تعريف السب على كل 
مذهبء وَإنْما لم يُفصّل رَغْبة في الالختصّار. 

وَاججوابُ عَن الثاني <أن>* قَوله: "من حَيْت إِنّهُ مُعرّق", مَعناةُ مُعرّف 
للحكم أو له أي: للحكم بقريئة البسيّاق, وَالْعرّف لعدم الحَكْم لا يقال فيه مُعرّف 
للحُكم, وَلَيْس هذا بعنايّة تخفى لانضَاح المرّاد. نعم لو زَادَ المصنّف "له" كان 


“- وردت ف نسخة ب: عندنا. 

2- سقطت من نسخة أ. 

3- راجع الإحكام في أصول الأحكام/1: 127- 128. 
#- بيقطة عن تسة ب 
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تنبيهات: (إفي الكلام عَلى السّب) 
الأول الكية لغة اخزره التي أيضا كل شيء توصّلت به إلى غيره» 
رعذ شي الستتب0 فهو ام فض قائطاق لف 0000000000 
الثاني: ما عَرف به الصف السب وم لَهُ بخاصسه. وَعرّفه الآمدي بأنّه 
وت ظاهر مُنْضَبطء ذل الدّليل السّمعي على <كؤنه>2 مُعَرّفاً لإثبات3 
حُكم شرعي»* وَهُو سارح للمّاهيّة. وتعريف المصنّف أَشْبمّل منه وسيأتي مرح 
/ هذه القيُود بالقيّاس إن نثاء الله تَعالّى كما يَأتي هُنالك تحقيق الأقوّال المختلفة. 
الثالث: مَنْ لا يشرط المناسبة في العلة لكونها مَعرفة فقطء يَرَى السب 
المذكور هُنَا وَالعلّة الذكورة ثم مُترادفين» وَمَنْ يشترط يَرَى السّبب أَعَم لصذقه 
عَلى ما لم تظهر فيه مُناسبةة كالرّوال لوأجوب الظّهْر وَالمنّوَاد لقَئْل الكَلْب 
الأنود ركو ذلك 
الرابع: لم يُقيّد يُقيّد المصنّف السّبب بكؤنه وُجودياء 0 
ما فيه من التفصيل الآتي» َلآ فيد بالظهور وَالانْضبَاطء كانه إحالة على ما سيجي 
في العلة. 


5-1 


'- قارن بصحاح الجوهري/1: 145. والقاموس الخيط/1: 18. والمصباح المنير/1: 310. 
اروطت نو و 

3- وردت في نسخة ب: بالاثيات. 

“- نص هنقول من الإحكام في أصول الأحكام/1: 127. 


ع وردت ف نسخة أ: متناسبة. 
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الكلآم في تعريف الشّرْط) 
'والشّرط يَأتِي" أي: في مَبْحَت الْمخصّص, أَخْرهُ إِلَى مّالك؛ لأن الشرط 

اللغوي من أقسام الترْط وَهُو مُخصّصء وَل تذكر مَباحتئه إلا هُنالك» فذكر 
1 . 2 ا 2 0 ىّ - 5 5-8 2 و 
الجميع في محل واحد أخص. َإِنّما تبه الآن عَلى أنه يَأتي ليلا يُظَن أنه أغفله 
رأساء وحن أيضا تدّخر الكَلامَ عَليه إلى ذلك المحلء حَيْثْ عَرّفه المصنّف, ولا 
يَحْفَى أَنَ مَا فعله المصئف يمه الله تعالى ضعيف. 

وَذَلكَ أن الشرط الذي يُذكر ها هُو الشرط الشرعي, وَهُو ما يرم من 
عدمه الْعَدمَء وَلَا يَِرّمَ من وُجوده وُجودٌ وَلا عَدمٌ لذاتفى وَهذَا لآ مَدْخَلَ لَهُ في باب 
التخصيص. 

0 ٍِ و 5 ِو . 201 2 ًَ : 32 

لخر الملخصص هو اللغويء وهو سبب في المعتى» كما قال في التثقي 
«الشروطٌ اللُغو للغوية أسبابُْ, لأنّهِ يَِرّم من وُجودها الوُجودٌ ومن عَدمهًا العَدهي' 

ثم إن المصنّف أسْقط الشّرعي من هَاها <رَهُو مَحلهُ>2, وَذَكرةٌ هُنالك في 
هي 6 5 2 > 1 و 1 
غير مَحَل لغيّر حَاجَة وَأسقط اللغوي هُنالك وَهُو المحتاج فيه. 
( الكلام في تعريف المانع) 

'"والمانع هُوَ الوقصف الوجودي الظاهِرٌ المتضبط المعرّف تقيض 
الحكُم" أي : الحَكم اللي على اميت كما م "كالابوة شي باب "القصاص" 


'- قارن بشرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول: 85. 
7ت باقط من تسية بن 


تدبووؤو قال تمتحاب: المترتب. 
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َإنّها مَائعَة منْه, وَذَلك إِذَا كَانَ [القاتل] أب للمقثول. فَإئّهِ لا يُقتَل به قصاصاة. 

5 امه و و ق 

وَ"الوقصف" جِنْس) وَالمرادُ في الاصطلاح كل مَعنَى. 

و"الوؤجُودي" يُخْرج العدمي, فلا يُعتبر كونه مَائعاء قلا يُقال: المانغ من 
الصّلاة وَالصّؤْم عَدمٌ التفاذ, بل المانع هُو الْحِيْض مَثلا. 

وَ"الظاهر" يُخْرجٍ الخّفي كالكراهة وَالَحبّة وتحوهماء قلا يُقال عَدمٌُ الرضًا 
مَانعٌ من اعقاد البَيْع مثلاً. 

و"المتضيط” يَخرّجٍ <به>: ما لا ينُضبط» كالمشقة وَالِيَسّار وَالحَاجَة وَخو 


- 


ذَلك. 
و"المعرّف" تقيض الحكم؛ يُخْرج به السّبب وَالشّرط نضا لذن الششّرط 
عَدمُه هُو المعرّف لتقيض الُكْم, وقد خَرج بِقَيْد الؤجودي. وَهُو بئفسه لا يُعرفُ 


شيئا. 


م 


'- سقطت من نسخة أ. 

2 قال الإمام الشوكابي: «وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور الأصول نظرء لأن السبب المقتضي 
للقصاص هو عله؛ لا وجود الابن ولا عدمه, ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص, ولكته 
ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لقرع من أصل». إرشاد الفحول: 7. وراجع المسألة أيضا في تفسير 
القرطبي/1: 628-627.: وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 138. 

3- سقطت من نسخة ب. 


286 


85 


تَنْبيمَات( للكلآم في المانع] 

الأوّل: المانع في الأصْل وَصفْ من مَنعَ يَمنَع ضدّ أغطى فهو مَانعٌ وَالأمرْ 
مَمنوعٌ 2 استُعمل في لمحافي الوجودي اصطلاحاء كانه لكونه يَمنَع' غَيْره 2 
يحل حَيْك حَل فَهُو مَجا. 
الثاني: تقييد انع / بالوُجودي مَحْض اضطلاحء َإِلاً فالقدمي كعدم الشرط 
يَحصّل به مَايَحصّل بانع الوؤجودي من التقّاء النّيء. إلا أنه لَمْ يُسمّ مَائعا 
اصطلاحاء وَرُبّما أطلق عليه ذّلك. 

الغالث: التّقييد بالظهور والاُضباط حَيْثْ ذكر في المانع» وَكذا فيمًا قَبْله من 
السب أو الشّراط, لآ <َبْدٌ أن>3 يُعني به حُصُول ذلك ما بالذات, وَإِمّا بواسطة 
الأمارّة وَالَظَّة كما تقول مثلا: إن اللفظ أو المعاطَاة* أَمارّة الرّضّىء الذي هُو 
شط العقاد البيع وَنحوه وَأَربعَة برو" مَظَنّةَ امشقة: التي هي سبب التَرخُص في 
الَصْرء قيُّناط الَكْم بامَظّة وتصير هي المعتبّرة» وقد ححصل بها القُصود كما 
سيأتي. 


تت 
4 


ب وردت في نسخة ب: منع . 
م وردت في نسخة ب: أي. 
ساقط من نسخة ب. 

أ وهو ما يعرف بالتعاقد بالمعاطاة. أي التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ يايجاب 
أو قبول. انظر مجلة الأحكام العدلية المادة 175. 

”- مقياس المسافة الحاصل عندها المشقة, وهو 12 ميلا تقريبا. 
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حمس 


(المانع قِسُمان: مَانِع الحكم ومانع السبب) 

الرّابع: المانع قسمان: مانع الحكم وَهُو الذي إِذا وُجد التنفى الحكم مع بقاع 
حُكمة السّبّب كما مَثل مك1 والغاني مَانع السبّب, وَهُو الذي إذا وُجد اختل 
سبب الحكم لببطلان حكمته. وَيلرّم من ذلك التقاء الحكم بالواسطة. ومثاله الدَيّْن 
في باب الرّكاة, فَإِنّه مَانع مها مَع وُجود التَصّاب الذي هُو السب وَذَلك لأن 
الحكمّة مُواسَاة الفقراء من فضل مال 7 م يَدَعٍ الدَيْنُ في امال فضلاً يُواسي به 
قَالديْن لا يُنافي الركاة بتفسه, ولكن يُنافي سبيهًا الذي هُو الغتى. 

َانُصّف تكلّم عَلى القسلم الأَوّل رَهُو مَانع الحكْمء وَلَمْ يتعررض لهذا 
الغاني» وسيأتي ل ذكرّه في القياس حَيث يقول: «ومن َم كان مَانعُها وصفاً 

فقولةُ في الَيْن "والمانيع الوصف الوجودي”" الخ يعني به مّانع الحَكُم لآ 
مُطلّق اانع» وَإِّما َم يُقيّده لأن مانع الحَكُم هُو الَشهُور في الاسُتعمّال؛ وَإِنّما لَمْ 
يذ كر الثاني عَلى مَا قَال» لأنْ كَلامَه هنا في الأحكام وَمَا يَتعلّق بهاء وَمَانعُ المسَّب 
خَارج عَنْ ذلك. 

فيه نظر لأ مَانعَ السّبب مَانعٌ الحَكْم أيضاً وَإِنْ كَانَ بّاسطة؛ فَهُو دَاخل 
في مَباحث الأحكام بوجه. ْ 


'- وهو صنيع ابن الحاجب في المنتهى: 30, والآمدي في الإحكام/1: 130. 

2- قارن بما ورد في الإحكام للآمدي /1: 185 شرح العضد على ابن الحاجب/2: 7 حاشية 
التفتازاي على شرح العضد/2: 7, وإرشاد الفحول: 7. 
اك انظر منع الموانع على جمع الجوامع: 102-101. وكذا مجموع مهمات المتون: 170. 
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الخامس: قال التنّهابُ القرافي رَحمّه الله تعالى: «الموانع التترعيّة على ثلاثة 
أقُسام: مها ما يَمتَع ابْتدَاء الْحكُم وَاستمرارةٌ. ومنها مَا يَمنعٌ ابُتداءه ققط. وَمنها ما 
اخثلف فيه هَل يلق بالل أذ بالاني. 

قَالأوّلٍ كَالرضاع يَمُنع ابتداء حكم التَكاح وَاسْتمراره إذا طرأ عَليْه. 


1- مه 


والشاني كالاسستبراء يَمنَع ابُتداء التكاح وَل يطل استمراره ! إذَا طَراً عَليْه. 

والثالث كالإحرام بالنّسبّة إلى وَضْع اليد عَلى الصيّد, فإنّه يمع من وضع 
اليد عَلَى الصّيد ابتداء, فإن طراً علّى الصّيّد فهل تجب إزالة اليد عَنْهِ أَمْ لا فيه 
خلاف. وَكالَاء يَمنعٌ من اكَيِمم ابتداءء فإن طَراً بَعده قهل يُبطله أَمْ لا؟ فيه 
خلاف»ة النتهى. 

والخلاف الذي ذكرةٌ ف في الصّورتين لَيْس بعامٌ فيهمّا. بل في شيء من ذلك 
على ما تقرر تقرر في الفقه. وَمَا ذكرة من التقسيم سَيْلم به المصمّف فى العلّة فَإنَ 
الأمورَ إضافية اسمن الغىء مَائِعاً باغتبار وجود الشّيء, وَعلة باغتبار غدمه أو 
العَكُس. 

السادس: الْتَمُغيل للؤجودي بالأبرّة ة مَعْ أَنّها إضافية» والإضافيات عَدَمية 
عندناء إنّما كَانَ مئْه تُوسّعا في الوؤجو دي» فإنه قد يطل خلى نا لهُ الوجود المأصّلء 
0 لا يَدحُل العَدمُ في مَفهومه. ومنْه الأبوّة* وتحوهًا. 


5-3 


أت د كاستبراء. 


- نص منقول مع بعض التصرف اليسير عن القرافي » راجع شرح تنقيح الفصول: 84 


وردت ف نسخة. ب: اللغة. 


7 وردت في نسخة ب: النبوة. 
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(الكلام فِي تُعريف الصحّة ) 

"والصحة" الابق ذكرهًا "موافقة" لفغل "ذي الوجهين" وقوعا 
"الصَتَرع". والمراد الوكين المُوافقَة َالْخالَة بمعتي تى1 أن كل فغل كان لَهُ وَجْهان: 
وَهُو <بأنْ يُكون>* بحيث يَقَعٌ تارةً مُوافقاً للشترع» لاستكمّال الشترائط المُحتاجة 
فيه, وانتفاء الموانع عَنَه. 


عمب # اس 


وَيَقعٌ كارة مُخالفاً للشترع, لالتفاء الشروط أو بَعضهاء أو وُجود الموانع أو 
بَعضها فيه, فَالصّحةٌ مُوافقتَهُ للشرع, وَسَواء كان عبادة كالصّلاة وَالصّوْم أو 
عَقداً كالبيع والإجارة, فصِحة كُ من الصّلاة وَالبَيْع مغلا مُوَافْقَةُ للشرّعء و 
تكون الموافقة إلا بوجُود الشرائطة وَالتفَاء الوانع» حَتَّى يَكُون الثتّيْء علّى اغْيئَة 
الطلوبّة شرعا. 
وَاخْترٌ الْصئّف بذي الوَجهئن مما يُتصوّر ألآث يقع إلا على جه واحدء 
00 بالصحة, رَذلك ئخو معرفة الله تَعالى: فَإئَها إن وَقعَت كائت© تعرفةء 
ن لَمْ تقع فالوّاقع جَهّل لا معرفة. لا يقال في اهَل إِنّه مَعرقَة اد » فد يُقال 
200 0 
ثم الموافقة ار إِذا كانت في "العِبَادَة" كالصّلاة فهي 5 تقتضي 
سُقوط القَضَاءء قصحة ةُ العباقة إِنّما هي مُوافقتّها للشرّع, سَواء سقط القضاءء أن 


أ- وردت في نسخة ب: يعني. 
*- تباط افق سخ نك 

3- ردت في نسخة ب: الشرط. 
4 200000 

- وردت قي نسحخحه ب: : 
"ت وروت ف نساخعة ): أن 


- وردت في نسخة ب: كان. 
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كانت عَلى افَيْئة المطلوبّة شرعاً في ظَنّ القاعل وَفي تفس الأمْرء أَوْ لم يُسقطء بأن 
كَانَ ذلك في ظَنّه ل في فس الأمْر, وَهذا مَذَهِبْ المتكلمينَ' 

"وقيل:" الصّحةٌ "فِي العِيَادَةٍ" هي "إمنقاط القضاء". أي: أن تكون بحَيثْ 
لا يُخَاطّب فَاعلها بالقضاء بَعْد ذلك أصلاًء وَهذَا مَذَهبُ الفقماء2 

فَأَيّ عبادّة وافقت الشترّع في الظاهر, وَوَافْقَةُ َيْضا في تفم ن الأمر فهي 
صحيحة على المذْهبين» وأي عبادّة .وافقته في الظاهر دُونَ الباطن» كصلاة المخدث 
اسياً. فَهِي صّحيحَة عَلى الأول ذُونَ الثاني, قالثاني أخصٌ مُطلقاً من الأوّل. 
(المقصوهُ يصحة العقد) 

'"وبصحة العقد" التى هي مُوافقَتةُ للشرع كما م "تركب أثره". أي: أثر 
ذلك العَقد عَليّْ وَالأثْر القائدة التي شرع العقّد لامئتحصالهاء كالانتفاع بالمبيع في 
ابيع وَالاسّتمتاع بالمرأة في التكاح, وَغَيْر ذلك مما يَقَعْ من العُقود وَثمراتها3 

وَاللرادُ بون "الأثر مترتّبا" كونه تاشتاء بمعتى أن الصّحة في العُقود 
بيب كردي ثمراتها عَليْهاء وَقَد لا تُوجدُ الثمرة بالفْل لمَائعٍ منهاء كما في بيع 
الخيّار بناء علّى أنه متعقد مُعقد” بِأنّه صحيح, ولا يُترئّب عليه أثرة إِذْ / لا يَحل الائتفاع 


إلا بعد الاختيار وَذْلك لمانع هو الخيار. 


- المراد با متكلمين جمهور الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة في مقابلة الأحداف ومذهبهم. 

0 لمراد بالفقهاء في هذ! الموضع الحنفية ومن سار على منهجهم. 

“- انظر في ذلك الإحكام في أصول الأحكام/1: 186, الموافقات/1: 2203 وشرح حلي على جمع 
الجوامع مع حاشية العطار/1: 141. 

- وردت في نسخة باأ: ترتب. 


7 


”- وردت في نسخة ب: معتقد , 
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(المقصون يصحّة العبادة) 

رَبصحّة "العيّادة" عَلى القول السّابق في مَعْناهَاء <من>* أنْها مُواققة 
التّرع. 'إِجْرَاوُها أي: كِقايَثُهَا فِي سنقوط التعبد” بهًا عَنْ قاعلها. وَإِنَ لَمْ يتسقط 
القضّاء كك ف 

"وقيل:" إِجْراؤها هُو "إسقاط2 القضاء” عَنْه بأن لا يُؤمَر به بَعدَ ذَلك. 
قصحّة العبادّة سبب أَيْضًا لتَرتّب الإجزاء, غير أَنْ الإجرّاء يَختَلف تفسيره. 

فإن قلنًا: هو «الكفاية في سقوط التَعبّد»ي قَالإِجرَاء لأزم للصّحة أبدا. وَإن 
قلنا: هُرَ "إسنقاط القضاء", فَالإجرّاء مُترئّب عَلى الصّحَة وَمُسَبِبْ عَنهَا لا دائما 
إذْ قَدْ تُوجَد وَل يُوجَّد الإجزاءء كمن صَلَّى بالحدث تاسياً عَلى مَا مر 

ل إن اغتبرنًا الصّحة بمعتاها الأوّل» وَأَمًا إن اغتبرتاهَا بالممتَى الثاني» 
وَهُو [أنها]” إسقاط القضاء قنقول: الإجزاء إن فسّر؛ بالكقاية فَهُو لَأَرْمٌ للصّحةء 
ضرورة أنه كلما أُسْقطت القضاء كانت كافيّة في سُقوط” التَعبّد وَإن فسّر 
باسقاط القضاء فهُو مُرادفُ للصّحة وَلا إشكال. 
تَنبيمات:إفِي الكلام عَلى الصّحة والقضاء والإجزاء) 

الأوّل: الصّحة في اللفة عند الرضيء. والترتحة انض التزاءةة هخ" الشو: 
وَصحّ بلع فَهُو صّحيح وَصحاح. المح في الشّرع إِما ص المعنى الأوّل على 
التّشْبيه: وَإِمّا منَ الثاني وَهُو وَاضح. 


يفطت من بتعةات: 

2 000000 5 
- وردت في نسخة ب: سقوط. 
2 سقطت من ذ نسخة أ. 
*توروكا 1 نسخة ب: فسرنا. 


3 وردت في نسخة ب: بسقوط. 
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والإجزاء لغة الكفايّة» وَهَمِرَتهُ أصلية؛ تقول: جَزأت بالشّيء وَاجْعرَأت1 به 
أي: اكْتَفِيْت, وَأجرأني الشيء كفاني, وَأَما اليَائي فبمعتى المكافأة وَالقضاءء تقول: 
[قضيئه]” جزيثه أجريه أي: كافأئه, وَهذا النتّيء يُجزي عن أي: يقضي. 

الغاني: اغرض تقييد لكين الفغل ب'ذذي الوجهين". بأن له حَاجَة إليّه 
ولا عامر لَه وَأنْ ما 17 به من المعرفة وَرَدُ ذ الوديعة 5 لا يَسسْتقيم نتقيم: لأن المعرفة 
أيضا <إن >7 رقع غَيّر مُوافقة للشرع, تَكُون مَعرقَة يَاطلةٌ لانتقاء مُوجب 
صحّتها من المطابقة ارام وَلاَ يَضْرّنا كوئها هلا إِذْ لا تنافي بين امبَهْل وَالُعرقة 
البَاطلة ولذا يَشكَرط المتكلمون تحصيل ارق ونين ا معتيّرء وَكذا رَدُ 
الؤديعة إذَا اخَلّت* شروطٌ صحتهاء كَمَا 1 رَدها عَلى صاحبها بَعْد مَا جُنَ كان 

قُلْتْ: وَهُو طَاهرٌ وَالتَقِيدُ الذكورٌ وقعَ عند الإمَام في الّحصولء وَلكن في 
وَضّْف العبادة بالإجرّاءء وَسَيأتي الكَلامُ عَليْه. 


ار © 


(الخلاف المذكور بين المتكلمين وَالفْقهَاء تفظي أم معنوي) 
الدلث: اخلافا [الذكور]" تين التكلمن والفتقا قال القرافي وغيرة: 
«أنّه نه أفظي6 ) لأن المحدث الظّان للطهارَة صّلاه مَأْمورٌ بها ومغاب عَلْهاء نم 


ا وردت ف نسخة ب: وأجرأات. 

2- سقطت من نسخة أ. 

3- سقطت من نسخة ب. 

“- وردت في نسخة ب: اختل. 

”- مقطت هن نسخحة ). 

"- قارن بما ورد في المستصفى/1: 295-94 شرح تنقيح الفصول: 77-76 فاية السول/1: 59. 
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<رن>! لَمْ يَتذكر الحّدث بَعْد ذلك قلا قَضاءً عَليْدِ َإنْ تذكر قَضّى عند 
3 0 وه 5-5 4 : 2ه ممه ءًٍ 2 5 1 00 4 
الفريقيّن, فلم يَبّق نرّاع إلا في التَسْميّة وَأن لفظ <الصّحة>* امم لماذا». 


وقال الرّركٌشي*: «بّل هُوَ معتويء وَالْتكلّمون لا يَأْمرُون بقضائهاء 
-قال:- وَوَصفهُم إِيّاها بالصّحة صريحٌُ في ذلكء فإن الصّحَة / هي العَايّة في 
العبادة» -قال:- ولا يُسسكر هذاء فد قال الششافعي في القديم* مثلهء فيمًا إذَا 
صَلَّى بتجّس لَمْ يَعلّمه ثم عَلمٍ به. أنه لا يُجب عَلَيْهِ القضّاء نظراً لمُواققته الأمر 
حَالَ الَيِّس... -قال-: وَيُوَيّد ذلك أن المتكلمين يُقولون: القضاء لآ يجب بالأمر 
الأول َل بَِمْر يَتجدّدء وَالفقهَاء يَقولُون: يجب بالأَمْر الأَوّل» فَلهذَا فَسرُوا الصّحَة 
بسُقوط القضّاء»” التهى. 

وَرْدّ بأَنْ دَغواه عَلى المتكلمين أَنَهُم لا يُوجِبُون القضاء لا يُسلم وَوَصْفَهُم 
لها" بالصّحة ل يُقتضي ذلك, إِذ ل لازم بِيْن الصّحة وعدم القضاء, كيف وقد 
ثقل عَنْهُم” التَصْريح بوجوب القضاء؟, فالحق مَا قال القرافي من الاتّفاق على 
وُجوب القَضَاء عند التّذْكْر فَالخادّف َفظي* 


سقطت من نسخة زن 

“د سفظدا من شع وف 

“- محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين (794/745هف). عالم بفقه الشافعية والأصول. له 
تصانيف كثيرة في عدة فنون, منها في علم أصول الفقه: "لقطة العجلان", و"البحر الخيط", و“"تشنيف 
المسامع بجمع الجوامع", و"الديباج قي توضيح المنهاج" “الدرر الكامنة/4: 2:17 18. 

“- أي في مذهبه القديم الذي قال به بالعراق. 

5 نص منقول بعصرف من تشنيف المسامع/1: 0. 

؟- وردت في نسخة ب: أي. 

*- وردت في نمبخة ب: عندهم. 


*- انظر شرح تقيح الفصول: 77-76. 
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الرابع: أذكر الّاس كه صحّة ذلك التفسير عَلى' ١‏ لأَنْهُم يُقسّمون 
الصّلاة الصّحيحة مَثلاً إلى ما يُغني عَن القضاء 0 فَهذَا اغترّافَ 
مِنْهُم بأن صَلاةٌ فَاقد الطهورَيْن صّحيحَة وَإِنْ لَمْ يَسْقْط القضّاء. 

وَقال | 3 وَالد ا لمصتف: «تسمية الفقهاء لَه يَاطْلَة ين لاغتبارهم 
و ا 5 3000 3 0 رةه 00 2 
قوط القضاء في حَدّ الصّحة كما ظَنّه الأصوليون, بَلْ لأنّ شَرط الصّلاة عندهُم 
الطهّارّة في كفس الأمْرء وَالصّلاة بدُون شرطها بَاطلّة...-وقال-: الصّوابُ حَدُ 
الصّحة عند الفريقيّن بمُواققة الأَمْر24: أي: كما يُقول المتكلّمون. 

وَاغتُرض عَليْه بأنه لَوْ كان سَرْطّها عند الفقهاء الطهارّة في كفس الأمر, 
لكان إِذَا تردّد فيها وَصلَّى, ثم تييّن أنه علّى طَهارَة قصح صلاته وَهُو بَاطل. 

قَلْتْ: وَإِنّما يَلرّمهُ إن اذَعَى أن ذلك شرط تام وَلاَ يَلرَم. 

وَقال غَيْرُه: «الصّواب أن يكون حَدُ الصّحَة عند الفريقين مُوافقة الشرع, 
غَيْر أن الفقهاء يُعتبرون للووصف بالصحة المواققة قة في نفس الأمر وَفي ظَنَّ المكلّف, 
وَامَْكلْمونَ يَكتفُون لوضف با * لصّحة باموافقة ة في ظَنّ | ل مَعّ اثّفاق الفريقين 
عَلى وُجوب القضاءء عند تبي وقوعها مُخالقة للشّرع في كفس الأمر» الْتهى. 

قلح وهو وَاضح. ولكنّه جَارٍ عَلَى صحّة الخلاف في النَّسْمِية وَأمّا على 
إتكاره قلاً. 


“2 وروت ف اتسعنة اب من. 


2 كلام منقول بتصرف من الإيهاج في شرح المنهاج/1: 68-67. 
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ل 2 لا + 5 0 1 اث 
الصّحَة هي تفس إسقاط القضاءء كما يقتضيه كقل المصنّف وَغَيْره بل المرادُ كما 
قال الصّفي المندي1 كَوْنِ تلك العبادّة بِحَيِّثْ تُسشْقط القضاء»2 

5 و ما 57 5 مر ل 2 5 5 م مو 

قلت: وهذه الكونيّة إن اغْتّبرت بحسب الظاهر والباطن فذاك, وَإِن اعتبرت 

ليد 1 - 3 1 2 2 و 3 3 1 3 

بحسب الظاهر فقطء فهو تفسير المتكلمين لا الفقهاء. 

السّادس: قَالوا: «المراذُ بإمقاط القضاء رفع وُجُوبهء فلا يَرد أن القضاء بأَمْر 
جديدة, فلا مَعتَى لإسقاطه قَبْل ثبوته». 

الل مم مل اه 

(إسقامه القضاء َف وُجويه) 

مه 0002 2 3 جه - و ره ب هي _- و 

قلت: ومعنى هذا الإشكال أن القضاء إن كانت بم 4 جديد. فكيّف تقول 
٠ 0007‏ 7507 ام 0 1 30 20 عّ 
إن العبادة المؤدّاة في الوّقت أسقطتةه وَهُو بعل لم بجب» وإند كان بالأمر الأول 
فالقضاء لآ يكون إلا بَعْد حُروج الوّقتء / فرَجع أيضا إِلَى إمقاط الشّيء قبل 


ْ 
ا 


<وَمعتّى الجَواب أن الإمنقاط إِنّما هُو رَفْع لوجوبه لآ رَفع لَهُ بتفسه. 


'- محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ صفي الدين الأرموي (715/644ه)» متكلم على مذهب 
الأشعري: متضلع بالأصلين. من تصانيفه: “النهاية", و"الفائق": و"الرسالة النفيسة" وكلها في أصول 
الفقه. وهي حسنة جامعة, لاميما النهاية. طبقات الشافعية/3: 240. 

_- نص منقول بتصرف من تشتنيف المسامع/1: 181. 

*- قال الفهري في شرح المعالم: « الخلاف مبني على أن القضاء بأمر جديدء وهو مذهب التكلمين, 
أو بالأمر الأول وهو مذهب الفقهاء». مخطوط الخرانة العامة رقم: 230ق. 


“د وروت فق :سعةي؛ لأمر. 
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قُلْتْ: وَهذا لا يُغني شيا في ذَفْع الإشكال, لأنَا تتفل الكَلامَ إِلَى الوؤجوبء 
قنقُول: ما أله رفع له>* قَبْل تبوته فيكُون كَلأَوّلء وما بعد ثُبوته قلا يٍصح لأن 
رَفْعَ الوّاقع مُحال. 
ون أي بحسب الباطنء قَهُو الأزلي ولا رَافع لَه إِذَا قبت. 

َعم إن أريد أنه تجوز <ياطلاآق>< إسقاط القَضَاء عَنْ عَدمٍ وجوبه في 
المستَقبلِ, بمعتى أن صحة العبادة عَلى هَذَا الرَأي» هي كؤها بِحَيْث لا يجب 
قَصاؤُهاء وَلا يُخاطّب به فَاعلّها في المستقبل كما أشرنا إليّه في التّقرير» وَليْس 
مالك رَفعٌ ولا إسقاطً في الْعتَى فهُو ظَاهِرٌ. 

السابع: وقعَ في الّحصول والإحكام وَعَيْرهماء أن «الصّحةً في العبادة 
مُواقَقَة الشرع أَرْ إسقاطً القضاءه عَلى مَا مر وَفي العُقود هي «ترئُب أثرها 
عَليْهِاي3 

وَالْصِنّف قد خَالفَ ذلك» فجعّل «الصّحة مُوافقة الشرّع مُطْلقا» وَدَل على 
ذلك من كلامه أشياء: 


أحدهاء أنه قَال: "الصحة موافقة ذي الوجهين" ال. وَلْم يقل في العبادة 


- 


ثانيهاء أنه قَال: "وقيل فِي العبادة إسنقاط القضاء". فعُلم أنها أرَلا في 


!قطن سكةانن 
"عط تن تياد 
3- راجع المحصول/1: 142. 
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تالثهاء أنه قَال: "ويصيحة العقد ترب أثرة؟", <قجعل ارئب كاشئاً عن 
الصحة, فَعُلمَ أنه عتده لَيْس كفس الصّحة, وَرأى المصئّف أن مَفْهِومَ الصّحة ليس 
هو ركنن الأثر >3 ٠‏ بل الصّحة وصف في الْعَقَدء إذا حَصل ترتٌب الأثر المطلوب 
من العقد عليه وتلازّم الصّحة وَالتّرئب ل يقتضي أن هَذَا هر هَذَا عَلى أن التَلارْم 
منقوض بيع الخيار 

وَيُجَابُ عن الْأَوّل: بان ذلك مَطلوب في الحد المتّارح للمّاهية دُونَ الرَّسْم 
فإنّهِ يّصح بالخواص. 

وَعن الغاني: أن تخلف الأثر في بَيْع الخيّار لماع كما مَرَ على أن لا نُسلّم 
أله لا ترب “ فيه وَإِنْ لم يَخْصل الأثر بالفغل. هذاء وَالظَاهرٌ ما قال المصنّف. 

وَقال الأمدي: «معتى صحّة العقد: كرئُب <ثمّرته>>” المطلوة مئه عَليّهَه 
-قال-: وَلْوْ قيل: العبادة صّحيحَة بهذا التفسير قلا حرج" الْتهّى. 

رَجرى العَضّد في شَرْح المخقصر على ذَلكء ققال بَعْد ذكر الصّحة في 
العبادّة» «وأما في الُعاملات قترئُب الأثر المطلوب منها عَليهًا. -قال-: وَلَو 
فسرناهَا في العبادّات به وَرَجَّعْنا الخلآف إِلَى الخلاف في ثمرتها لكان حَسنا»” 


١‏ وردت في نسخة ب: الأمر. 

.2 ساقط من نسخة ب. 

3 معنى الخيار: أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه. إن كان الأمر أمر 
خيار شرط أو رؤية أو عيب. انظر لمزيد التفصيل بيع الخيارٍ في القوانين الققهية: 180. 

“-.وردت في نسخعة ب: يعرتب. 

5 سقطت هن خة ب. 


5- راجع الاحكام في أصول الأحكام/1: 131. 
”- قارن بما ورد في شرح العضد على المختصر/2: 8 
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وَقال السّعدُ في حَواشيه يُعني «يُحسن أن يُقال الصحة مُطلقا عبارّة عن 


تَرئْب الأثر الطلوب من الحكم عَلِيْه إلا أن المتكلّمينَ يَجعلُون* الأثر الطلوب في 


57 


العبادّات هُو مُوافقة أَمْر الشّرع, وَالفقهّاء يَجُعلوئَه عَدَمْ وُجُوب القضاى من 
هَاهُنا جد روي كرح عورا ا رمات ب فمريه 
العبادات» بل في تَغْيين الأثر الَطلوب منها»< التهَى. 

قَلْتْ: وَهذا عَكْس ما فعل المصنّفء فَإنّه رَدّ التفسيرين” إِلَى الموافقة, ليسقط 
التّرنْبء وهؤلاء قَدْ روما إلى الترئْبِ لتسقط الموافقة, وَل يَحفَى عَلى ذي لب ما 
في جَعْل مُوافقة الشّرع أثرأ للعبّادة من الضّعف والتُعسّف. 


وس 


إن قلت إِنْ لَمْ تكن الثمرة المواققة قة كانت هي حُصُول الثواب» فير د أنه قد 
لا يَخصل عَليّها. 

قَلنَا: لا يتتحصر في الأمرين» وَعلى اغبا ر الثواب, قَاخْرَادُ به الاسشتحقا 
شرعاً لا الخُصّولء وَل حَاجَة إلى الجواب بن المراة جَوارُ كرئُب 5 وَالشمرّة 
في العَقَد أبْضاً هي فس اْلية مكلا لا حُمُول الانتماع ولا التوالْد وَلدَ التَاسُلء 


حَتّى يَرِد أن ذَلك قَدْ يَحْصُل في الفاسد, وَلا يَخْصل في الصّحيح فَافْهَم. 


الشامن: قيل* إن تَقُدم الْجرُور في قَوْل المصنّف: "ويصحّة العقد ترتّب 
أثره" لفائدتين: 


1- وردت في نسخة ب: ييعلها. 

5 . 2 

- نص منقول من حتواشي التفتازائ على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب/2: 8. 
"وروت ف تسعةاب: التفسو . 


“- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 181. وبما ورد في الضياء اللامع أيضا/1: 218. 
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28 - 0 مويه 0 راك د 0 03 052 ص 

الأولى ليعوة الصّمير عَليْه على حَدَ قول الله تعالى: ©أَمْ عَلَى قلوب 
دع قر ١‏ 5 2 
الها ! 

قلت: وَهذا على ما داق وإلا فلو قال: وترئُب <أثر >2 العتقد بصحته لم 
يَلْرَهِ مَحذورٌ في التّركيب. فلاب أن يُطلّب لتقديم” الصّحة سببْ؛ وَعنْد ذلك 
يتكلم في عَوْد الصّمير, ومن أُسْباب ذلك «ثأئّى الاختصار فيمًا بَعْده» كما قال 
المحلى* وأيضا الحديث فيهاء فتقدمُها” مُتعيّن عند مَنْ لَهُ ذوق بأساليب الكلام. 

القائدة الثانيّة الحصرء أي: ما يُترئّب الأثر إلا بالصسّحة, قال المصئّف: 
«بمعتر َنَّه حَيغما وُجد فهو ئاشئ عَنهَاء لا ؛ بمعتى أَنّها حَيْثْ وُجدّت شأ عَنْها حَنَى 
يُرّد البَيْع» قَبْل القضتاء الخيار فانّه طحيح وَلم يَترتّبْ عليه أثزه». 

5 0 و - 4 ل م ها مه 3 ع 5 2 

قلت: وَإِنّما يُحتَاجٍ إلى الاختراز عَنْ بَيْع الخيار, إذا أريدَ التّرئّب بالفغلء 
معد 0 رو م 3-0 
وأما إذا أريد بالقوة فلا كما مر. 

وَقَد اغْثّر ض ؟ على 5 لحصر المذكورء بأنّه يتنب على العقّد وهو فاسد 
كالكتابّة الفاسدة, فإنّه يَترئّب عَلَيّها أَثرها من العبّق. وكذا الخلّع الفاسدٌ كما لو 

7 ١ و2‎ 


كان بقلة حَمْر فِإنّه يَترئّب عَليّه الطلاق. 


1٠ 
2 


2 خمد: 24. 

5ت حقظت من سعد بذ 

*- وردت في نسخة ب: فتقددم. 

4 قارن بما ورد في شرح جمع الجوامع/1: 102. 
“دورلات فق تعاب تقرهف: 


“- قارن باعتراض الزركشي في تشنيف المسامع/1: 182. 
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وأجيب* بأنّ ذلك مُترئب على التّعليق فيهمّاء وَهُو صّحيحٌ) لآ على العَقد 
كما في القراض” والوكالة” الفاسديّن, فإن التَضرّف فيهمًا يّصح لوُجود الإذن فيه 
وَإِنْ لم يتصح العَقد4 

لاس التَعبدُ في اللّغة يَكونُ من تعبّد اللآزم بمعتى كسك وَيَكون من 
المتعدّي» تقول تَعّدت فلاناً إذا اتَخذئُه عبد قال الشّاعرٌ 


010 


عبني مر 27 وقد أرَى 0 و 00 بن 5 ١‏ لي مُطيعٌ 7 .0 ! 54 


إن كان التَّعبِدُ في كلام اللصئّف وَغَيْره - الحنَى الأَوّلء قَامرَاةٌ بسُقوط التّعَبد 
سُقوطٌ مَا جُعل عَليّما منّ التّعبد. وَحَاصله سُقوط العبادة عَنْ ذمّة المكلّف. بكر 
من الثاني َالمرادُ سُقوطٌ ما ما جُعل عَلينا <من>* التُكليف, لأَنْ الله تعالى تَعَبّدنَا 
بالأمْر وَالنَمِي قإذا فلن ما أمَرنا به سقط عن التَكليف به. وَاخاصل وَاحد. 


وَتصح أن يراد بالتعبد المْتعبّد به وَهُو الفغل» ومعتى سُقوطة سُقوط الطُلّب 
به قال الشارح ؛: «ولَو عبر بالا مقاط يَدَل السّقوط كان أحُسن»” الْتهّى. 


أ- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 182. 

- القراض في اللغة المضاربة في الأرضء وفي الشرع: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه, لا بلفظ 
الإجارة. انظر حدود ابن عرفة: 2,531 وحلية الفقهاء: 147. 

- الوكالة في اللغة الحفظ, وفي الشرع: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير 
مشروطة فيه. انظر حلية الفقهاء: 145 والحدود لابن عرفة: 457. 
“- انظر تشئيف المسامع/1: 182, الضياء اللامع/1: 219, وشرح الكوكب الخير/1: 468. 
”- انظر لسان العربء المجلد2: 666. 
*- سقطت من نسخة ب. 


"- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 183. 
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قلت: وَوَجِهُه أَنَ الرادَ كن الأدّاء مُسقطأ عَنْه الفغل /أو الطُلب بهء 
وَذّلك مَعتى كُنه مُجزياً له وَكَافياء وَلَيْس في هذا كبيرء أن السُقوط غَاية 
الإمقاط, فالتُعبير به حسن. 1 1 

عَلى أن في الإمسقاط مُناقشة قشة لآسيمًا عَلى تُفسيره التَعبّد بالفغل, لها تقول: 
العبادة مُجِزيّة أي: مُسقطة للتّعبد أي: الفغل وَهُو العبادّة, فقد أمئقطت تفسها. 
وَاُوابٌ سهل. 

رفي كلام المصئّف العَطف عَلَى مَعْمولَي! عَامليْن بالاو فيُقدّر في العبادة 
لضاف الأول وَهُو الصّحة وَحَرفه الا ويكون في هَذا التقديم أيضاً مثل ما كان 
في الأرّل من الاهْتمّام والخصرء أي: لَيْس إجزّاء العبادة إلا بصحَتهاء ثم ذكرَ 
للإجرّاء تفسيرّين, وقدم في التّقرير ذكّر مَا فيهمًا تفريعا وثرتيبا. 


هذ *9 


العغاشر: اغترض الإمام فخ الدين الثاني من تفسير الإجرّاء بأمرين: «الأوّل: 


أنه لَوْ أتَى بالفغل عند اختلآل [بَعْض]2 شرائطه ثُمٌ مَات» لَمْ يكن الفعل مُجزياً مَعَ 


سُقوط القضّاءء لأن القضاء إِنّما يَنّى بأمر مُتجدّد. الثاني: أن تُعلّل وُجوب 
القضاى بان الفعل الأوّل لم يكن مُجزياء فوجب قضاؤه. والعلّة مُغايرَة 
للمعلول»” 


0 ع الل نه الي 2 8 لس ركة صب ريه د 0 
إجرّاء في الصورة المذكورة, لا سُقوط للقضاء. وَكذا إن* كان بالْأمْر الجديد. فإن 


"اورت ف سخة + معمولين. 
2 قطت عن النسختين الخطيتين والزيادة من كتاب الحصول الحقق/1: 144. 
3- نص منقول من المحصول بتصرف/1: 145-144. 


*- وردت في : نسخة ب: لو. 
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اماد يا مقاط القضاء المفسسر به الإجزاء» كو العباة دَة مسقطة مُسمْقطة أَرْ سقط بِهًا القضَاى 
ذا لذ يفط بها قلم تجرف وَإِنْ سقط بأمر آخرَ كالّوت. 

وَعَن الغاني» بأن التَغَايّرِ لأ يَمُنع التّعريف. إن متلازمين مُتغايران» وَيُعْر ف 
أحدمُما بالآخرء وَيُعلّل وُجودةٌ به. بَل يَقَع التّعليل بتفس الحَقيقة عند إرادة 
التعريف؛ أو الصّدق, كقؤلك هذا إِنْسان نه 0 ناطق. 


ٍ- 3 0-0 و 0 - - 3 ار 
وَحاوّل بَعْضْهُم التَحرَّز عَنْ بَحْثْ الإمَّامء فقال: <إن>2 «الفقهاء لا 
يقتصرون في حَدّ الإجرّاء عَلى إسُقاط القضاء... 0 المتكلموت والققهاء اتُفقوا 


م عه 


عَلى أنه لأبْد فيه من أذ الامتنال, قَالُصوليون” ل يقتصرون عليه وَالفقَهَاء يُضيفون 
ليه إمقاط الْقَضّاءء فيقولون: الصحيح: الجْ» هُوَ الْأَدَاء الكافي» وَهذا ينَاء 
مهم على أصولهم, أن“ القضاء بالأمر الأول وَالقضَاء عند المتكلمينَ بأمرٍ ثّان»”, 
هذا كلامُ الشتّارح عن ابْن التلمساني. 

قلت: فإن ث نبت هذاء فقد بقي على الع وَإذا بقي عليه في الإجراء 
فينبغي أن 1 أيضاً في تفسير الصّحة, وَيَكون إسقاط القضّاء قيداء زائداء بأن 


2 


يُقال: «الصّحة عند الفقهّاء: [هي]” مُوافقة الفغل التتاع* مَعّ إسّقاط القضّاء. 


وروت في نسخة ب: التعبير. 

#د لطم م ةن 

ب وردت في نسخة ب: فالأصوليين. 

4 وردت في نسخة أ: لأن. 

5- كلام منقول مع بعض التصرف اليسير من كتاب تشنيف المسامع/1: 183. 
3 وردت في نسخة ب: هذا. 

"2ط من نسخة أ. 


لموروات فق نخد بن: الشرعي 
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والإجراء: ا التُعبد مع إسُقاط القضاء». أَوْ يُقال: الكفايّة حَالاً 
: وْ بَاطناً وكخحو ذلك». الله أَغْلّم. 


0 مياه ع ”عل ا ممه 8 ابي راع . ع 020 

غير أنه رذ عليه أنه لا ترادف بين الصحة والإجزاء كما مَرّ في التّقرير” 
ا - سه ج برع ل" و 5 3 1 
على هذاء فيلرّم أن يَتَحدَ جزء السَبّب وَجْرءِ المسبّب. 


م 


و 
ثرا 


ِ 2 5 م سس 1 . َه 2 اام 
الحادي عَشّر: عُلمَّ من كلام المصنف كغيره. أن الإجزاء لا تُوصّف به 
العُقود, وَإِنّما ثُوصّف به العبادة2 


(مَا يَخْنَصُ به الإجزاء مِنَّ الأحكام) 

وَلدَا قَال: "ويختص الإجزاء بالمطلوب".,/ رابا كَانَ كَالصّلوَات 
الخمس والرّكاة, أو مَندُوباً كالوثر وسائر التٌوافل؛ 0 أنه لا يكون إل في 
العبادة» وَلايَكون في غَيْرها من عَقدة وَل غيْره. "وقيل:" يخنتص "يالواجب" قَلا 

وَحاصله أن الإجزاء لا يُوصّف به العقد, قلاً يُقال بيع مُجزى وَل قراضّ 
مُجزئ» وتُوصّف به العبادة مُطلقاء قيُقال: فريضة مَجرئة وكافلة د <وقيل لا 
يُوصف به إلا الفريصّة قلا يُقال افلة مُجِرئةٌ5>4 ٠‏ وَهذا إِنْما هُو اختلاف في 
الإطلاق وَالنّسمية وَالْرْجع فيه العف الشّر عي. 


ا وردت في نسخة ب: فالتقدير. 

*- قارن بالتشنيف/1: 183 والضياء اللامع/1: 221. 

3 وردت ف نسخة ب: العقد. 

4 للوقوف على مزيد التفصيل في التفرقة بين الصحة والإجزاء انظز: شرح تنقيح الفصول: 278 
وفاية السول/1: 103., والإهاج/1: 74. 

ف ساقط من نسخة ب. 
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وَمَغار الخلآف الإطلاقات الشّرعية بحسب ما تُحمّل عَلَيْه قفي الخحديث 
ربع لا جْزِئٌ في الأصتاحي)! 

وَوَقعَّ الخلآف. في الأضْحيةء <فمّن>2 قال: إنّها لَيْستْ بِوَاجبَّة لما قَامَ 
عذه من الأّدلّة وَهُو المشهُور عندناء يقول: 5 الإجزاء عندنا لا يَخْتَص بالوّاجب» 
وَفي الحَديث أَيْضا (لا ير صّلاة لا يَقرَأ الرّجُل فيهًا بأمّ القرآن)", فَيُحتمل أن 
يق يُقال: إن الصّلاة يل ويُحتمّل أن يُقال: هذه تنكرة في سياق التفي, ٠‏ قتعم 
الوّاجب وَغَيْرةُ. 

فإن قيل: الموَادُ <وجوب >4 الإثيان بها لا في الفريضّة ة وَل الثافلة لَه إذ لا 
تصح بدوتهاء فلم يُستَعمّل الإجزاء 55 3 في الواجب. 

قَلْتْ: ذلك <لوْ>* لَمْ يكن الُوصُوف بها الصّلاة وَمنها الثّافلة. 
(الكلام فى البُطلآن والفسان) 

"ويقابلها" أي: امح عَلى ما مر "البطلكن" 

قنقول على مَا مَرُ: «البُطْلانْ عَدمٌّ مُوافقة ذي الوَجْهِين ين التترزع»". وقيل في 
العبادَة: هو «عَدمٌ إسقاط القضّاء»1 


- رواه ابن ماجة في كتاب الأضاحي, باب: ما يجرئ من الأضاحي. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3- أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة, باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءة. 
ع سقطت من نسخة ب. 
َِ سقطت من نسخة ب. 


3 راجع تشتيف المسامع/1: 156. 
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وَالبُطلآن "هو القستاد" أي: فَهُّما لفظان مُترادفان لمعتى واحدء وَهُو عَدمُ 
مُوافقة الفغل التتّرع كما م فلا فرق بَيْن أن تقول: صَلاةٌ باطلة وَصلاة فاسدة, 
وَبَيعٌ بَاطل وَبِيعٌ فاسدٌ. 

"خلافاً لأبي حَنِيقة” حَيْتْ فرق بيتهماء فقال: «الباطل م لم يُشْراع بالكلية 
كُبَيع مَا في البُطونء وَالفاسدٌ <ما>” شُرّع بأصله وَامْسَع لوّصفه)”, كبيْع الربًا 
انه من حَيْثْ هُو بيع مَشروغ ومن حَيْث ما وَقعَ فيه من الزّيادّة يَمسَع» وكصوم 
الآَيّام اكنهي عَنَ صَوْمهًا. 

وَفائدَة التفر قة عندهم الاغتداد بالفاسد, فإذا طٍ حت الزّيادَة في الرَّبا صَحّ 
ابيع وَإذًا ذرَ صّؤّم يَوْم النَخر أَفطر فيه للنّهّيء وَقَضاهُ ليتَخلْص عَنْ تذره دُونَ 
الباطل» فلاً اغتداد به أصلاً. ش 

قال العضد وَالسَعد: «وَِن ثت لهم ذلك أي صحة البيع مع طَرْح الوَيادَةٍ 
في بَبْعْ الرَبا لم تناقشهم في التَسْميّة إِذ لا مُشاحَة في الاصطلاحات»1 

رأصْله في الُحصولء قال الإمامُ بَعدَ ذكر الخلآف: «وَالكلامٌ في هذه 
المسألة قَدْ ييكون في الخلافيات, وَلّو ثبت هذا القسلم لْمْ ثناقشهُ في تخصيص 
<اسّم>” الفاسد به)" الْتهى. 


- !- تشنيف المسامع/1: 186. وانظر لمزيد التفصيل المستصفى/1: 95: الإحكام/1: 187: شرح 
العضد على ابن الحاجب/2: 7, والإبماج/1: 79. 

5 سقطت من نسخة ب. 

“- راجع أصول السرخسي/1: 98: المستصفى/1: 95, الحصول/1: 226 الإحكام للآمدي/1: 187 
شرح تنقيح الفصول: 77, شرح العضد على المختصر/2: 8. والإشاج/1: 70. 

“- قارن بما ورد في شرح العضد على المختصر/2: 8. 

«تا قطن تمكة بار 

“- نص منقول من المحصول/1: 143. 
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تنييمَات: (في الكلام على الإِجْزاء وَالصّحة وَالبُطلآن والفقسان) 
الأرّل: كقدّم أن مرجع الصف بالإجرّاء في العبادات إِلَى 
التتّئعي, <أيْ>< لا العقل ولا اللقة, وَلدبْد من تحرير الْسألة فتقول: أَمَا 
اختصاص الإجرّاء بالطلُوب فالعقل / لآ مَجال لَهُ فيه. وَأما الل ذلك مَفَهُوم 
منهاء لِأن الإجرّاء هُو مو الكفايّة» تقول أَجْزأأن تي الششيء أي ؛ كفاني. 
وَهذا إِنّما يُتصوّر مَعّ الطلب: إِمّا بحسب القاعل تفسهء كما اه هذا 
در من اكال أو جاه يَكُفيني فلا طب 5-07 قال امَرُوْ القءِ 
وَلَوْ أَكمَا أُمعَى لأذلى معيشة كَقَاني وَلَمْ أَطْلْبْ 7 من اكال2 
وكيس الطُلّب بهذا الَعتى مما نحن فيه وَإِنْ كَانَ يُلاقيه بوَجه. 
وما بحسب القيْر كما إذَا طُلْت بمَغرم أو حَق فَأدَيْتَ قدراً مما يقال إن 
يكفيك» فهذَا يُقال فيه إن أخزأك, فْلَمْ يَبْقَ عليكَ الطَلّب” ولا التباعَة ولا معتَى 
وَأَمّا الختصّاصه بالوّاجب عَلى القوْل الغاني» فَالعقل أَيْضا لا مَجال لَهُ فيه 
وَهُو ظاهرٌ. 
وَأمًا اللْعََ, فَقَد يَحِتَج أصحاب هذا القوؤل فيهًا بآن مُقتضَّى 4 الإجزاء 
كَرْنك قد تخلّصت هن أَمْر ترئّب عَليْك وَبَرئَت ذمّتك مئه وَهذا>” إِنَّما هُو 


'- سقطت من نسخة أ. 

*- انظر البيت ومناسبة نظمه في زهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي/2: 119. 
2 وردت ف نسخة أ: المطلب. 

أ وردت في نسخة ب: يقعضي. 


“فظن ماين 
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<في الوّاجب دُونَ الَْدُوب, وَيَحتجٌ عَليْهِمِ أصْحاب القَوْل الأرّلء بِأَنّ مُقَعضى 
الإجرّاء إنّما هُو> التُخنْص من أمْرٍ طُلب منك» بحيْث لا يبقى عَليِك طَلب 
وَهَذا صَادقٌ في :الواجب وَالدوب, عَلى أن الندذوب عتدنا إِذَا شرع فيه صَارَ 
وَاجا كمام. 

فإن قيل: هَل لهذا الخلآف” تمرة» أَمْ إِنّما هُو كلام في إطلاق؟. 

لما لم تر مَنْ تَعرّض لماه وَرَاء الإطلاق» وَلَكدًا تقول: إِذا كت عند أحَد 
أن مَوصُوفهُ الوَاجب فَقَط مئلاء فَإنَه يَستفيد بذلك الوجُوب من نص يَرد به من 
التارٍح, بن يُحمله عَليْهِ وَمَنَ يُعمّمه لا يَسُتفيد هذا. 

إن قلت: هَذَا دَوْر لأن مُستّد الإطلآق إِنّما هُو تلك النُصُوص. 

قَلْتْ: يََُِْ الإطلاق باستقراء أكثر الجكرئيات المعو و5 حكمها من خارج 
فيلت الحَكُم به في صورة أخرّى تكون مَحَل التَرَاع, عَلى ما هو سَأن الدّليل 
الاستقراني. 

الغاني: البُطُلان في اللغة الضّياع وَعَدمٌ الشبات: تقول: بطل الشّيء يطل 
بُطلاً وبُطولاً» وَبُطلاناء ذهب ضياعا وَعُسرا”, وأُطلق على ما امْمَلّ من العباقات 
أو العُقود بَاطلء لأَنّه لا بات لَهُ شرعا. 
7 ساقط من نسخة ب. 
#دتووة' فق قات فق هدر 
2 وردت في نسخة ب: الخطاب. 
"داوروت فق شعي من. 
“"-وردت في شسبيّعة ب: العلوم. 
6- وردث ف نسخة ب: وبطلا. 
"- قارن بما ورد في لسان العرب مجلد: 1» ص: 227. 


3 وردت في نسخة ب: إثبات., 
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0 ع 2 0 3 0 2 53 4 عب عع سه فل "نا 
وَالفسادٌ ضد الصّلاح, تقول: فسد الشيء بالفئح يَفِسَدٌ ويفسد؛, وَفَسَدَ 
بالصّّم فسادا وفسودا فهو فاسدٌ وَفسيد, وإطلاقه وَاضحٌ وَقَدْ لاح لكَ من 
التفُسيرَين شْبْهة الفَرْق بَنَهُما عند الخنفيّة: وَهُو بَيّن وَاضح. غَيْر أله لا حجر في 


- 
ما لع عار 
1 


الاصطلاح عَلى مَنْ جَعلهُما مُترادفين”» وَمَن قرّق بَينَهُماة أيضا باصطلاحه فأحق 
الثالث: غلم من قَوْل المصتف “وَيُقايلها" أي: الصّحة "البطلآن". أن 
البُطلان دَاخلّ مَدْخْلَ الصّحة لآ مَدْخْلَ الإجرّاء, قَيُوصفُ به كُل ما يُوصّف 
بالصّحة من عبادة وَغَيْرها وَهُو كذلك. 
يكون بالتضاد, فيُقال: «البُطلان هو مُخالفة / ذي الوجهين الشُرع». لكن في 
تغريف الفقهَاء لَيْس إلا التتقيض, أي: عَدمٌ إسقاط القَضَّاء والاشتغال بطلب الصّد 
تَعسّف ل حَاجِة إليْه. 
الرابع: مَا مَرَّ من ذكر الثمرة يُذكر هنا أيضاء قيُقال: ببُطلآن العقد يُنتفي 
كرتب أثرة عَليّْه وَالبَحث في الخُلْع القاسد وكحوه قَدْ مَرَ وَيبُطلآن العبادة عَدمٌ 
إجزائهاء أي: عَم كفايتها في سقوط التعبد, وَقيل: «عَدمْ إسقاط القضّاء». 


أ- قارن بما ورد في لسان العربء مجلد: 2 ص: 1095. 

7- وردت في نسخة ب: عترادفان. وكوفما مترادفين هو مذهب جمهور الأصوليين. انظر 
المستصفى/1: 59,: الإحكام/1: 131: فاية السول/1: 34: وشرح العضد على المختصر/2: 7. 

*- تفريق الحنفية بين البطلان والفساد ليس على إطلاقه, بل هو يوافق الجمهور في أن الفاسد والباطل 
مترادفات في العبادات وباب النكاح. ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات؛ قال ابن نجيم في الأشباه 
والنظائر: 337 «الباطل والفاسد عندنا في العبادات همترادفان, وفي عقد التكاح كذلك, وأما في البيع 
فمتباينان ». انظر كشف الأمرار/1: 259, وأصول السرخسي/1: 86. 
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(تحث لليُوسِي في تضير الصّحةٍ والفساد) 


سام 


الخامس: يرد عندي عَلى تفسير الصّحة وَالقسّاد بَحث من أوجه: 

الأوّلء أن الو اققة للشّرع <الذكورة>" لَمّْ تتقيّد بالوَاجبّة وَلا يغيْرهاء فلو 
فرضنا صَلاةَ توفرت2 شرائطها وأركائهاء وَمَا يجب اغتبارة فيهاء وَقَد اتلّت فيهًا 
قضائلها وَآدَابّها المرعية شرعاء قهذه غَيْر مُوافقة للتّرعء فَيلْرَمٌ أن تكون بَاطلَة 
وَقَاسدَة.. لصدق تعريف البُطلان عَلِيهَا وَذلك بَاطل. 

الثاني» إن المواقّقة للشرْع مُطلقة, قَتحَاوّل الظاهرة وَالبَاطنة, فَإِنَّ التتّرعٌ قَدْ 
جَاء بالأحكام الظاهرة المتعلقة بالأَبْدان الظاهرة كالرّكو ع وَالسّجود. وَبالآحكام 
المتعلقة بالبباطن: كالإخلاص وَالحضور والخشوع, فلو فرضنا صلآة كمّت فرّائضهًا 
وأركافا وَمَا يجب فيهًا من النية» ثم خَائها الخشوع والحضور أو وقعَ فيهًا ريّاء أو 
كن 4 2 505 2 ه 2 200 2 على امبر اس 00 59 5 
عُجُبء فهذه مُخالفة للشَرّع, فيلزم أن تكون فاسدة وَهُو بَاطلء أن الفقيه لا يَأْمر 
بقضائها إذا حَصلت فيهًا النية أَوْ لآ. 

الثالث» آنا لَرْ فَرضنا عبادة مُخالفة للشرع عند قَرْم صَدق عَليهًا حَدُ 
البُطلآن. كما لَوْ صلَّى الخَتفي معلا بوضوء التّبيد لفقد المطلق. أَوْ بِمَسْح قَذْر ثلاثة 
أصابع من الرأس أو ئخو ذلك فهذه صلاة مُخالفة للشّرْع عند مَنْ لآ يَرى رأيه 
فيزم أَنْ تكون فاسدَة عنده, لصذق المخالفة عَليّها باغتبّار غَيّره. 

إن قلت: وقد صَدقت عَليّْها المواققة باغتباره هُو. 

ره .2 2 َه 

قلت: فتكون صحيحة وبّاطلة وَهُو تهافت. ويجاب عَنَ هذا بمُراعَاة الحيثية 
في التُعريف؛ وبذلك تكُون صحيحّة عنْده وباطلّة عند غَيْره وكذا ما خَالفَ فيه 


كان وباك من لبن اي 


2- وردت في نسخة ب: اسحمت. 
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غيّرهِ عَلى العَكْس أو الصّحيح* وَاحد عند الله تعالى, عَلى ما يَأتي في تَصُويب 
المجتهدينَ وبالله التُوفيق. 
(في الكلام على تَعريف الآداء) 

ثم شار المصئّف : تُفسيم آخر للحُكّم فقال: "والأدَاء فِعْل بَعَض" ما 
دخل وَقته قبل خُرُوجه صلاة كَانَ أَوْ صؤماء سَوَاء فعل البَعْض الآخر أيضاء فَإن2 
فعل الكل في الوقت. أَرْ فغل البَعْض خارج الوَقْت في الصّلاة فَإن الكل أداءء 
بشَرْط كون البغض الفعول في الوَقت رَكعة" فأَعلّى كما تقرّر في الفقه. 

"وقيل": الأداء فغل <"كل>* ما دخل وقثه قبْل خروجه”ة, < فلو >» 
ل البفض بَعد” روج الوَفت قلس أذاء. لأله َمْيُفعل الكُل في الوَقت» وَهو 
مُحتّمل لأن يُكون الجَمِيع قَضَاء أَرْ يَكُون البَعْض الْفعُول في الوقت أذاء: وَالبَعْض 


الآخر قصاءء وَهُما / قؤلنء فأشارَ المصئّف إِلَى تعريفين لأجْل هذا الخلاف. 


41 وردت في نسخة ب: الصبح. 

2- وردت في نسخة أ: بأن. 

3- وهذا على مذهب جمهور الفقهاء, وإلا فعند الأحناف والراجح عند الحنابلة أنه يكتفى في الصلاة 
بوقوع أول الواجب في الوقت. مثل تكبيرة الإحرام. انظر فواتح الرحموت/1: 85.) الفروع لابن 
مفلح/2: 305: روضة الطالبين للدووي/1: 183: وحاشية البنائ على شرح جمع الجوامع/1: 61. 

“- سقطت من نسخة ب. 

5- لزيد التفصيل في تعريف الأداء يراجع المستصفى/1: 95 المحصول/1: 27, شرح تنقيح 
الفصول: 272 الإيماج في شرح المنهاج/1: 75, وفواتح الرحموت/1: 85. 

6- سقطت من نسخة ب. 


7- وردت في ذ نسخة ب: هو. 
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ما التُعريف الأَوّلء قَالفغْل فيه جئس وَهُو مَصْدر أضيف إِلَى مَفعوله ولَيِس 

وَقوْله: "بض" حرج به ما إذا لَمْ يُفعَل شيء في الوَقت أصلاً قلا أداء. 

وَقَوله: “ما دَكَلَ وقتة" خَرجَ به مَا فعل قَبْل الوقتء وَمَا لا وقْت لَه 
كالتوافل. 

وَقوله: "قبل خروجه"؛ خرج به الفغل بَعد خروج الوقت, قَهُو قضَاء لآ 


أَذَاء, 


6 


َأمًا التعريف الثاني فظاهر من هذا إل قوله: كل" فخرج به فغل البعض 
فليّس بأداء عَلى هذا القَول. 

1 مم ا اس هامة 3 و 2 : 2 3 ٠‏ 7 ّ 

وقوله: "بعص بغير تنوين لكونه مُضافا إلى مثل ما أضيف إليّه كل كما 
ماع مه قزرامهة 7 سادة ل إوعّ س مده لاف 1 00 
قرّرتاه. كقؤله: بَيْن ذراعي وَجَبْهة الأسّدء وقوهم: نصف وثلث” درهم. 

"والمُوّدى ما قجل” من كل العبادة في القت أَوْ بَعْضْهًا فيه وَبَعَضها بَعْدهُ 
كما مر 

م اتا اء ل 0 نيليا 

"والوقت" الدكور في تعريف الأداء. أله إن فعلت فيه العبادة كلها قَبْل 
خُروجه أو بَعضّْها فالفغل أذاء. 

"الزّمَان" وَمُو الكّم- غَيْر القار الدّات, "المقدرٌ له" أي: للفغل أو الَفعُول 
'"شرعاً مطلقاً" أي: سواء كان مُوسَّعاء وَهُو ما يَكُون فيه فَضّل عَن الفغل 
1- قاله الفراء في معان القرآن/2: 322. 


ب وردت في نسخة ب: الحكم. 
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كأوقات الصّلوّات, أو مُضِيّقا وَمُو بخلافه كوقت الصّومء فمًا لم يُقدّر له لهأ وَقَتٌ 
شرعاء كالإَان وَالأَمْر بالعرُوف وَالنَهْي عَن المنكرة. لا يُسمّى فغله أَذَاء وَل 
قضاء, وَإنّما قيّد بالمتّرع لأن الرّمانَ مُقدّر لكل كائن في علّم الله تَعالَى وَمَشيئته 
فَلابْدَ لهُ من رمان. ولكن لآ يُعتبّر في مُسمَّى الأداء وَالقضاء إلا التقدير الشرعي» 
وَالتقييد بالإطلاق حشر إذْ لا يُخْرجٌ شيئاً وَذلك مُعيب في التعاريف. وَرْيُما أراة 
المصنّف مَجرّد الإخبّار ل التُعريف. 
(الكلآم في تعريف القضّاء] 

'والقضاع فِعْلُ كل" ما حرج وَفْت أدائه. 'وقيل": هُوَ فغل 'بَغْض ما خَرّج 
وقتُ أدائيه". مواء فعل البَْض الآخَر خَارِج الوّفتء بِأَنْ فعلّت العبادة كلها يقد 
خروج وَفتهَاء أو فعل البَغض الآخر في الوّقت. 

وقد أشارَ المصئّف أيضا إلى تعريفين في القضّاءء وَهُما مَبنيان عَلى التُعريقين 
في الأداء. 

فَمَن يقول شتالك: «الأداء قعل البعض “في الؤقت» أي >3 سوا فعل 
00 0 الوَقْت أَوْ لأ يقول هُنَا: «القضاء فغل الكل بَعْد خُروج الوقت»» 

بقيّد "الكل" <فئل>* البغض, فَإنّه أداء عَلى القول الأول في الأدذاىع 

0 تررع الوَّقَّتَ فغله في الوَّقّت أو قبله, قن الأوّل أداء والغاني لا أداء وَل 
قضّاء لفساده. 


- وردت في نسخة ب: فيه. 
2- قارن ما ورد في الإيماج في شرح المنهاج/1: 76-75. 
2 ساقط من نسخة ب. 


ٍْ وردت في نسخة ب: بعض. 
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ومن يول هنالك: «الأداء فو فغل الكل قَبْلِ خُروج الوّقت»: يقول: هُنَا 
«القضاء ة فعل البَعْض بعد روج الوقت», لييخرج , بقيّد البَعْض مَا إِذا لم يُفعَل ضّيء 
حَازج ارفك بأن فعل الكل في الوَقتء فَإنّه أداء على القول الثاني في الأداء, 
وَكذًا على الأول بالطريق الأحرّى. 

وَحاصلةُ أن مَن اغتبّر في مُسمّى الأداء فغل العبادّة كلها في الوّقت» 
يكتفي في القعّاء بفغل اليغض خَارج الوفتء أن ذلك يا يُقابل / فغل الكل في 
الوّقت» وعدا هُو القول الضعيف. 

وَمَن اغْتبّر في الأداء فل البَعْضْ في الوّقت» وَإن 231 يُوجد الكل يَشْتَرط 
في القضاء خُروج العبادة كُلَها عَن الوَقْت؛ ويقول: «القَضاء هُو فعل كل مَا حرج 
وَقتهُ» وَهذا هُو الصّحيح, وَلذلك صَدّر به المصتّف. 

وَعلى كَ م القولين» ل يتتحقق اسم القضّاء 0 إِذا كان الفعل "استدراكاً 
لِمَا" أي: لشيء 'سبّق له" أي: لذلك الشياء ء 'مقتض للفغل' أي لأن يُقعل 
صَلاةٌ كَانَ أو صوماء وَالْعتَى <آن>1 يَسبقَ لفغله مُقَتَض ولو عَبّر بذ بذلك” لكانة3 
أخص وَأُوْضّح 

'مطلقا", أي: سَواء سَبقَ ذلك في حَقَ المستدرك أَْ في حَقَ غَيْره والأوَل 
كَاتَارِك للصّلاة أو الصّوم عَمْداً بلا عُذَر والثاني كَالُسافر وَاخَائْض في الصّرْم*, 


5 57 


والنائم ونخوه في الصّلاق أنه م أن ا 0 


1_ قطت من ذ ةي 
- وردت ف نسخة أ: كذلك. 
- وردت في : نسخة أ: كان. 


- وردت في نسخة ب: الحائض. 
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وَهُو الاك عَمّداء وَمَّا مُتمكن مئه فلا وُجوب كلمسافر, وَإِمّا غَيْر مُتمَكّن وَذلك 
ما شرعاً كَالخائض» وَإِمّا عَقلاً كَالنّائم وَامَى عَليْه مَغلاً. 


١؟‎ 


وَخرج بقيْد "الأستدراك” إعادة الصّلاة بَغْد حُروج وَقّْها مئلً. في حَقّ مَنْ 
كان فَعلّها في الوّقت1 
(الكلام في الإعادة) 

"وَالإعَادَةُ فِعله" أي: الْودَى في "وقت الأداء'" لَه “قيل لإخلل' وَقَع فيه )2 
لأ كفوات شَرط أَوْ رُكن» 'وقيل عدر" مَاء سواء كَانَ خللاً كما مَرَ أو غذراً 
آخَرء كفوات فعثل الجماغة أو لآ تُعادُ لائتحصاله. 

وَعلّى هذا الثاني "قالصلاةُ المُكرّرة". وَهي الصّلاة في الوّقت في جَماعَة 
بَعْد مَا ضُلْيّت الفراداً بلا حَلل, "معَادَةٌ" لوجُود العُذْر في فعْلهاء وَهُو امْتحصال 
فضل الجّماعَة» وَعلّى القؤل الْأَوّل ليست مُعادَة إِذ لا خلل. 


نبي ات:إفي الكلام على الحكم وَالأدَاء وَالقضَاء) 
ل وقوع إما أذَاء أو قضاء. وبحسب كونه يُفضل عَنهُ أو لا 


إلى غير ذلك هما سيأتي. 


+- كما لو أدى الصلاة في وقتها ثم أعادها بعد الوقت لإقامة جماعة, فإن فعله الثانئ لا يكون قضاء. 


34 وردت في ذ نسخة ب: أم. 
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وقد أَحْسِن ابن الحاجب في الإتيان بها مُتناسقة" وَالصئّف قن شتّمها وأذخل 
في خلالها مَباحث الدّليل والحد و 0 ذلك وَقَدٌ أَتّى الآن بالقسم الأول وسيأتي 
5 هن التقَسيمَات والله الوفق. 
(الآداء والقضاء في اللغة مَعناهُما وَاحِنُ وَالتفْرِقَة يَينِهُما اصطلاح 0 
الثاني: "الأد اع" في اللعة مس مَصدَرء يُقال: أَذّى اليه إلى الك 
إِذا أوْصله وَأدَى إلى غرعه ذَينه تأدية إذا قضاة والامسم الأداء. 


2 


دخ 
10 


- 


أن "القضاءً" قَيُطلّق لمّعان غيرّة» أحذهاء اللّأدية» تقول: قَضيّْت فلانا 
دَيْنه 5 ديت إليه قضاى وَهُو ار اذ هُنًا. ؛ 

وَقَد عَلمْت أن الأداء وَالقضاء في اللّغة مَعناهُما وَاحدٌ فتشخصيص الأول بمًا 
في الوقت, والثاني بمَا بَعْده اصْطلاحٌ» وَاسْتَعمَالُهما في العبادّة لاغتبارها د في 
(الفِغْل المطلوب قَنْ يَتعلّق بالخطاب وقد يَتعلق بوقته قصداً وَقَد يتعلق به 
فقط دون وقته وَإِنْ لَزِم وقوعهُ في الوقت) 

الثالث: يبغي أن تغلم ولا قبل الخوْض في هذه المسألّة, أَنْ الفغل المطلوب 
قَدْ يتعلق به الخطاب» ويتعلق أَيْضاّ بؤقته, بحَيْث يكون الفغل مقصوداً / وَوَفْت 
إيقاعه مُقصودا أَيِضا. وَقَد تعلق الخطاب بالفعل فقطء بِحَيْثْ يَكون الفغل هُو 


المقصود الوؤقورع بلا قد إلى الوّقت؛ وَإِنْ كان وُقوع الفغل يقتضي الوَقَّتَ الْتزَاما 


ف راجع المختصر بشرح العضد/1: 225 وما بعدها. 


2- وردت في نسخة ب: .إذا. 
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قَالأَوّل يُسمَّى مُؤْقَنا' كالصّلوات الْخْمْسء والثاني غَيْر مُؤْقّت كالإَان وَذكر الله 
تعالى. 

وَالقسم الأول يُشبه ما يأتي من قَرْض العَيّْنء حَيْتْ قصد فيه الفغل 
وْ<عَيْن> الفاعل. الثاني يُشبه فَرْض الكفايّة حَيْتْ قصد فيه الفعلّ ققَط. غَيْر أن 
الكَلامَ ها في الوّقت وَهْناكَ في الفاعل. [ثُمَ الثاني قَد]” يكون عَلى القور 
كالإعان, وَقَدْ يُكون <لهُ>* سبب يجب عئّده كالرّكاة وقد ككون لَهُ شرائط 
ُّ 0 52 3 ٍَّ 5 . 0 وي ع 2 2 3 1 - 7 
كالنهي عن المذكرء [وَقد يُكون له وَقت مَعلوم لا بالتنصيص]* من الشرع 
[كَالنذَر] المْوَقَّت من التَاذْرء وَالرّكاة المؤقتة منَ الإمام حو ذَّلك. 

وَالأَوَل إِمّا [أن يكون التّوقيت فه بالأوّليّة أو لآ الأوّل كالصّلوَات]” 
الْخْمْسء والثاني كقضائها لمن تذكرهاء فإن الشّارعَ جَعل وَقنها مَتَى مَا ذكرهًا. 

ومنهم م يُقول: «الموقّت ما أن يَكون الوّقت فيه مَحدوداً من الطرفين أو 
لآ». الأول كالصّلاة» وَيُوصّف بالأداء والقضاء. والثاني كَاخَيجٌ وَيُوصّف بالأداء 
دُونَ القضّاء. 


3 وردت في نسخة ب: الوقت. 
2- سقطت من نسخة ب. 

2 ساقط من نسخة أ:. 

4- سقطت من نسخة ب. 

5- ساقط من نسخة أ. 

“- سقطت من نسخة أ.. 


7- ساقط هن نسخة أ. 
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2 7 6 2 7 ره > وك 02 2 ا ا 0 

تم المؤقت م الكل يُفعَل في وكنه أو قبله أو بعدة, وَالأوّل أذاع والثاني إن 
200 و “2 فد “ود لطر يا لال و الاي لور لجو ون ل الاك لز 
جَارَ تقديمه فهو تغجيلء وَليّس في كلام المصنف تعرض له. وَإِنَ لم يُخَيْر فمع 
الْعَمُد يَاطل ومع الغلّط تفل والغالث قضاء. 

وَالبءَ مبعض يُختلف القوؤْل فيه باعتبار حرواين 6 الدّاخل عَلى الخار 5 أو 
بالعكْسء وَقَدْ يُوصّف بهم مع لأَنْ مَا في الوَقْت أَذَاءِ وَمَا بَعْدهُ قَضَاءء وَمَا ذكر 
من التَغْليب إِنّما هُو للفرار من تبعيض” العبادة. 

الرابع: اغْتُرض تعريف المصتّف للدَاءة بِأُوْجُه الأرّلء أن ذكر البَغْض 
يُخْرجٍ فغل [المكلف]* الكل فَيكُون الخد فاسد العَكْس بخُروج الصّلاة ذا فعلت 
ع2 0 - شِ 57 لام اه 0 3 
كلها في الوّقت, وَكذا الصّوم والحج؛ فلا يُاوّل التّعريف إلا المختلف فيه. 

وَأشّار الشارح إِلَى الجواب بأنْه لَمَ يُرد به القيّد. فهو مُسَاول لصوركي البَعْضِ 
وَالكل قَإِنَ فاعل الكل فاعل البعض. قال وأيضا: «قإن <دكون>5 فعل الكل ذا 
أَمْر وَاضح»* لَه أحرو ي. 


قلت: وَهُو ضعيف, لأن أجرَاء التعريف يجب أن تكون قيوداء وإلا كانت 


قد يُجاب: بن كل يد نما ُخرج ما افيه لآ ما ُخالفه قط مما لآ 
يمع احدمّاغة عفد فقا البَعْض من حَيْتْ ذاته لا ينافي الكل فَهُو وَإن كان قَيْد! 
'- سقطت من نسخحة ب, 
2- وردت في نسخة ب: نقيض. 
3 وردت في نسخة أ: الأداء. 
4- سقطت من نسخة أ. 
5- سقطت هن نسخة ب. 
م قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 1885-7. 
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لآ يُخرجه إلا لَوْ قيل ال لبَعضُ ققطء أو البَعْضٍ من حَيْث مَفهُومه مَنلء ولعل هذا 
مُرَاد الششّار ح* 

لا يُقال: إِذّن يَكون حَسواً في التّعريف, لأَنا تقول أخرّج به مَا إِذَا لَمْ يُفعَل 
8 0 2 2 : 2 1 ا 00 7 3 57 م2 
شيء أصلا. وَالأوْضّح في التعبير حيتئذ أن يُقول: فغل الكل او البعض ليعتتاول 
القسميّن بالصّراحة, وَيَخْرّجٍ ما إذا لم يُفعل شيء أصلاء مَعَ أن هذا خارج ألا 
عَن الفغل, فلاً دَخْل لَهُ في جئْس التّعريف أَصلاء فَإِنْ عَدمَّ الفغل يُناقض الفغل. 

إن أجيب: بِأَنْ الفعل صفةٌ في الْعتّى, / والجئس إِلّما هُو المضاف إِليْه أي: 
البَعْض أو الكل الَفعُول. 

قُلنَا: فيرجعٌ السُّؤال بحاله» لوجوب خُروج الكل عَن البَعْض إذا جعل 
جنسا. وأيضاً لَوْ أراد المصئّف ذَلِكَء لوقع فيمًا فر منْه من تعريف الأداء بالمؤدّى, 
فذكرٌ البَعْض مَعَّ الاقتصار عليه لا يَحْلُو عَنْ ببحث. 

وَأَمّا الجواب بالأخرويّة قلا يُغني عا أن اذه ندن اطَرَادُه وَانْعكاسُه بما 
تَضمّنه من القيود. 

الثاني إِنْ قَيدَ "البَْض"' يتاوّل أَقل من ركعة, فَيلْرَم أَنْ يُكون الْفعُول مها 
أقل من رَكعّة في الوقْت مُوْدَّاة وَهُو يَاطلء فَإن المعتبّر هُو الركئعة فأكتّر. لحَديث 
من أَذْرَكَ رَكْعَةَ منَ الصّلاة فَقَد أَذْرَكَ الصّلاة26) وَللركعة خُصوصية تنْزل بها 
عرف و2 ب 8 7 0 00-5 5 2 3م 1 2 2 
مَنْزْلة الكل» وتمنعٌ من إلحاق ما دُونها بهاء وَهي أنها مشتملة على جل ما في 


أ- قارن بما ورد في تشيف المسامع/1: 188-187. 
م أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب: من أدرك من الصلاة ركعة. ومسلم ف كتاب 
المساجد وهمواضع الصلاة؛ باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. 


3 كوا ان اانا 
- وردت في نسخه ب وهو. 
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الصّلاة؟ < حَتَّى إن جُل ما يد يَبْقى* كالتكرار لها بخلاف ما دُونها. فَمُدركه غَيْر 
شرك لكا د ع تكح لكك اد 11 

وَالجَُواب: بِأَنّ ذلك مَعروف من محلّه لا يُغني شيئاً لمَا مَرّ من وُجوب 
كن أَجْرَاء التتعريف فيوداً مُعتبّرة, إلا أن يمع المصئف صدق "البَعض" على ما 
دُونَ الركعة بالتسبّة إلى الصّلاة فتقول: إن البَعْض من الصّلاة هُو الركعة. وَأَمًا 
الإحرام أو القراءة مَِلاً فَإنّما هُو بَعْضَ ا كعة لا بَخْض الصلاة, أن الأمور إضَافية 
وَهُو ضعيف. 

الثالثة.. إن ذكر "البعغض" يُوهم أن كلما يُؤدّى» يُصح أن يُفعَل بَعضّه في 
لوقت وَبَعصُه خارججهء وَذَلك إِلّما هُو في الصّلاة ققط. 


قُلْتْ: وَأَحْسن من هذه العبارة أن يُقَال: <> يَعَعَمْ يقتضي أن فغل بَعْض 
الصّوم أو الَْجّ في القت اموق يَاطل» إذ ذ ليس بأداء ولا قضاء لبطلانه>” 

الرابع» أنه يَتناوّل ما لَوْ فعل البَعْض“ في القت وَالبَعْض قبل دُخوله: فيلّزم 
أن يَكوت أداء [وَهُو بَاطل فيفسُد طَرد التعريف]7 


[الخامس: أنه أَدْخَلٍ الخلآف في التُعريف وَلَيّس بِمَعهُود. 


1 قارن بما ورد في الضياء اللامع/1: 1-. 
- وردت في نسخة أ: بقي. 

3- ورد في نسخة ب: الثاني. 

4 سقطت من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة ب. 

6- وردت في نسخة ب: بعضه. 


ب ساقط عن نسخة أ. 
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قُلْت: بَلَ وَلا يَصح إذخالة]' في التّعرِيف أصلاً, لأنّه إن كان في لجنس 
فَالمُْخالف يُنفيه, قيفي الفَصل صرورّة» [التقَاء الأخص بائتفّاء الأغم, فَيبْطْل 
التُعريف ط وعكساء بل لا تعريف أصلاء ون كان في الفصل فا لمخالف أيضا 
ينفيه قبطل التُعريف لأنه]” أَعَمء وَلا كَل من : أن يُكون كاقصا إن اغترف بالقصل 
وَأذكّر الجنس مُدَعِياً جدساً آخر. 

ثم التَعرِيفُ يُساقُ للبّيان وَالتَصويرٍ وَالخلاف يُنافي ذلك. ولكن يُجَاب عن 
المصنّف بأنّه ساق تعريقين» لا تعريفاً” واحداء كما قَرَّرنا أوَلا. 

قن قيل: ذكْر الخلآف <فيه>* يَعَضي أن يرهن عَلَيْه وَقَد عُلم أن الخَدَ لا 
يُطلب يبُرهَان. 

قُلْنَا: تَعم. من حيث التَصوّر. ولكن حَيْل اخَدّ على الْحدُود من الطالب 

يقيّة التي يُيْرهن عَليّهاء وَقَدْ قَرّرنَا ذلك في عَيْر هذا الكتّاب5 

1 َاعْلم أن هذَه امناقشات» ِنّما أوْجبّها ذكر '"البعض". وَهُو قيّد [رَادَه]؟ 
الُصنّف على أل الأصول» مُراعاة لمَا تقول / القُهَاء من : أن الصّحيد: أن الصّلاةَ 
إذا أذركت منها رمعة قأخخر في الرَفْت فاجع أذاءء مع ألهم يبرون أن ما فد 
الوقت بع فيُطلقون اسم الأداء بحسب التّغليب لآ التَحْقيق. 


1- ساقط من نسخة أ. 
2- ساقط من نسخية أ. 
3 وردت في نسخة ب: تعريف. 
4- سقطت من نسخة ب. 
5- المقصود به نفائس الدرر على حواشي , المختصر وكتاب القول الفصل في تمير الخاصة في الفصل. 
انظر البيانات المتعلقة بمما في الموامش: 3 - 7 من ص: 49. 
“- سقطت من نسخة أ. 
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والأصوليون لَمْ يَلتَمُْوا إلى ذلك وقد كان يَسعٌ المصتف ما وَسعهُم. وَيَرد 
عَليْهِ أيضا كن الوَقْتَ في التُعريف مُطلقاء قَيتتَاول الوَقْت الأصلي وَالوَقَت 
العارضي'» فَيدْعُل فيه مَْ قَضّى الصّلاةً عندما ذكرهاء لأنْ ذلك وَقتهاء بَلَ يَدمْل 
فيه كُل ذي وَقْت أيّا كَانَ ونيا كان الوَقْتء كأداء الرّكاة أَوْ بَعضها في وَقتهَاء 
وأداء الدّين في أجله لأنّه وَقْه وَإحْرَاجٍ زكاة الفطر, وَذَبْح الأضحية لوّقتهاء إِلَى 
عَيْر ذلك مما ل يتتحصر. 

لا يُقال: الوَقت قَدْ بين المصنّف أنه <هُو >< المقدّر شرعاء قلا يَسَاوّل إلا مَا 
كَانَ بتتصيص من التتّرع, لأنا تقول: تعريف الوَقت لا ينفع؟ التُعرريف الأوّل» فَإنَ 
المعتبّر في التُعرِيف7 اذه التي انشحة عَليّْها. لا أمر خَارج عنهُ. 

لا يُقال: غَايَة <مَا فيه>* أنه ريف شيء يَحتَاج إِلَى ييا ولا بْأس به إِذَا 
الْتهّى ِلَى ما هُو مَعلُوم كُمَا تقرّر في مَحلّه. 

لأنا تقول ذَاكة فيمًا لَمْ يُعرّف مَعنَا فلاً يُوقَع <في>“ لبس ثم يسن 
قيتّضح. أَمّا مَا كَانَ مُشتركا لمعتى آخر كَمَا نحن فيه. فَالتّعريف به فاسد قَبْل 
الإثيان بالعنايّة لفساد طرده. وَلو مله اغتقاره: قلا ملم أن مَا عَرّف به الوّقت 
يُنفي الوقت الغارض. 


1- وردت في نسخة ب: العارض. 
6 سقطت من. نسخة ب. 

3 وردت في نسخة أ: الوقت. 
أ ساقط من نسخة ب. 

5- وردت في نسخة ب: ذلك. 


؟ديقطه سس عا 
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أن قَوْلنا: المقدّر شرعا مُعتَاول لما قدّره المّرْع, وَلمًا قدّر بحُكم الشرْع 


إن فزنت إن الضف القاكة وقضات: القن ا ولعو عا ارح ع3 فزن 
المصئف قبل خُروجه. إذ ليس لأوقاتها رد 


قلت: لا لم ذلك فإن2 القائة مَئلا 53 ات السّاعَة عَة التي تُذ كر فيهاء وَقد 
وجب فعلّها حيتيذ بلا تأخير أَصلاً إلا مقدار ما يَسعْهاء فإذا لَمّْ تفعَل فيهًا فقد 
حرج وَقتّهاء وَلا يَضْر كرما تجب في سَاعَة ثانية 07 أن ذلك شأن الوَاجب 
إذَا لَمْ يُفعل أَرَلا. 

وَكذا الدَيْن مَثلاًإذَا حَل الأجَل وَكيسّر قَضازه, ققد وَجبّ القضاء وَلاَ يحل 
الْطَل بِالتَأَخير. لقؤله وك «مطل تطل الفتي طلم ', فإذا لم يقضن في ذلل الأجل نه 
خرج وقته الذي خُوطب بالقضاء فيه. مَعَ أن ) الْؤدّى عنْد الُصنّف أَعَم من الواجب 
وَالُستحبً. وَالبَث وَارد عَلى غَيْر الْصنّف أيضاً. 

إلا أن ابْنَ الحاجب قَدْ أخرج قضاء القَائَة بذكر الأَوّلية حي قَالَ: «الأداء 
مَا فعل في وَقْته الْقدّر له رلا رعام* 

وَأعرض الْصئّف عَنْ هَذا القيْدد كما ركه صاحب الهاج وَلآبدَ منّْه 
وَهذا [علّى]” أن «أرّلاً» في كلام / ابن الخَاجب رَاجعٌ إِلَى التَقدِير. 


13_- وردت في نسخة ب: عن. 
2- وردت في نسخة ب: لأن. 
- أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون, باب: مطل الغني ظلم. ومسلم في كتاب 
المساقاة باب: تحريم مطل الغني. 
4- ني أصل المخمصر ورد «شرعا أولا» قارن بشرح العضد على المختصر /1: 232. 
”5- سقطت من نسخة أ. 
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َأَمّا عَلَى أَنّه رَاجع إِلَّى قوله «فغل للاحتراز عَن الإعادة»* فَالقيّد مَترُوكَ 
عدده أيضا. 

ومن القت العارض: وقت من ظَنَ المت فتضيق عَليْه فإن سّلم وَفْعلّه في 
بقية الوَقت فَهَل [أداء]” لوقت العارض أن قَضاءً اغباراً لَهُ خلافاً أتي» وَكان 
يُنبغي للم للمصئف التنبيه عَليْهِ هُنَا من هذا الوجه. 

وَقال افج سعد الدّين: «ينبغي ألا يَكون [التقييد]” بقؤله يعني ابن 
الخَاجب شرعاً للاختراز كما ذكرةٌ الشارح يعني الششو! سقالت: لأن [إثيان]* 
لركاة اه في الشهّر لل عَيّنه الإمَام أذّاء قطعاء اللْهُم إلا أن يُقال: المر اذ أنه نس 


- 


مم 


د ان [حَيْثْ]5 رقوعه في ذلك الوَّقَتء َل في القت الذي قَدَرةُ هُ الشّارع» حَتَّى 

لو لم يكن الوقت مدر ف في الشَرع ل يَكُن أذاء كالثذور المطلّقة. -قال-: وَأُمًا 
عَلى ظاهر كلام اللصئف 5 اخْترازة, <عَما>” إِذا عَيّن المكلّف لقضاء الموسّع 
وَقنا عله فيه 7 قيل: نه احترازٌ عَنِ الصّلاة الفاسدة في وقتها بعيد جداء 
ومبني على أن "شترزعا" مُتعلق بفغل لا بالمقدّر أي: فغل حَال كَنه مشروعا»* 
انتهى. 


أ- وردت في نسخة أ: الاحتراز. 

2- سقطت من نسخة أ. 

3- سقطت من نسخة أ. 

*- سبقطت من نسخة أ. 

5- سقطت من نسخة أ. 

هٍ وردت ف نسخة ب: احترازي. 

7- سقطت من نسخة ب. 

*- نص منقول مع بعض التصرف اليسير من الحاشية على شرح العضد على المختصر/1: 233. 
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قَلْتْ: وهذا لا تعلق لَهُ بكلآم المصتّف. أن "شراعا" عئدةُ قَيْد في المقدّر 
قطعاء غَيْر أله يهم منه تومسّط حَسنٌ في الوقت غَيْر الُقدّر شرعاًء أنه إِمّا أن يُقدّر 
تقدي را يتقضي نه الشرع: كتقدير الإمَام فلا بأس أن يُعتبّر» وَإما لا كدير الإُسان 
لتفسه ما شاءء قلا يُعتبر أي: أنه لا يُطلب به وَهذَا ظَاهرٌ في غَيْر اند ولا فَهُو 
لآزم قيحكم به شرعا. 

وَبِالجمْلة ف فقصر الوَقْت المعتبّر لامئم 1 الأداء وَالقضاء عَلى الثابت بتنصيص 
من انوع كما يعبر به تفضهُم تف طاهن ألا ترى أذ الوقت لو قبت به 
الامنتبّاط لكان وقنا2 شرعياً قطعاء ولا فرق بَيْنهُ وين النصوص في الأحكام, فَإن 
أرادُوا مَا تبت بالنّص أَوْ مَا اسْتنّد إلى النّص, فق جَاءة التّعمِيمُ الذي ذكرناء إذْ ل 


الم أنّه لو فعل” أَحد الفائتةٌ مَئلاً عدد ذكْرهًا قَضَاءء باغتبار خُرُوج وَقْتها 
الأوّل» وأداء باغتبار كونها 9 وَقَتَهًا < الثاني >5 8 يكن عَظيماء <وَيّرِد عليه 
أيضا ما قال الحسيّن وَمَنْ وافقهة, من أله لَوْ شرع في الصّلاة في الوقتء ثم 


1- وردت في نسخة ب: باسم. 
2- وردت في نسخة ب: وقت. 
3- وردت في نسخة ب: ففقهاء. 
“- وردت في نسخة ب: جعل. 
*- سقطت من نسخبة ب. 
- راجع البحر المخيط/1: 339, حيث علل الزركشي ذلك بقوله: «لأن بالشروع يضيق الوقت» 
بدليل امساع الخروج منهاء فلم يكن فعلها بعده إلا قضاء». راجع في نفس المسألة الإيماج في شرح 
المنهاج/1: 77-76. 
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أفسدهًا ثم صّلأها في الوَقْت كانت قضاء>“'. وَيَصدُق عَليّها حَدٌُ الآداء. وَلكن 
المحققونَ على خلافه وَأَنّه أداء, إذ لَوْ أُفسد اجُمعَة أعادهًا جُمعَة2 
وَيَرِد عَلى الُصنّف أيضاً في تغريف الوَقت ب"الزّمّان" أله عرف بمُشترك 


بحسب الاضطلاح على م اق من م الأأقوال فيه. 


وَالجواب أنه اتذكل ءَ علي لش لخر عفادت 

النادس: أنَى العثق بقؤله: "المودى ما قعل" مع كونه / مَعْلوما م 
تعريف الأَذَاءِ <تنكيتا على ابن الحاجبة حَيّثْ غرف الأداء «يما فعل»* علي م 
مر من عبارتهة, لِأنَ ما فعل هُو المفغول» فلا يَصح تعريفا للأداء الذي هُو مَصْدر 
بَلِ الأذاء>* م هُو الفعلء فلذا عَيّر هُو بالفغل, وَمثل ذلك في القضاء والُقضي. 
(انْتِصَار الِيُوسِي للمُحقق ابن الحاجب) 

قَلْتْ: وَالاغْترّاض” بمثل هذا يَجل عَنْه قَدْر المصدّف رَحمه الله تعالى» وَيَعظم 


اميه 


أن يقح من تنبيها في طرّة كباب» فكيف اغتراضا في من كتابه. وَلَيْت شغري هَل 


تَعلّمِ العران* الَمْرَة فكيف يَخْسن الاغتراض بأمئال هذا عَلى الإمَام المحقق 
العلأمة الَدقّق أبي عَمْرو عُثمان بْن الخَاجب ذف وَإِنّما اغتبّر الإطلاق الشائع. 


أ- ساقط من نسخة ب. 

2- قارن بما ورد في الضياء اللامع/1: 233. 

3 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1: 2232 وتشنيف المسامع/1: 189. 

4- انظر تعريفه في منتهى السول والأمل: 33. 

”- وتهام عبارته: «الأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا» 

6- ساقط من نسخة ب. 

7- المعترض هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع/1: 189. 

*- عرار: مثل قطام, اسم بقرة؛ وفي المثل باءت عرار بكحل وهما بقرتان انتطحتا فماتنا جميعا. حياة 
الحيوان/1: 461. 
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إن الأداء شاع إطلاقه على الْودّى, وَكذا القضاء على المقضيء وَلَيْس هُو 
أَوّل مَن اغتبّر ذلك بَل عَليْهِ ججرى النّا. 

قفي كلام الإمَام القزالي «الأداء مَا يُوْدَى في وَقْته14 رفي كلام الإمام 
الفعمْر «قالواجب إِذَا أدّيَ <في>2 وقته سُمّيّ أداء»” إِلَى غَيْر هذا من عبارّات 
أهْل الفَنَّ مع أَنْ الكَلامَ فيمًا فَعل <المفسر به الأَدَاء عند ابْن الخَاجب مَا هو 
فَكانَ حَقَا على الْصنّف أَنْ يَجعَله مَحكوما عَليّْه فَيقُول: «رمًا قعل هُو المؤدّى» >4 
أو ئخو ذلك. 

السّابع*: يَرِد عَلى تغريف الْرْجُوح للقضاء عند الْصنّف» مَا ورد أولاً عَلى 
الرّاجح في تَعْريف الأدَاءء لأَنْ ذكر البَعْض هنا أَيْضًا يُفسد عَكْس التُعريف» 
بخُروج الفغول كله بَعد الوقت, وَهو التق على كنه قَضَاءء وَيُوهم أنضا تعيض 
الصّوْم مثلاء وَاشعمل على حكايّة الخلآف فيه مَا قم ويُتناوّل ما لَوْ فعل» 
البعغض خَارجَ الوَقْت وَالبَعْض قَبْلهُ ويس بقضاء فَإنّه فَاسد. 

قن قُلْتَ: هذا قَاسدّ بشيء آخر وَهُو الفغل الكفير. 

قُلْتْ: مَحط البَحْث هُو أنه يُوهمْ َه قضاء ولس به وَل عَليْنا في وجوه 
الفساد مع أنّ القصل7 لَفْوٌ هُناء لأَنْ مَا قَبْل القت كالعدم وَلَوْ وَصلء وما تناؤل 


!- راجع المستصفى/1: 320. 

2- سقطت من نسخة ب. 

3- انظر المحصول/1: 148. 

4- ساقط من نسخة ب. 

35 وردت في التسختين: السادس. 
“- وردت في نسخة ب: جعل. 


7- وردت في نسخة ب: الفعل. 
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البَعْض هنا لما دون الركعة في الوقت قلا يَضْر لأله قضاءء حَيْثْ لَمْ يكن أداء كَمَا 


مر وَكذا الركعة فأكثر ذ في الوَقْت, لأله قَضاء عند مُشْمَرط فغل الكل في الوَقت 
للقّداى وهو مُقابل هذا 

[عم]* يرد على هذا الثاني الحديث السسّابق» فَنّه يَقعَضم أن مُدْرِك الرّكعة 
في الوقت مُدرك الصّلاة, وَلآَسْكّ أن مُدركَ الصّلاة مُوَدٌ < وَمُوَد الركعة مُوَد>>2 

وَقدْ أجاب المحلي: «بحمل الحديث على إذراك وجوب الصّلاة بزوال 
العُذْر لآ الإذراك بالفغل», بمعتى فى أن مَن وَل عل القذر, أن يع خم أ يفي 
من اجون أو ئخو ذلككء وَقَْ يقي لخُروج الوقت مقدار رَكعة, قَقَذ أذرك وُجُوب 
/ الصّلآة فَيُخَاطِب بها وَيُصلَيها ون خَرج الوّقْتء وَهذَا صّحيحٌ في الفقّه فلا بس 


به. 


وَالاغترّاض عَلى الْحلّي» بأن مسألّة زَوَال العُذْر غيْر مُسألة العُدّر كما 5 
بَعْض الشّروح غلطٌ فاحش, لأَنّه لا يُرِيدُ أَنْ هذا المحمّل هُو مُراد أُصْحَاب ذَلكَ 
القَوْلء القَائلِينَ بالأداء في القرض المْذكور, وَإنّما هُو مَحمّل خُصومهم, وَكَيْف 
ل حَجَةَ مَلُضَبَ بِمَذهَب آخر؟. 

الثامن”: قَؤْله: "استذراكا". الظاهر أن مُراده به كما مَرَ أَنْ يَأتي بالفغل 
لقصد الاسُتدراك. 


أ- سقطت من نسخة أ. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3- قارن بجا ورد في شرح جمع الجوامع/1: 111. 
4- وردت في نسخة ب: تشكل. 

5 وردت قفي النسختين: السا 
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لي ا 


فعله قضاء', إِذْ لَمْ يتقصد به امنتدراكاء وَالقَرض أنه لم ى بأداء أيْضأ ولا إعاة ق إِذ 


هُو خَارِجٍ الوّقت» وَالحقّ نه قضاءء تبه عَليْهِ يعض شراح المختتصر, فيفسدٌ به 
عَكْس التُعريف الثاني. 
< اناسع >5: قوله "مقتضى"". عبّر به كما قال شُرَاحُه ليتتاول تقد 


الإيجّاب وتقدّم اذبء وقالو 7: هُوَأخسن <من>“* قؤل ابن 7 


وَالبّيضاوي؟ : «وجوب» وهو مَبني عَلى أن الصّلاة المندويّة تُقضى, وَيُقاس عَليّْها 
الصّوم المندُوب. 


قَلْتُ: وَذَلك مَدذَهِبهُم وَحَقّ عَليْهِم أن يُقولوا: عبارة المصدّف أَحْسن من 
عبارة الإمام البتيضاوي وغيرهما 2 أصحابهم الشافعية وَأَمًا ابن اجن فل غبار 


عَلَى كلامه. لأنَهُ جَارٍ عَلى مَذهبه: بن التُوافل عنلذنا لا تُقضَّىء فَالقَضاء عنددًا من 


خواص الوّاجب” إذ الفرْض لَهُ مَزية على غَيْره وَعليّه فلا ثوصّف بالأداء أيضا 


'- قارت بما ورد في التشنيف/1: 192, والضياء اللامع/1: 235. 
2 قطن هننس يز 


3- من بين الذين نصوا على قول الفقهاء في المسألة صاحب التشئيف/1: 192, وصاحب الضياء 
اللامع/1: 235. فراجعهما إن شئت. 
4- سقطت من نسخة ب. 


5_- وكلامه كما جاء في المختصر مع شرح العضد/1: 232: «والقضاء ما فعل بعد وجوب وقت 
الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا». 

2 وجاء في المنهاج وشرحه /1: 74 قول البيضاوي: «وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبما 
فقضاء وجب أداوه ». 


'- قارن كلام اليوسي مع ما ورد في الضياء اللامع/1: 236-235. 
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وَقال الشهاب القرافي في التدقيح: «العبادّة قد تُو صف بالةّداء وَالْقَضَاء 
كَالصّلوَات الخّمْسء وَقَد لآ ثوصفُ بهمًا كالتّوافل؛ وَقَدْ تُوصفْ بالآداء وَحْدَه 
كَاجُمعَة والعيدين» الْتهّى. 

َأمَا مَا يُوصِي عَليْه <أصحابْ >2 مَشايخ التَصِوّف من امتدرّاك أغمال الب 
لمّن فَاتنْه من وَقْت في وّقت آخرء لقؤله تبارك وتعالى: لوَهُوَ الذي جَعَل اليل 


ام 2 9 7 8 - 9 1 
وَالتَهَارَ خلفة 36 أي: بعلن أحدهما الآخر فليّس من باب القضاء. 


وَقَد تبه عَليْه الإمامٌ أَبُو طالب الْكي* رّحمة الله في صَّدْر كتّاب القوت» 
حَيْث قال: «وَمَنْ قَاته ورد منَ الأؤراد. فَامْتحَب لَهُ فغل مثله في الوقت أَوْ قَبْله 
مَتَى ذكرة لآ على وَجْهِ القضاءء لأنّه لآ يُقَضّى إلا القرائض؛ ولكن عَلى سبيل 
التّدارُك وَرياضّة التفس بذلك, ليأَحُذها بالعزائم كي لا تعّادة التّراخي وَالرُخص»؟ 
ال كلامه. 

َعَم ورد في رَكْعتَي الفَجْر عندنا القَضّاءء فقيل: حَقيقة» وتكون خَارجَة 
عَن القاعدّة على 0 الامْنتّاء لحَديث الوّادي. وقيل: مَجازٌ بأن تُفعل رَكعتّان 
تَنوبّان عَنهُّما كما تَقدّم في الأؤراد. وقيل: لا ُقضّى أصلاء وَعلّى قَضائها فَليِست 


كالفرائض, لأَنّهَا إِلَى الزّوال / خَاصّة عَلى المشهُور. 


أ-النص بتمامه وارد في شرح تنقيح الفصول: 75. 

0 سقطت من نسخة ب. 

3 الفرقان: 62. 

“- محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي ويكنى أبا طالب.(.../386ه) كان المكي واعظاء ولم يكن 
شيخا للطريقء وقد لقي كثرا من الصوفية؛ ولكنه تتلمذ على أبي الحسن بن سالم البصري, شيخ 
السالمية. له "قوت القلوب", و"علم القلوب", و"أربعون حدينا” سير أعلام النبلاء/16: 536. 

5- وردت في نسخة ب: تعاد. 

6- نص منقول بأمانة من كتاب قوت القلوب/1: 24. 
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وَفِي كلام بَعْض أَصحابنا أيضاً مَيْل إِلَى قَضاء التوافل» بدَليل قصّة الوّادي 
في الفجرء وَقصّة عَبْد القيس* في قضاء الرَكعتين بَعْد العَصر وَالبَحْتْ في هذا 
كور في الروع فلا ليل ب 

ثم ما ذكرٌ المصئّف وَغَيرُه من شُمول القضّاء اصطلاحاً للنَافلّة» مَبني على 
نما مُؤْقنة, أن القضاء فرع التّؤقيت. 


عي 


القاشرة: قَوله: 'مُطلقا". أي مواء سَبقَ [في]* حَقّ المستدرك أَوْ في حَقَ 
غَيْره كما مر وَإِنْ شئت قُلْت: سُواءً وجب أداؤه أو لآ وَلَمْ يُفعَل كَالصّلاة 
لتر وكة عَمداء أَوْلَمْ يجب كما في الخائض وَالمريض وَالْسافر مغلا 

وَمُرادُ المصنّف: أن العقاد سببُ الوجُوب؛ كاف في بوت الاستدرّاك وَإن 
لَمْ يُحصُل الوجوب لغارض» بناء على الصحيح الآني من أن الخَيْض مَئلاً يَمتَع أقاء 
الصّلاة وَالصّوْم 0 وَكذا ما تَقدّم من امْتنَا ع تكليف الغافل كالتائم مغلا 
فلا تجب عَلَيْه ولكن العقاد السبّب بِمُرورٍ الوَقت كاف. 

وَاُْصف لَمْ يُيّن هذا العتى» والإطلاق يُفهَم منه كما مَرَّ سوا وَجبْ 
الأداء [أَزْ لمّ]” يجب فَيَدعْل عَليْهِ الصّبي إذَا بَلعْ [بَعْد]“ الوَقْت وَقَعلَ العبادة, 
وَالكافر إِذَا أسلّم وو ذلكء فَيلْرمُ أَنْ يكون فغل هَؤُلاء قضاءً وَهُو بَاطل. 


*- انظر التعريف به في طبقات ابن سعد/1: 152. 

*- وردت في التسختين: الناسع. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 قارن بمنتهى السول والأمل لابن الحاجب: 33, والضياء اللامع/1: 237. 
5- ساقط من نسخة أ. 


6 قتعا - من : خة أ. 
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ه كام 


فإن قلت: يَخُرج هذا القسْم بقيد الاستدراك, لأن هَؤلاء لم يَفتهُم شيء فلا 
اسُتدرّاك عندهم. 


م - 


قَلْتُ: قَذ يوون الامتدراك جَهلاً منهُم, وَالْصنّف إِلّما ذَكرَ صُورَة 
الاستدراك وَلْم يُقيّدهُ بالنترعي' َلآ غَيْره اللَّهُم إل أن يكل عَلى قرائن القَام. 
24 مَا ذكرَ هن الخائض والمسافر وتخوهماء يَظهّر من كلام المصئّف أنه 
قَضاء حَقيقة» سَواء كان القضاء بأَمْر جديد أو بالأَمْر الأوّلء وَل مُناسّبة للقضاء 
فيه بل هُو اصطلاح مَحْضْء ولا <فلاً> قَرْق بَيْن الخائض إِذَا طَهِرت وَالصّبِي 
إذا بلغ بالتسبّة إلى مَا فات من الصّوم, غَيْر أن الخائض كانت مُكلفة ف الجملّة 
دُونَ الصّبيء وَلا يُغني ذَلك في صُورّة الترَاع شيئا. 

رَقيل: إن تسميّة ذلك قضاء مَجارٌ قيل: وَهُو الرّاجح عند الغزالي”, وَإِلَى 
الأول مَالَ الآمدي, قال في الإحكام: «اتّفقوا عَلى أن الوّاجب إذَا لَمْ يُفعَل في 
رقته المقدّرء وفعل بعدة. أله يكون قَضاءء وسواء تركة في وَقته مدا أَوْ سَهواً. 
وَاتَفَقَوا على أن مَا لَمْ يَجب وَلّمْ ينقد سَبب وُجوبه في الأوفّات المقدّرة, ففغله 
بَعْد ذلك لا يَكون قَصَاءء <لآ>* حَقِيقَةٌ ولا مجازًء كُفوّائت الصّلوَات في حَالّة 
الصنبا” وَالجُدون” وَاختلفوا فيما العقّد سبب وُجوبه ولَمْ يجب لقيّام مَانع أَز 
لفوّات شَرْط من خَارٍ ج24 وذكر الأقسّام السابقة. 


6 وردت في نسخة ب: بالشرع. 
3 سقطت هن نسخة ب. 
3 راجع المستصفي/1: 97-96. 
3 سقطت من نسخة ب. 


5- وردت في نسخة ب: الصبي. - 
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1 ثم قال: «هل يُسمّى قصَاء حَقيقة أَْ مجازاء فمنهم مَنْ مَال ال التَجوز 
<مصيرا>” منه إلى أ أن القضاى إِنّما يَكون حَقيقة عند قُوات مَا وجب في الوَقْت 
امتعدراكا لمصلحة الوّاجب القائت, وَذَلك غَيْر مُتحقق فيمًا نحن فيه. وَوُجوبُه بَعْد 
القت بِأمْر مُجدّد لا ازتباط لَهُ بالوّقت الأوّلء فكان إطلاق القضاء عَلَيْهِ تجوزا. 

وَمنهُم مَن مَل إِلَى أنه قضاء حَقيقة» لما فيه من اسْتدرَاك مَصلّحة ما العة 
سبب وجُوبه وَل يجب للمعارض» وَإطلاق اسم القضّاء في هذه الصور في 
محل الوقَاق» ِلّما كان باغجّار ما ان شرك فيه من امتدراك مَصلحَة ما اعفد مب 
وجُوبه لا امتدرّاك مَصْلحَة مَا وَجب, وهذا هُو الأشبّه لما فيه من تفي التَجوّز 
والاد شتراك عَن اسم القضاء»* التهى. 

تك الشارج افااقة للقن :قن اهو قال دراط الور مرف داك 
يتعرّض لنيّة القضاء»5 

قلت: فيه نظرء أن الَنوي عند مُشترط نيّة القضّاء نما هو كون | لعبادة 
مُستتركا بها مَا فات <أداء أز>' قضاء , وَلاَ دَخْل لهذا المعتى في النّسمية, فإنّه 


ح '- وهو المشهور من مذهب مالك. قال ابن رشد في بداية المجتهد/1: 218 «واختلفوا في الجدون 
ومذهب مالك وجوب القضاء عليه». 
*- نص منقول نتمامه من كتاب الاحكام في لأصول الأحكام/: 110-109. 
3- سقطت من نسخة ب. 
- راجع الإحكام في أصول الأحكام/1: 110. 
2 نص منقول مع بعض التصرف من كتاب تشنيف المسامع/1: 193. 


6- ساقط من نسخة ب. 
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الحادي عَشَر*: الإعادّة إلى قافر كلام المصنّف قمسم من الأداءة, فيكون 
تعريف الأَدَاء مُسَاوِلاً لقسْمين, ما فعل ف في الوقْت أولاً وَمَا فعل ثَائياً فيه, وَهُو ظاهر 


- 
م 


صَتع المختصر أيضاء وَعليْه قَرّره اعد وَعلّى هذا لا يَصح أن يُقال: قوله: 
«ثانياً», ليخْرّج الأداء, إن الأعمّ لآ يَخْرّجٍ عن الأخص. 

عَم يَخْرْجٍ قسلم آخر من الأداء. وَهُو غَيْر الما وَقال التيحٌ سَعْد الدّين 
عند ذكر كلام العَضد مَا نصّه: «وظاهر كلام الممقدّمينَ والمتأخرين أنّها أَقْسامٌ 
مُتبايئة» وَأَنّْ ما فعل ثانياً في وَفْت الأداء ليس بأداء ولا قَضاءء وَلَمْ تطَلع” عَلى مَا 
يُوافق كلام الشّارح صريحا. 

عَم كلام الإمام الغزالي أَنّ «الأداء مَا يُؤدّى في وَفته» ربّما يُشعر بذلك, 
لو لم يُناقش في إطلاق التَأْديّة عَلى الإعاةة»* انْظر بَقيّتهُ. وَانْظر في ذلك مَعَ 00 
المصتّف: «أن كوكها قسماً من الأداء» مُصطلح الأكثرين. 

وَظاهر كلام القرافي <أيضا> 5 نا مُتبايتة» لأَنّه ذكرّ أَوْصاف العبادة 
ققال: : «وهي خَمْسّة: الأوّل الأداء. الثاني القضاء. الثالث الإعادة. الرابع الصّحَّة 
الخامس الإجْرّاء»", وَعَرّف كل رَاحد عند ذكرهء وكلآم الهاج صريح في ذلك. 


1- وردت في السخسين: العاشر. 

2- ذلك أن العبادات إن فعلت في وقتها كانت أداء, وإن فعلت بعده كانت قضاءء, وإن تكرر قعلها 
كانت معادة. انظر شرح تنقيح الفصول: 72 وما بعدها. 

3- وردت في نسخة ب: ولتطلع. 

4- نص متقول بتمامه من الحاشية على شرح المختصر/1: 233. 

تجا روطت من نسخة ب. 

6- راجعها مع تعاريفها وأمئلتها في شرح تنقيح الفصول: 77-72. 
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وَعلى هذا يكون تعريف المصئّف للأدّاء مَدحُولاء فيجب أن يُقيدَ الفغل بالأوّلية 
لتخر ج الإعادّة 

كُ هذا على مَا وق في كلام الأصولبينَ من من أن «الإعادّة الفغل ثايّا في 
الوَّقت». َال فكلام الفقهّاء صريح في وَصف المفغول 5 يَعْل ! بَعْدا الوَقَت بعد تَقَدُم 
الأَدَاء المخكل بالإعادة2 انهم يقولون: مَنْ مَل | بالنجامّة مَثلاً عَامدا أُعادٌ في 
القت وتعلره. عن على خريكة ئاسياً أعادٌ في الوّقت فقطء وَكذا كل صلاة 
اخْلّت بفوّات سَرْط أَوْ ركن أَرْ حُصُول مَانع» فَهي تُعادُ بَعْد الوَقْت إن خرج. 


وَعلى هذا إن أطلق على الإعادة* في الوّقت أَذَاى كما عند المصئّف كان 


بَيْنهَا وَبَيْن الإعادّة عُمُوم وخصوص 3 وَجَهء لاجتماعهمًا في الَفعُول ثانيا في 


القت وَاثفرَاد الأَذَاء بالمفعول فيه أَوّلاً والفراد الإعادة بالمفعغول بَعْده لخلل في 
الآداء, 
الثاني كي «قيل إنّما أطلق الصف الخلاف في سبب الإعادّة بل تَرجيح) 
٠. 2 -‏ 5-2 5 1 - ف 5 م 1 54 1 3 1 0-2 
أنه زّيف في شرحه على ا مختّصر كلا من القولينء بما إذا أعيلآت الصلاة في 


جماغة أخرى» مع فض اسلتزاء لماعتن في كل الؤجوه فيما َه قيصح" أن 


ُقال: لَيْس في هذه الصُورة خَللٌ وَلا عُذرٌ فُوجَب أن يُقال: الإعادة الفغل في 


'- وردت في نسخة ب: قي 

- وردت في نسخة ب: بالعبادة. 

3- سقطت من نسخة ب. 

*- انظر تعريف الإعادة في شرح التنقيح 76, والمستصفى/1: 95) وفواتح الرحموت/1: 85. 
35 ورد في التسختين: الحادي عشر. 


6- وردت في نسخة ب: ليصح. 
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وَقت الْأَّدَاء ثانيا لعُدرِ أَوْ لعَيْر عُذَرء -قال الشتّارخ:- وَهُو مَمتُوع, لألّه لآ يُدرَى 


القبول في نهم 5 فالاختياط الإعادة, كما 1 تَر جحت الثايّة»2 


قلت: وَلَرُوم التَسلْسُل غيْر بعيد عَنْ هذا الْعتى لمن تَأمَّلكُ قال: «وأورّد 
عَليْه أنه يتنبغي زيادة المكرّرة بالجماغة, لأَنْ [تلك الصّلاة تُسمّى مُعادَة عَلى القوْل 


- 


اعاني | لاا 1 لأن قضيلة] 3 الجماغة عُذر بخلاف م إِذا كرَرهَاء لغيّر غذرة. 


وَأجَاب”6. : أوَلا: بن المراد المكررة لَعُذْر لا مُطْلّق المكررة» وثانيا: : إن َمْئع أن 
إعادّة الصّلاة لآ لعغذر لا تُسمّى إعادة»” الْتَهّى مُلخصا. 


وَاججَوابُ الأول معناةُ: أن المقَامَ وَالسنّياق* يدل على القَيْد هَذَا وَفي تَصور 
إعادة الصّلاة شرعاً بلا عُذَر أصلاً نظرٌ أنه إن لَمْ يَكْن إلا قَصْد تضاغف الغوّاب 
بالمكرار كان غذراً. 
(في تعريف الرخصّة وَبيان أقتايها) 

م أشارَّ المصدّف إلى كع تقسيمٍ آخر لمكم ققال: 'والحُكْم الشرعي" أي: 
السمُوب إِلَى الشّرزع؛ "إن تغيّر تفي" باغبار تعلقه بفغل الْكلّف: "إلى سهولة" من 


تت وردت ف النسخحين: أحدثها. 

_- نص منقول من تشنيف المسامع/1: 195. 

3 النص مبعور في النسختين, والتكملة من كتاب تشنيف المسامع/1: 195. 
“- يعني الصلاة كما ورد في النص الأصلي. 

5- وردت في النسختين: شيء. 

6 وردت في نسخة ب: وأجيب. 

7- نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع/1: 195. 


5- وردت في نسخة ب: والسبب. - 
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صعوبّةء كأن يكون ممتوعاً من الإقدام عليه 5 ثم أذن في الإقدام [عَليْه]” أو 
ممنوعاً من ارك ثم أذنة في اقرف ركان ذلك اشر تر " يقتضيه كما 
سيأتي في الأَمْئلة, "مّع قِيَام" أي: بقاء "السبّب السَبّب" المقتضي "للحكم الأصلِي” المتخيّر 
عَنْه لأجْل العُذْر "فرّخصة". أي: فهذا الحَكُم الئل الت 4 عَنِ الصّعويّة لجل 
العُدَر يُسمّى في الترْع رُخصّة وَذَلكَ "قأكل الميتّة " للجائع المضطرٌ. 

"والقصر" أي: قصر الصّلاة للمسافر بشرطه. "والسلم" المعروف» وَهُو بيع 
مَوصُوف في الذمة. 'وقطر مُسَافِْل" في رَمصّان من أنه أنه "لا يُجْهِدهُ الصّوم". 

"واجباً" أي: أكل المْبنّة حفظا للنّفسء وقيل مُباحٌ 'ومندوبا" أي: القصر, 
وَالَدُوب كما مَرَ يُطلّق عَلى المطلوب كله سوى الفرض 

وَالَشْهُور / عنذنا أن القصر ست ولكن في سَفر" يَبلْعْ أزبعة بُرد فأكتر, 
وَإلذَ فَالإثمامٌ وَاجبُ. 

'ومباحا" أي: السّلم" بشروطه. "وخلاف الأؤلى" أي: فطر مُسافر 


ألحمبه 


يُجههده الصوم. 


> '- جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم هو مذهب ابن السبكي كما يظهرء وكذا مذهب 
الغزاللي قي المستصفى/1: 98: والبيضاوي في المنهاج: 8:, وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت/1: 116 
وغيرهم. وذهب فريق من الأصوليين إلى جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الفعل كصنيع الآمدي في 
الإحكام/1: 178: والرازي في المحصول/1: 154 وابن الحاجب في المختصر مع شرح العضد/2: 8 

2- سقطت من نسخة أ. 

3- ساقط من نسخة أ. 

4- وردت في نسخة ب: المتغير. 

5- وردت في نسخة ب: بعد. 


6 وردت في نسخة ب: السلام. 
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وَوقع في عبارّة أبي الوليد بْن رُشد' أن نّ الفطر في حَقَ المساقر مكروة»”, 
ره ممه 

وكأنه لَمْ ير فرقا بيّن المكروه وَخلاف الأولى, والله أغْلّم. 

فإن خَاف عَلى تفسه الَْادَك أو الْأَذَى الشتّديد, وَجبّ الفطر. 

ذَأتَى المصنّف بالأخر ال 0 يات بيانا للأمفلة الأرْبعة على التّرْتيبء وبين 
بذلك أن الرّخصة ل تختتص بقسّم الإباحّة, بل تكون في الؤٌجوب وَالتَدب 
والإباحة, وخيلااف الأؤلى, كم 08 التق 

هه ها - ه. 2 35 2-0 39 8 5 ع إلى 5 

وَقَدْ اشتركت كلها في أن أصلها المنع, وأن التٌرخْص وقعَ فيهًا بالإذن, 
وَعَدمِ ارج في الإقدَام خلاف ما كان قَبْل ذَلك. 

أمّا الخال الأول قتطبيق مَعنتَى الرّخصة عَليْ أن أكل الَيّْنة كان حُكمُّه 
الحرمّة, وَسَبيّهِ احَبَث, وَدَليلُهِ النصء فذهبّت الحرمّة بالنّسبّة إلى المضطَرٌ وجاء 
الإذن في الاو فتغيّر هذا الحكم من الحرمّة إل الإذن في الفغل, وَالحرمّة فيهًا 


صّعوبّة وهي ارج في الفغل» وَالإِذْن فيه سُهولّة, وهي عَدمُ الحرّج في الفغل, 


2 


وَالْتَغيْر إنّما كان لعذر الاضطرار. وَقد بَقي السيت الأول المتضي للشّحريع الذي 
وا الأصليء قصدق مَعِنَى الرّخصّة عَلى ذلك. 


2 2 تم ع 


إلا أن أكل المي على القؤل بكونه مُباحاً» السّهولة فيه ظاهرة, وَعلى القؤْل 


الدحرات الذي ذكرةٌ المصتّف. فباغتبارة أن الوواجب في مثل هَذا مُلائم لَهوَى 


التنفسء لأَنَّ الشّفقة عَلِيّْها أمْر جبلى. وَالحّق إذا وَافِقَ اللَوَى كان غسلاً وَرّبداً. 


كني محمد بن د بن محمد بق رشد الأندلسي أ بو الوليد (595-520هل). الفقيه الأديب العالم 


أو مر 


الجليل الحافظ, » وكان يفزع إليه في الطب والفتوى في الفقه. تعرض للمحنة والتفي وإحراق كتبه. 


5 0 مها "اختصار المستصفى في الأصول", و"بداية الجتهد" أجاد فيه وأفاد. شجرة النور الركية: 146. 


سر 
0 


مر 00 538 
3 


- ربما في بداية المجتهد/1: 215. 


3- وردت في نسخة ب: باعتبار. 


ما الَضْرء فَحْكمُه الأرّل وُجُوب الإثمام» وَحرمة الاقتصار على ركعتين 
فيمًا يُعَصنُ لوُجوب <أداء>* الصّلاة كاملة عند سببه, وَهُو دُخول الوقت وتغيّر 
إِلَى القصر بِتَرّك ها سوّى ال كعتين» وَل حقاء في مهولته وَالْعُذْر المشقة وَالسبّب 
الأول قائم حينَ القصر. 

وَأمًا السّلم فحُكم مثله بالأصالَة الحرمة وَالسبّب العَرر وتَغيّر إلى الإباحة 
عدر وَهُو الاختياج إِلَى أكل أثمان القلأت مَئلاً قبل إذراكهاء وَيَلْحِقٌ بذلك مَنْ 
لا غَلَّهَ له بمُقتضى احَاجَةة وَالمبب الأَوّل قَائمٌ 


وَأما الفطرء فَحُكمه أيضاً التحريم: لوجوب الصوم بسببه وَهُو دُخُول 
الشهْر وَقَدَ تغيّر ِلَّى مَا هُو سَهّل من الإذن فيه. وَالعُذْر المشقة مّع قيّامِ المبّب 
المانع. 
(في تعريف العزيمة) 

'وإلا" أي: إن لم يتغيّر الكْم لما ذكر ٠‏ وَذلك إِمّا بن لآ يتغيّر أصلاً 
كالصّلوَات الخيمس وَالركاة مثلا أو تَغيّر لكن إلى صعوبّة كحرمّة نكاح المدحة 
بَعْد إباحتهة أ تغيّر إلى سُهولة ولكن لا لعُذر كَمَا ورد (ُهيكُم عن زيارة القبور 
فرُورُوهَ)*) أ لعُذرِ ولكن 0 مع قيّام السب للحكم الأصلي. كإباحة اذّخَار 


1_-_ مسقطت من نسخة ب. 

2- وردت في نسخحة ب: إضافة. 

“- تضمين لحديث أخرجه مسلم في كتاب الدكاح عَنَ علي أن لبي َه َى عن نكاح الْمئعة بم 
ير وََنَ لَحُوم الْحُمُرٍ الأهليّة 

*- تضمين لحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز, باب: استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر 
أمه. وأبو داود في كتاب الجنائز» باب: في زيارة القبور. 
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7 لُحُوم الأضاحي بعْد النّهْي؟ / عَنهُ أولاً أَوْ للمجاعة؛ فَاقضّت الصلحة التَصدّق 
على المحقّاجين» وَكَاباحَة عَدَم بات الواحد للعشرة” بَعْد النّهِي عَنْه أولاً لقلة 
المسلمينَ فألزموا الصّبْر "قعزيمة", أي فَالحُكْم غَيْر المغيّر أو المنغيّر لآ لغدر أو 

فيّر لعُذّر لا مع بَقاءة السب للحُكْم الأوّل» يُسمّى في الشّرع عزيّة» وَأَمْتلنُها 

ذكرت. 

نيمات [الكلآم على الرّخصّة وَالعَزيمَة ومُتعلقاتهما) 
الْأوّل: الرّخصة بم الرَاء وَسكون اخَاء المعجمة ونُضّم أَيْضاء هي لْعَة 

لتُسهيلء وهذه الَادّة رَاجِعَة إِلَى هذا الْعتى» وَمنةُ الرّخصْ بضْم الرّاء ضدّ القلاى 

وَبفتحها للشّيء التاعم. 


أ 


م 


«وَالرُخصّة أيضا تر خيص الله للعَيّد فيمًا يُخففه عَليْه» كم" في الْقَامُو , 
وَهُو الرادُ هُاء وَمُو بالمعتى الأول الذي هُو التُسهيل. 

وفي ١‏ لصّحاح: الت خصة في الأمْر خيلاف التُشديد فيه»4 انتهى. وَهُو م 
ذكرنا أولاً. 


!- تضمين لحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يُرَيْدَةَ عَن أبيه قَال: قال 
م 5 ز سه راع موص ه ع ولع ٍ- * :6ه وار د 2 014 1 م 2ه 
رَسُول َيه (كنت تَهَيْكُمْ عن لحُوم الأضاحي فق ثلاث لينّسِع ذو الطول عَلى مَنْ لا طؤل لَهُ فكلوا 
مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعمُوا وَاذّخْرُوا). 

2- وأصله في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الأنفال: 66 (الآنَ خَفف اللَهُ عَدَكُمْ وَعَلمّ أن فيكم 
ضَعْفًا فَإنْ يَكنْ منْكُمْ مائة صَابرَة يَغْلبُوا مائتين وَإِنْ يَكْنْ منْكُم أَلف يَغْلبُوا ألْقَيْن ياذن الله وَاللَهُ مَعَ 
تٍ وردت في نسخة ب: بناء. 


“- نص منقول من كتاب الصحاح في اللغة/1: 817. 
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ًا يقح الخاء على ما تع : في ألستة القاس» فلم يَقع فيما ينا من كب 
اللّغة قَإِن ورد أو استعمل اا قل تسلح إل" وصفا2 للشخص الترخّص في 


الأمُور 0 < وَلْمَزَة>” وَخرصة؟ 


وَالعزمّة في الل اراد ففل الخيء 2 عَلى القطع وَهي مَصدّر, تقول: عَرَهْتْ 
على الأمر غزماء وَعُزماء وَمَغزّماء وَعَزِياء وَعَزعَة. 


العاني: جَعل الْصنّف الرّخصّة خصة وَالعَزعة من أَقِسَّام كم كما وَقَعّ في 
المنهّاج وَغيره” وَجَعلَهمًا الإمام الفخخر من أَقِسَام الفغل؟ 

وَوَجْههِما: أن الفغل المرحّص فيه كَببْع العَرايَا” متلا وَقَعّت فيه السنهولة 
وَالخقة, بتسهيلة الله تعالى فيه وتخفيفه, وَهذه السُهولة وَصْف أَيْضأْ لحُكمه وَ 
الإباحة, أن الإباحة سَهلة بخادّف الحراقة. 


أ- وردت في نسخة ب: في. 
2_- وردت في نسخة ب: وصف. 
- سقطت من نسخة ب. 

4- راجع تشنيف المسامع/1: 204. 

5- راجع منهاج الوصول للبيضاوي 8. والمستصفى للغزالي/1: 98. 

©- قال الفخر في الحصول/1: 145: «التقسيم السادس: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به: إها 
أن يكون عزعة أو رخصة...» وكذا فعل الآمدي في الإحكام/1: 178: وابن الحاجب: انظر مختصره 
مع شرح العضد/2: 8- 9. 

1 قال ابن رشد: «حكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك: هي أن 
يهب الرجل ثمرة نخلة أو غخلات من حائطه لرجل بعينه, فيجوز للمعري شراؤها من المعري له بحرصها 
ثمرا على شروط...» بداية المجتهد/2: 163. سبل السلام/3: 87. نيل الأوطار/5: 225. 
© وردت في نسخة أ: فتسهيل. 
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َإذَا قُلْنَا مثلاً: البَيعٌ رُخصة, فَمغناة أنه مُرخّص فيه, أي مُسهّل وَمُخفف2 
آفهُو في الأصل مَجارٌ من إطلآق الَصدر على الْفعُول, وَيَصح أن يُكون حَقيقَة 
عُرفية وَهذًا هُو صَنيع الإمام وَابْن الخَاجب, على أَنْ لَفظ ابْن الحاجب مُحتمل. 

وَِذا َلمًا: إباحة ليع رّخصة فعلى الأصل الذي هُو التّرخيص. وَهُو صَنيعٌ 
المصنّف, غَيْر أن الإباحة ملا يُرادُ بها كارة الحكم تفسةق وَهُو هُو إذن الشرّع في 
الفعل» وكارة لَحكُوم به وهو أثر الحكم الذي هُو الوّصّف القارض لفغل المُكلّف» 
أَيّ كونه مَأذونا فيه عَلى ما تُقدّم من الفرّق بين الإيجاب وَالوجوب, وهي 
بالاغتبار الأول تُتاسب التَسْهِيل وبالثاني كناسب السّهولة التي هي أثرُ التسهيل. 

ثم إن الرّخصّة إن كانت بمعتى التسهيل على ما ذكرنا في الغة. طَابقَها 
الأول دُونَ الثاني فَإنّه مَجانٌ ولكنه أفرب من الفغل. وَإِنْ كانت بمعتى السسُهولة 
في اللّقة على ما وَقعَ في الروح فَالمَكْس ٠‏ وَلّمْ كر في اللّغْوِبِينَ من قَسّرها 
بالسّهولة, وَإِنْ كان الْعنَى صّحيحاً. 

ركذا العزية, إن أطلقنامهاد على تفس الفغلء فَالعتى” أله مَعزوم عَليْه ون 
أَطْلقنَاها عَلِى الحكم, فَقَد اغتبّرا نفس العَرْم» لكن إطلاق العَرْم عَلى الم الذي 
هُو الاقتضاء أو احير أَوْ أثر ذلك؛ إِنّما يَكون على المجازء من إطلاق امم 
التي على ممتي ا لأن العَرْم علّى الشّيء يقتضي فغْله أَوْ طَلبهُ عَادة وَالأَوّل لا 
يُتصور من جهّة التتّارع* فبقي الثاني» ققد ذَارَت العَية بين مَجازينِ كما تَرَى. 


ذ- وردت في نسخة ب: يخفف ‏ 
2- وردت في : نسخة أ: أ طلقتها. 
3- وردت في نسخة ب: في المعنى. 


4 وردت في نسخة ب: العنازع. 
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98 2 ره 2 3 و 0 
وَلابك بد أن يسبّه <فامت >1 لمباحث» وهي: أن الحكم | عند المصنف» 


وَالتَسهيل أو السُهولة لمفسسّر به الرخصّة, هَل يّصح أن يكون هُو مَفهُوم 


2 


الحكمء <أمْ> إِنّما هُو من غوارضه أَوْ آثاره؟. 
وَالعرم في حَقَ الشارع 9" يصح أن يَرادَ به مَعناةٌ الأصلي. أو إِنّما هو 
ور الاك زورك رد العم رع إلى الكلامٍ ل الإراقة» وتْضيح هذه الباحث 
ممًا يُطيل مَعَ قلّة جَدْواهَاء وقد لرّحنا باللبيب إِلَى مَرْماهًا. 
الثالث: ظَهّر أيضاً من تقسيم الْصئّف <الرُخصة>؟ إلى الوّاجب 
وَالْندُوب مَغلاء أن التَقسيم ف في في الحكم التكليفي وَهُو المشهُور «بالحكم الشتّرعي»» 
كَمَا عَبّر به وَقّد جَعلهَا الآمدي من أَقسّام الضعي” وَصَنيعٌ المصنّف أقرب» 
108 لعل أجل هذا وّصفّ الحكم ب«الشرعي» يحرج / الوّضعي؛ قلا يرد عَليْه أن 
الوصْف حَشو©: لأَن الكلامَ ! إِنّما هُو في الحكم الشّرعي» <ليخرج الوضعيء قلا 
يَرِدُ عَلِيّه أن الضف متف > وَقَد تقدّم أن "لا حكم إلا لله" 


اسقط ع هه امتعة تت 


2- وردت في نسخة ب: أو. 


5- انظر الإحكام /1: 131. 

*- وممن اعتبر قيد "الشرعي" في التعريف مستغنى عنه. بدعوى أن الكلام إنها هو في الشرعي: الإمام 
الزركشيء انظر التشنيف/1: 196., والإمام ناصر الدين اللقايئ؛ انظر حاشية العطار على شرح جمع 
الجوامع للمحلي/1: 160. 


7- ساقط من ذ نسخة أ. 
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إن قُلْتَ: وَلعَه اختررّ ب"الشّرعي" من البراءة الأصلية, فَانّها تخيّر بمجيء 
الحكم, ولا يُسمَّى ذلك رُخْصّة. 

قلخ: <لأ>1 يرجه يستقيم لوجهين: أحدهماء أن البَراءة الأصلية إن لم تكن 
كما شرعياء قلا ذخ لَهَا من أوّل. َإِنْ كانت حكماً سرعياًء فلا تخرّج بقيْد 
الشّرعي, فيكون حشوا. الثاني : أن تَغيّرها إِنّما يكو ن إلى صعوبَة* 
[علّم]” الحكم أسْهّل 20 

<لا>* يُقال الأشيّاء قَبْل وُرود الترْع, تختمل أن تكون على الإباحّة أو 
الحظرء فالتُغيير إلى الإباحة بَعْد ذلك أَسْهّلة لأن فيه روج عَن الحظر 
بالاحتمال؛ لأنا تقُول: إِنّما تكلّمنَا على البراءة الأصلية بمُلاحَظة الشترْع, وأمَا قَبْل 
ذلك فلاً يُعتبّر فيه عددنا حَظْرٌ وَلا إباحة, إذْ لا حكم قَبْلٍ الشّرْع, وَغايّة مَا فيه 
باغتبّار قسم الإباحة أله تقال إِلَى النار ي» لا إلى الأمئهل» هذا إِنْ لَمْ ثلأحظ 
وُجُوبٍ اغْتقّاد الإباحة؛ وَمَعرقة المبيح, وَالْبلّعْ وَغَيْر ذَلك, وَإلا فهو إِلَى الأشدّ 


2 إى 


قطعا. 


الرّابع : الع © الوب إِلَى الحم يقر يحسب ما مر إن أرانا يكم 
تعلقه: فَالتُغيّر ظاهث فيه إن أرذنا تفس الحكم فَالتغيّر مَنسوب ليه بحسب تعلقه 


» فإن عدم 


أ- سقطت من نسخة ب. 

2- وردت في نسيخة ب: سهولة. 
3 سقطت من نسخة أ. 

4- سقطت من نسخة ب. 

ِ ورذت في نسخة ب: السهل. 


“- وردت في نسخة ب: التغيير. 
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كما سيتقررٌ في النّسخ إِنْ شاء الله تعالّى. وَعلّى إراذة الثاني قَرَرناةُ أَوّلاً وَل يَتعيّن 
ا 0 0 0 
كما رَأَيْتء وَعلى كلا التَقديرين فالتّغير مَرجعه التُعلق. 

وَكَوْلُ: "إلى ستُهولة", هُو على حَدْف مَوْصُوف وَصفَةء أي: إِلَى تعلق ذي 
سُهولة» ركذا قوهم من صعوبّة أي: من تعلق ذي صُعوّة. 
ا 

وَفي هذا بَحث"» وَهُو أن الرّخصة قَدْ يُتَقدّمها حُكم تتغيّر عَنْه كَالقَصر 
وَاججمْع بَيْن الصّلاتين منلاء وَقَدْ لا يَقدّمها كالسّلم وَالقراض على القَول بأل 
وي ادل بوره 2 ا ا 2 
رخصة وََحُو ذلكء فإن ذلك لم يكن قط ممنوعا فأَيْن التغير المذكور؟. 

وَيُجابُ: بان ذلك مَنظور فيه إلى القاعدة المسنتتى منهّاء كَبِيْع ما ليْس 
عندّك” في الأَوّلء والإجارّة الْجهُولة في الثاني, وَهذه ممنوغة, أو بأن الَغيْر 
تقديري, أي: أَنْ السَلّم معلا كَانَ يَكون ممنوعا بمُقتضى تلك القاعدّة لَولا اعد 
ققد تغيّر من الامْسّاع المقدر إِلَى البوازء وَهُما رَاجِعَان إِلَى قَصْد وَاحدء لأن حُكي4 
الكُلّي مُتَصَبٌ على كل جُزء من جزئياته. 


+- وردت في نسخة ب: البحث. 

2- وردت في نسخة ب: التغيير. 

3- تضمين لحديث يو (لا تبغ مَا لئس عنْدَك) وهو في النهي عن بيع ما ليس في حيازة الإنسان» قال 
الترمذي: حديث حسن. انظر سنن الترمذي كتاب البيوع, باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك. وسنن الدسائي كتاب البيوغ: باب: بيع ما ليس عند البائع. وعارضة الأحوذي/5: 241. 

“- وردت في نسخة ب: الحكم. 
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كفس َقِسِيم آخَر للرخصّة) 
وقد عُلم من هذا تقسيم آخر للرّخصّة وَهُو ح< أن >1 م استبيح للعُذّى 
ما أن يُستمرة حْكْمةُ ذائماً من غير ملاحظة تحقق العُذر في كل عطورة: أ لبد 
منَ اللاحظة, الأرّل كَالسّلَمء فَانّه لو اتعمل مع عَدَمْ الاحتياج إِلَى <ثَمَنَ> 
لعل مَثلاً كانَ جائزاً. والثاني كأكل اميق <فَإئّه>* لو استُعمل بغيْر اضططرار لَمْ 
يَجُرْ أصلاًء / فَهُو في حَالة دُونَ حَالّة. 

وَشْبه هذا ما يُراعي في العلّة, أنه ما أن يُلاحَظ فيهًا المشرٌوعية الأولى. 
يعبت الحكم وَلو العفت في بععض المور كَالرّمَل في الطواف» 7 يلاحظ فيها 

2 درم - 3 2 و2 8 5 1 

تحقق الحكم, فيدور مَعِهًا وُجودا وَعَدماء وَهُو الكثير. 

وَالفَرّْق بَيْن سم الّخصّة. أن السسّبب في الأول عَامٌ الوّجُود في الْأَْمَان 
وَالأشْخاص يحسب المظنّةء فيتبت يبت اخَكُم من غير توقف على ميمه فكُل ذافع 
للقرّاض مُحتاج إلى تنمية نميّة قاله في الجملّة وَكُلَ مُسافر تتالّه الَشْقَة في اجُملّة, 
وَهكذا بغلاف الثاني» إذ لآ عُمومَ وَل مَظنّة. 


إن قيل: أكل اليّتة أيضاً بالنُسبّة إلى الْضْطٌ ماح دَائماء وَفي كَل مُضْطرٌ 
فهو كالسّلم وَغيّره, فلا مَعنَى للم للتقسيم. 


1- سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب: يستمد. 
3- سقطت هن نسخة ب. 
*- سقطت من نسخة اب. 


5- وردت في نسخخة ب: فنبت. 
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قَلَنَا: تحن تنظر إِلَى أكل اليّتة من حَيت هُوء كما نظرئا إِلَى السَلّم من حَيْتْ 
هُوء وقد شرط في الْأوّل للإباحة” الإضافة دُونَ الثاني, وَهذًا مُرَادُ التسيم؛ وَذكرٌ 
المسافر إنّما هُو لامتطراد مَا يُعتبّر فيه مَظَنّة العلّة, وَإلاّ فَالصر والفطر وَتَحوهُما 
من قبيل أكُل اليّمة» مما يت في حال دُونَ أخرى. 

الخامس: عَرّف ابْنُ الخَاجب الرّخصة بأئه «المشروع لعُذر مع قيَامِ المحَرم 
لَؤلا العُذْر»2, وَاْرادُ با محرّم دَليل التَحرِيم» أي: أن ليل التُحريم ! إِذَا كان قائماء 
أي: بقي العمل به وَلمْ يُرْقع بتسخ أ تخخصيص معلاء ثم تخلف عند ” اخُكْم لعُدَر, 
فَاخُكمٌ امشروعٌ عند هَذا التَخلْف عدر م هُوَ الرّخصّة. 

وَاحْتّررَ ببقاء الدّليل» أي: بَقاء العَمَّل به <ممًا>* إذا نُسخ حكمّه. فصور 
0# هم و2 0 2 00 037 للف 1 2 مه 1 7 م 
النسخ كلها ليست من الرخخصء: أو خصص بإخراج بَعْض الصورء فكل ما خَرج 
بالتتخصيص عَنْ حُكم العَامّ كرك قَثْل الم ركات لَيْس برّخصة: لأَن الحكم لم يَقَعْ 


5 نشب لتقم الي دغل م 0 2007 
غَيْر مُحرّم كاككروه إذَا أبيح 


6 


'- وردت في نسخة ب: الإياحة. 

2- انظر شرح العضد على المختصر/2: 8. ' * 

3 وردت في نسخة أ: عنه. 

*- سقطت من نسخة ب. 

”5- قارن بما ورد في التشنيف/1: 197 حيث قال: «الآصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في 
شريعتنا تيسيرا وتسهيلاء فلا يسمى نسخها لنا رخصة». والضياء اللامع/1: 247. 


6 5 ا 
- وردت في نسخة ب: فيعير. 
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وَفيه نظرٌ لأَنَ السّبب إن أُريد به العلّة كما قَرّر شرَاحُهك قيُقال: لا يَلرَم من 
بقاء العنيت بَقَاءِ الدليل؛ إن من الخائر أن سخ حُكْم الأصل أو يُخصّص مع بَقَاء 
وَإِنْ أرادَ الْصنّف الخووج عَنِ الْحرم. فكان يكفيه أن يعبر بالدليلء <إإنّه 
عَامٌ كَما عبر به البَيُضاوي. وقد يُقال: إن ابْنَ الحاجب أَرادَ بالمحرّم المسبّب الذي 
تقتضي التُحريم لا الدّليل>”, وَيُستَظهَّر عَلى ذلك بِأَنّه يَسُج 7 مئوال الآمدي. 

وَكَدْ قل عبر الامدي بذلك حَيْث ٠‏ قال: «وقال أصحابنا: الرُخصّة لجار فَعْلهُ 
لعذرٍ مع قِيّامِ السسّبّب المحرّم» 3/ فيكون ابْنُ الحاجب حَذف لفظ السبب امار 
وَهُو مُرادٌّ وَحيئّئذ يُكون الُصئّف تابعاً لذلك, فحدّف لفظ المحرّم 00 

وَاجواب: : أن البحث يرد وَلّو كَانَ تابعا للقيْرِ كما" ير د على الغَير وَالْحَق 
أن الآمدي عَبَّر إثْر هذا الكلام بالدليل عند استشكاله للدخصّة, وَهُو ظَاهرٌ تُعبير 
الإمَام الفخخر في. المحصّول «بالمقتضى»؟ فَالظام” أن ابْنَ الحاجب إنّما أراد الثثيل 
وبه شرحه شراحُه” وَقال بَعضّ شراحة: «لو قال: مع قيام السَّبب للا العُذر 
لكان أصوب» ليُتتاول صورة التقي: كإسقاط وجوب <صوم>! رَمضان, 


. ك0 
اما 


-١‏ وردت في نسخة ب: شارحه. 

5 ساقط من نسخة ب. 

3- انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 132. 
4- وردت في نسخة ب: يعلم. 

5- وردت في نسخة أ: مما. 

- راجع المحصول/1: 145. 


*- وردت في نسخة ب: شارحه. 
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أصوب, ليَتمَاول صُورَة التفي, كإسقاط وُجوب <صؤْم>* رمضانء وَركعتين من 
الرباعية في السّفر». 
قلت: وَالظاهر أن هذا لصويب رَهْم أو تصحيف» ويّصح أن يريد الصف 
بالستّبب الدّليل, أنه سبب لثبوت الحَكُمء وَيُمكن العَكُسء وَهُو أن يُريدُوا بالدّليل 
المسّبب الذي ذَكرّ الُصنّفء وَهُو الذي <وَقع>< في كلام بَعْض شروح المختصر, 
غير أن ذكرهم للدّسْخ وَاشَخْصيص يَأبَى ذلك وَاخَطْبْ سَّهل إن اذَعَى الَلارْم بَيْن 
الدليل وَالسّبب إنباتاً وكفياء ولو بدَعوَى كن السب لآ يبقَى بَعْد ليله مَعمولاً به. 
إلا بَقيت ذَانُه وَفي مسألة القيّاس على مَنْسُوخ شغية من هذا تأمّل. 1 
المسّادس: قال سيف الدَّين الآمدي: «ِالعُذَرُ المرخص» لآ يَخْلو ما أن يُكون 
رَاجحاً عَلَى المحرّم» أَْ مُساوياً أُوْ مَرجوحاً. فَإِنْ كان الأَوّلء فَمُوجبه لا ييكون 
خصة بل يكو غزية؛ ولا كان كل حُكْم تبت يديل رَاجحء مّع وجود الُعارض 
الْرجُوح رُخصّة, وَهُو خلاف الإجماع. وَإِنْ كان مُساوياء فَإِنْ قلا بتساقط الدَلِيلين 
تحار ضين صن كُ وَجهء وَالرُجوع إِلَى الأصلء فلا يون ذلك رُخصّة, ولا كَانَ 
ك فغل” بَقيَا فيه على في الأصليء قبل“ وُرود التترْع رُخصة وَهُو مُمستّبع» وَإن 
َم تقل بالتٌساقط فالقائل” قائلان: قائل يُقول بالوقف عَنِ الحكم بالجواز وعدمه إلى 
حين طُهُور التُرْجِيجء ذلك عزية لآ رْخصة. وقائل يقُول بالتخيير بين الَكْم 


01 طحن اخ 
2 فظت هن ابخعة نب 

3 وردت في : نسخة ب: كفعل. 

4- وردت في الدسختين الخطيتين: بعد والتصحيح من كتاب الإحكام. 
5- ورد في نسخة ب: ف القائل. 
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بالجواز وَالحَكُم بالتّحريم, وَيلرّم من ذَلكَ أن لآ يَكون” أكل اليه حَالّة الاضطرار 
رخصّة, صرورّة عَدم الُخير بَيْن جَواز الأكل والتّحرم. لأن الأكل وَاجبْ جزماً. 
رَقَدْ قيل بكونه رُخصة, فلم يَبْق إل أَنْ يَكون الدّليل المحرّم رَاجحاً عَلى المبيح: 
1" من ذلك العَمَل بالمرجوح وَمُخالفة الرّاجح, وَهُو في غاية الإشكال» وَإِن 
كان هذا القسمُ هُو الأنثبهُ بالرُخصّة لما فيهًا من النيُسير وَالتَسْهِيلٍ باد 


بالمرجُوح وَمُخالفة الراجح»” التهى منة بتصّه. 


قز قلت: وَاجَوابُ / عَن الإشكال المل كو ما ما أشارَ إِليْهِ من العَملٍ 
بالمرجُوح في باب الحضء ٠‏ قتقريرةة أن العمل بالرّاجح ليس بلازم قلا أن الله 
تَعانّى قاعل مُحْتَارٌ آ له أن يُشرّع خلاف ذلك وَلكنه من الممتحسات» فوردت يه 
الشرائغ, لأَنّها وَاردّة بماك تَشهّد العُقول السّليمة بحُسنم تفضلاً من الله تعالى: 
وَجَائرٌ أن يُخالف ذلك أحياناء وَيَكون مُستّحسنا أيضا. وَذَّلك لوَجهّين: أَحدّهماء ما 
فيه من الرّفق بالعباد, وَذلكَ آية الفضل. ثانيهمّاء مَا فيه من الدّلالَّة على الاختيار, 


وآ سخ 2 بادّعاء أنه ما عُمل إلا بالراجح. فنقول: لما تقرّر 0 


2 را جح 1 .يوس 7 ع2 هدمع 1 


أ- بدلها وزدت في نسخة ب: يكره. 

2 انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 12 
3- وردت في نسخة ب: فتقديره. 

4- وردت في نسخة ب: ما. 

5< وردت في نسخة ب: إلا. 

6- وردات في نسخخة ب: انحرم. 

كك سقطت من نسخة ب. 


8 اخ دن لدت 2 
- وردت في نسخة :١‏ حرام. 
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للجقّل فكانَ <التَحرِمْ>* راجحا قإذا غص الإنْسان بلُقمّة <وَخاف املا >2 
أبييحَ <لّه>” أن يَسوعّها بِاخَمْر حفظاً للئفس. لأنّ التنفس ِذْ ذَاكَ أَهَم منَ العقل, 
فترجّح المبيح لهذا الغارض, ولا يَلرّمَ من كون ما ترجّح بعارض العُدر رُخصّة أن 
يكون كُلْ عَمَل بالرّاجح رُخصة فَإِنَّ الرُجحان خلاف الرُجْحانء وَلاَ يَرَمَ من 
كون الْمحرّم رَاجحاً امتناع كن المبيح راجحا لأَنَ ذَلكَ في الماضي وَهدًا في 
الخال ْ 1 ْ 

وَقَرِيبٌ من استشكاله هذاء مَا وَقَعَ <له>* في تعريف الرّخصة. فحكى أَنّها 
ما أبيح فعلّه مع كونه حراماء <قال>”: «وهو تاقض ظاهرٌ». 

قفهم أن المرادَ كوه حرام عندما أبيح وَهُو سَهوٌ ظَاهِرٌ وَإنّما أرادَ المعدّففى6 
أنه أبيح مَع كوثه قَدْ كان حَراماً من قَبْل حَتَّى جاءت الإباحة فَارْتفع التَحرِمُ إذ لا 
يَجتمعان: وَهذا م الأمور الوّاضحات. وَاللهُ الموفق. 
ما يَرُِ عَلَى طَرْد وَعكس تَعْريقي الرَخْصَة وَالعَزِيمّة) 

السسّابع: قن عُلمِ من كلام الْصنّف حَدٌُ الرّخصة وَالْعَزْبَة» فالرُخصة الحكم 
الشّرعي الْتغيّر... الح, وَالعَريمة الحكمٌ الذي ليس بِرُخصة, وَقَدْ <غلم>” مَمَّ 
قَرَّرنَا مَعنَى التّعريفين» وَمَا يُحتَرزُ عَنهُ بكل قيد. 


أ- مقطت من نسخة ب. 
2- ساقط من نسخة ب. 
3- سقطت من نسخة ب. 
4- سقطت من نسخة ب. 
5- سقطت من نسخة ب. 
6- وردت في نسخة ب: المبيح. 


7 سقطت من : نسخة ب. 
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وقد أُوْرد عَلى التعريقين طردا وَعكساً ترك الخَائضٍ للصّوم وَالصّلاة» فَإنّ 
عَيَة وَقَد صَدق عَليْهِ حَدّ الرّخصّة, أن الحكم قَذ تغيّر من وُجوب الصّوم 
َلصلاة <إلو>! عدم وُجوبهمًا بسب القدرٍ وهو الْض» مع قام السب 
[وَهُو]2 ذخول الوّقتء فيدخُل في حَدَ البأخصّة فيفسدٌ طرذهة, وَيَخْرجٌ عن 
<حَدّ>* العزيّة فيفسُد عَكسَةُ. 

عي بجوابين: الأول أنه لم ب غير فيه الحَكْم من صعويّة إِلَى سُهولة بَل 
إلى صعوبة, لأنّه من وُجوب الصّوم ملا إلى تحريمه وَالتّحرمُ صَعب. 


قُلْتْ: وَيَردُ بأله مُوافقَ للطّبع [كما في]” أكل اليتة» فهو" سَهِلْ الترك. 


الثاني أن العُذرٌ فيه وَهُو الحْيْض مَانِعٌ م هن الفعل» / فَلَمْ يتغيّر الحَكُم بسبب 
عدر يل ب بسبب ماتع. 


قلح وَفيه نظ إِذْ لا إشكال أن الخِيضَ عُذْرٌ به ارْتفع و 9 الثّرك وَكونةُ 
<مانعا >7 لا يُنافيه وَعاية الأمر أن العُذْرَ لما كان هُنا مَائعاء لم يعبر في رَسمٍ 
الرّخصة, وَإِنَما يَصحٌ ذَلكَ» بِأَنْ يُشترط في العُذر الُذكور في التُعريف أن لآ يكون 
مانعاء لكن هذا الشرط غَيّْر مَذكور وَلاَ ليل عليه قبقي البَبحث بحاله. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- سقطت من نسخة أ. 

3- قارن مع ما ورد في التشيف/1: 197. 
4- سقطت من نسخة ب. 

5- ساقط من نسخة أ. 

6 وردت في نسخة أ: فهي. 


مظع من اسه جه 
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فإن قيل: هذه حَيئية ُراغى في التُحريف, قَالْرادُ العْدْرٌ من حَيث إنهُ عُذْرٌ له 
مَانعٌ. 

قُلْست: مُراعاةٌ الخيثيات لا تستقيمٌ في كل مَْطن. ألا َرى أن لو قُلنَا هَاهنا 
مع أقيام السبب من حَيثُ إنه سبب لَمْ يِصحء أن سبب الحُكم الأوّل لا تبقَى 
سبيت مع الغاني؛ لآ يُقال: قَدَ بَقيتا لَؤلا الغذرء لأا تقول: هذا قَيد أيضاً غَيْر 
تكور في التعريف. 

وَيَردُ عَلِيهِمًا <أيضاً>! الإطعامٌ مَثلاً في الكفارة عند العَجز عَن الرقبة, 
وَكذا الصّيامُ في كفارة اليمين عند العجز عَنِ الثلاثة انه تغيّر” فيه الحُكم إِلَّى 
سهولة لعذرٍ هُوَ القجزُ فون رُخصةٌ لَكنّه غزعة. 


وما وَقعَ في كلام جماعة من إخراج هذا ونتحوه التَغير لذن ن الإطعامَ هُو 


الواجب َليّه ابُتداء عند العجز, وَكذًا الصّيامٌ لا يُسلّم إذ يُقال أيضا حل 
<أكل>: الميتة هُو الحكم ابتاداء عند الاضطرارء وَكذا جميع لطن فَمَا الفرق؟. 
كيف والمفهومٌ من تعريف الرُخصة إلّما هو أن يتغيّر الحكمٌ إلى سُهولة مّع* وُجود 
العْذْرٍ وبقاء السسّبب الأول» وَقَدْ صَدقَ ذَلكَ فيمًا مثلًا. 


قإن قيل: أخرادُ غير مر الحكمٌ الأول إلى الغاني» فيكون الثاني م من الأول» فإذا 
كان 5 تابعاً اُتداء بالاستقلال خرع عَم نحن فيه. 


م سقطت هن ذ نسخة ب. 
2- وردت في ذ نسخة ب: يغير. 
تارفط مو انمعة 


4- وردت في نسخة ب: عند. 
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ءِ 93 
© أري 


يد أَنْ الأول يُستحيل ِلَى الثاني فباطل لامتتحالة القلاب القائق. 


َإن أريد أن الأول مُشارلك للشاني 3 في الجدسء ف شغيّر الجنس من الأول إلى 


و 


الثاني لمج ٠»‏ وغايت أن الجبس يتحت عندئا في شخص»ء 0 ذَاكَ 


الشخص, ف لتحت في شغض اخزابتوا يعد الأول في لوجر دأو ا و أقدّم2 
منة وَقد صدق أن الكفارة 559 تتحقق في الإعتاق. فإذا عدم د دة تحققت في الإطعام 
أو الصيام. 


'وتحقيق .هذا الكلام أن ١‏ التَيرَ ما أن يَكون مسوبا إلى الحكم الأول أو 
ا الثاني أو إلى الأعم وَالأول غير إلى العدم, الثاني 1 تغير رٌ إأى الوؤجودء 
وَل مَحدُور فيهمّاء أن الوا التَعلقٌّ كما مر لا الحكم القديم, والثاني تَغيّر وتحول 
من شيء إلى شيء كما ونا الآنْء وَل مَانِعَ منه, وَإِنَ كَانَ في 527 أنه 
أمرٌ إضافي بالسبة إلى أقهاساء وَل ا معتَى / لتحول العاني كَافهيْ. .. 

وَحاصل الجَمِيع؛ لما ُو نبو حُكم يدل حُكمٍ آخرة كما ف في النّسخ ا 
أن هذا العذر مع قيام ذَلِيلٍ الأول مع سهولة الثاني. فمن ين يَقع التّميرُ بَيْن مَا 
شرع ابْتداء مّع” وجود عُذرٍ من الأعذار, وبِينَ ما ثبت لعارض العذرٍ علَى وَجه 
الترخيص؟. 


-١‏ وردت في نسخة ب: مثله. 

2- وردت في نسخة ب: أقل. 

َب سقطت من نسخة ب. 

*- هنا انتهى النص الذي نقله الدكتور المدغري من نسخة الحسن الزهراوي في الرخصة والعزعة. 


5- وردت في نسخة أ: عند. 
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وَيَرَدُ أيضاً سُقوط عسل ال لغضو الستّاقط مغلا وَكذا ذهابُ الشَكلية : بجنون 
أَوْ تحوه. فَكُل ذَاكَ يَصِدُّق عليه حَدُ الرأخصة وَلَيس برْخصة. 

فإن قيل: المرادُ أن يتغيز اله كم إلى سُهولة بوؤرود الخنطاب بالسّهولة, وَالعضوٌ 
السسّاقط <سَقط>* غَسَلهُ لتعذره لآ لؤرود الخطاب بالسٌقوط. 

َلنَا: وَأينَ هذا القَيدُ» وَأينَ الدليل غَليه؟, على أنه لَوْ ذكرٌ لَمْ ينفع. لِأنّ كل 
ما ذُكرَ مما يُحكمٌ به شرعاً فَهُو مُسسد إلى وليل يت أو يُنفَى. 

الثامن: فيمَا مَكْل به المصنّف للرّخصة كلام أَمّا أكل الَيتة فقيل: إِنّهِ وَاجبْ 
رخصة. رَاستُشكل بأن الؤجوب لآ يُجامعٌ الترخص. 

وجيب بِمَا مر من مُلاءمته لطع وَهذا بحسب الجُملة وَإلا فوب أعيّان 
لا يأكلهًا إلا امخالاً. قلا سُهولّة في حَقه. 

ويُمكنٌ أن يُقال: لا يُتقضْ الحكمُ بمثل هذا كما لَوْ قَدَرنَا شخصاً ولع 
بالعبادة فيجب أن يَنْزل لكل صلاة وَلاَ يَجبْ التَخفيفُ أصلاً لقلية حُبّ الخَيْر 
ع > 5 عه لع وي مس اه بده و ال مقن د ل أ + عاد 2 2 
وقيل: أكلها جَائز لا وَاجب. وقيل: هُو عَزعة, وَصّحَّحه بعضهم. 

وَمال الشّيحُ تقي الدّين إِلَى الوّجه والاغتبار, وَهُو أنه رُخصة باغتبار قيام 
المانع» عَزية ياغتبار الوّجُوب 

رمئل هذا التَيمم عدد ققد الماء فَإنّه وَاجبُ» وَهَل رُخصة أَوْ عزئَة خلاف. 
رَفِي هذا أيضاً الختلاف من وَجه آخرء وَهُو <أله>” هَل اله تصيرٌ مُباحَة حَقيقَة 
بسبب العُدْر وترتفع الحرمّة» أَمْ هي حَرامٌ؟ وما ازتفع الإثم خلاف. 
!- سقطت من نسخة ب. 


2- قارن بتشنيف المسامع/1: 198. 
3 قطت من نسخخة ب. 
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وَبَنُوا عليه فائدتين: الأولى: لَوْ صَبرَ حَتّى مَاتَ جُوعاً َنم على الأول دُون 
الغاتي. الثانية: لَوْ حَلف لا آكل حَراماً فَأكلهًاء في تلك اخَالة يُكفر علَى الثاني 
ا | 


2 


قلت: وفي ب بناء الأو ؛ وها بنيت عليه هن القول الثاني نَظرٌ أَمّا أولا فلأن 
ا إِنّما هُو بتضييع وَاجب اركاب حرام وَلا دحل لكون الميتة بَقِيت حرمتها 


أوْ زَالتْ في التعليل؛ ألا تَرَى أنه على القول الأول بَعْد كونها مُباحَة حَقيقة: يُنظرٌ 


فَإنْ وجب أكلها أَئم في تلك الصّورة, وَإِنْ كان على التخيير” لم يَأئم وَكذا على 
الثاني. 


5-2 


ملعك 


وأما تانياء فلن يقاء الارقة فيها, مَعناةُ أنه لا يَجَوزْ الإقدام عَليهَاء وَأَنْ فيه 
العقاب وفي تركه الْشوّاب» إِذ ل مُعتى للحرمة إل ذلك, وَلِيست عَيْن الات ولا 
وَصفاً حقيقيا لَها. لما ُو /وصف حكبي. وَحيتئذ إن كانت تلك ١‏ عرمّة فيها 
مَع جواز الإقدام تساقض. و إن كانت مع عَدمٍ الإم فباطل, لأَن ا تفاع اللأزم 


يُوجبْ ارتفاع الملرُوم. 


َعَم يِصح أن يقال عُقوبّة في الآخرة مع وُجود الإثم؛ وَعلّى هذا قليس 


لّه أن يأكل الينّة أصلاء وَيَفسُّق بأكلها وَهُو بَاطل جزماء فلم يَبقَ إلا انها مباحة 


َهُو الطلوبة. 


اا ل ا ل ا را الام 
أ- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 202. 
2- قارن بما ورك في التشنيف/1: 202. 


3- وردت في ذ نسخخة أ: اكد لتمييز. 
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ومن هذا الْعنى وَالخَديث شُجون, مَا وَقعَ منَ الاختلاف في قَذْر الأكل' 
منهّاء ذهب إمامنا مَالك طيكله إلى أن المضطرٌ يَأكل من اليتة وَيَشْبعُ حَتّى يُستغني 
عَنَهًا. وَذهب غير إِلَى أَنّه يأكل منهًا بقذر مَا يَسدّ رمقه. 

قال أَبُو عُمَر بن عَبْد البَرة رَحمَه الله تعالى: «حَجة مالك أن المضطرٌ لَيْس مَنْ 
حَرْمت عليه الينَة فَإِذَا كانت حَلالاً لَهُ أكل منهًا مَا شاءء حَتَّى يُجد غَيرهًا حرم 
عليه» التهى. 


قلت: والتُعليل يُشْمٌ منهُ رَائحّة العريَة. ومن من أَهْل المذهب مَنْ فرق بَيْن 
و الدّائمَة فيشبع: وَالتَاذْرَة فيَسدّ الرّمق فقط وهو ظاهرٌ. 
وما القصرٌ فكونة <رخصة> 3 فينبني* على أن الصّلاة المقصورة, فرضت 


2 


أربعا وَحُفف من صّلاة المسافر, َأمّا على العَكس وَهُو أنّها فرضّت ركعتين, قَزِيدَ 
في صّلاة المقيم قلاً. 


اناري تبروا اع قر لسار يار عي ل عَقَدُ غرر, يجوز 


للحاجة كَةَ كما مر ال ارا تعض الشروح الاسُتدلآل 
للغاتي بوجهين: الأوّل» ما ذكر ابْنُ عَبّاس حَيئ في رَْ تفسير آي الرباء أنه تعالى لما 


ِ وردت في نسخة ب: أكلها. 

ب يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير أبو عمر التمري (463/368هس). الإمام الحافظ النظار 
شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها. له عدة مؤلفات منها: "كتاب التمهيد لما في الموصأ من المعان 
والأسانيد", "الاستذكار بمذهب علماء الأمصار", "الاستيعاب" شجرة النور الزكية: 119. 

3- سقطت من نسخة ب. 

“4- وردت في نسخة ب: مبني. 


”- انظر المستصفى للغزالي/1: 99. 
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| 
50 أباح السَلهّ الثاني! 5 توح من البيع» وَالرُخصة ل تكون توعا ص 


1 حو رعي* 26رع يها ولأكر نه داع <ن 10 

قلت: وفيه تظرٌء أمّا أولاء فلأنّه لا نزاع <في>“ أن الله تعالى أباحةُ) وَذْلكَ 
تقتضي كوئه غزية 

فإن قال: هُو ظَاهِرٌ في أَنّه أباحةُ ابُتداء فلا تغير فيه. قلنَا: تَقدّم جَوابْه في 


أن ان فآله: تتى سنلم كو السلم بعالم يسم ون حل ع خمة. 
إن لم كَون كل تيع عر قة. لمْ يُسلّم كون السلّم من ذلك البِيعء بل بيع آخَرء 
فلا , بُتهض. ' الاستدلال. 
وقَدَ عُلمَ أن العرايًا ؛ 1 وُخصة ” بص الحديث* ؛ والأصل اللقيقة. وَكدًا 
المساقاة. [ 

َأَمّا الفطرٌ في السّفرء فتقدّم في كلام ابْن شد أنه عر وَالْأمِرُ فيه 
قريب وقد مَذل ابن الحاجب بها + العا وهو هو مَبحوث بأنّه إن أ أواد الْجوازَ المستوي 
الطرفيّن / لَمْ يُوجَذ صو كر كد إن أرادَ مَاهُو أَعَم دخل الندوبُة 

ظ 

1- سقطت من نسخة ب. 

0 وردت.قٍ نسخة ب: فإنه. 

5- وإلا فقد ورد النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة عن حكيم بن حزام مرفوعا بلفظ (لا تبع ما ليس عندك) قال الترمذي: حديث 
حسن. عارضة الأحوذي/5: 241. 

- الحديث هو (أن الي ود رَخْص في العَرَايَا بعتَرْصهَا) رواه البخاري في كتاب البيوع» باب: بيع 
العمر على رءوس النخل بالذهب والفضة. وغيره بألفاظ كثيرة مرفوعا. 

5- والحنفية يخالفون في هذا فيعتبرون القصر إذا بلغ ثلاث مراحل عزيمة للمسافر؛ قلا يصلي أريعا. 
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النَاسِعْ: اقتصر المصنّف على الأحكام الأربعَة, لِأنْ الرّخصة لا تكون مَع 
الحرمة وَالكراهَة» وَفِي الخَديث (إن الله يُحبُ أن تؤتى رُحَصُهُ)؟ 

وقيل: إِنها تدخل في المحرّم والمكروه, وَمَئل للأول” بَأنه” لَوْ اسعجى 
بالذهمب أو الفضة أجزاً* مع حرمة ذلك» والامسجاء ذخصة. 

وأجيب: باختلاف الجهّة: وَبيائُه أن الحرمّة هر حَيث الاستعمّال؛ وَالرخصة 
من حَيث الاكتفاء بذَلك عَن الماء. 

وللثاني بكراهّة القصر فيمًا دُونَ ثلاث مَراحلء وَالقَصْر رُخصّةة 

العَاشْرٌ: عُلمَ مما مَرٌ أن الرّخصة تكون فعلاً كأكل الميتة وَالقصر. وكركاً 
كترك الصّوم. وَقولاً كَاتٌلفظ بكلمّة الكفر عند الإكراه. وَمَندوباً كما في التُخلف 
ل و ل د “م ود اوضفر نوف و د با بلي م ل نه 
سد عدر امرض او المطز مثالا ومحرها' كما في اكل المتة > والسلم > و 
مثل. ومكروهاً كما قال تعضهم في أكل الميتة. وفيه كظرٌ وَإن أراد الكَراهّة 7 ا 
التّحريمية فظاهّر, ولا يَصح التّمغيل. 


- رواه أ“قند والبيهقي عن ابن عمرء وكذا الطبرابن عن ابن عباس وابن مسعود. قال السيوطي: 

ضعيف, وقال المناوي: قال ابن طاهر: وقفه على ابن مسعود أصح. انظر فيض القدير/2: 293. 

2- وردت في نسخة ب: الأول. 

3 وردت في نسخة ب: بعض. 

- راجع روضة الطاليين للنووي/1: 9 حيث قال: «ويجوز -أي الاستنجاء- بقطعة ذهب وفضة 
وجوهر نفيس خشسة على الصحيح». 

”- انظر حاشية العطار على جمع الجوامع للمحلي/1: 163. 

6- سقطت من نسخة ب. 
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الحادي عشر: ا أن [ك]! ما سوّى الرّخصة عَزَة 


فالأحكام منحصرة في القسميّن. وقال السَّعْد التّفتازاني: «والحق أن الفعل . 
يَكَصففْ بالعزعة, ما [ 59 ع في مقاة الرّخصة»2 التهى. وَهُو كَلامٌ مُحتمل. ولذا 


وَعلّى ما ما عند المصدّف: اك ما سوى الرُخصة عزرعة وَاجباً كان أو مندوياء 
أو عباحاء أو مكروهاء أو 0 وَهُو ظَاهرٌ كلام البّيضاوي في المنهاج”. وَابْ 
الحاجب في المختصر, وعبارهما كعبارَة المصئّف. 

وَقيل: «تطلق عَلى اديع مَا عدا المحرّم»: وَهُو صَنيعٌ الإمَام ف في المحصول. 
أنه جعل مَوردَ التّقسيم الفعل الائث* 

وَقيل: ومخفة بالوّاجب والمندوب فقط»ة لأن لعزم هو الطّلِبْ6 اللو كد 
فلا دَخل للمُباح وَهُو الذي عند القرافي في التّتقيح” 

وَقيل:“«مخصو صة بالواجب ققط». وَهُو الذي في الإحكام للآمديء فَإنّه 
قال: «العزيمة عبارةً عَما زم العبادّ يإلرّام الله تعالى <كالعبادات الَمْس 


- سقطت من نسخة أ. 
“- قارن بما ورد في حاشية السعد على شرح العضد على المختصر/2: 9. 
3 انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1: /81. 
*- انظر التقسيم السادس: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به. الحصول/1: 154. 
*- انظر شرح تنقيح الفصول: 87. ظ 

كت وردت في نسخة ب: الطالب. 


7- قارن بما ورد في شرح تنقيح الفصول: 87. 
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وكتحوها»*, وكذا الزالي” وَابْن الخاجب في المختقصر الكبير. قَا ل الإسنوي: 
«وكائهُم احترزُوا بالرام اله تَعالَى >3 عَنِ التذر ملا . 

قَلْتْ: وَهذَا الأخيرٌ هُو الذي في القاموس: قال «غزائمُ الله فرائضةٌ التي 
أوجبهًا»* ْ 

الثاني عَشر: تَمِيِيزٌ الرُخصّة عَنِ العزيمة من الأمور المهمّة, لاختلااف | كثير 
من أحكامهماء ككون الرُخصة لآ تنبت للمعاصي» وَكَوا لا يُقا عَليهَا مع ما 
في ذَلكَ من الخلاف. إِلَى غَيْر ذَلكَء قلا ينبغي التهاونَ بأمر هَاء ولذا يَقَعٌ الاعلاف 
كنيراً في قياس شيء بناء عَلى < أن" المقيس عَليْه عريمة أؤ رُخصة, وَيُختلف في 
تيمم العاصي بسفره بناء عَلى ذَلكء إِلَى غَيْر ذّلك. 1 


- انظر الإحكام في أصول الأحكام/1: 131. 
- راجع المستصفى/1: 329. 


3- ساقط من نسخة ب. 
4- نص منقول من القاموس الحيط/4: 150. 
5ت مقط طن تعاب 
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تم بحمد الله وفضله طبع الجزء الأول من كتاب "البدوراللوامع في شرح جمع 
الجوامع". ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله: «الكلام في الدليل» وما يتبعه 
من المبادئ الكلامية. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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ثبت تفصيلج. لفصول الكتاب ومحتوياته 


الموضوع 
الإهداع 
مقدمة 
الفصل الأول: التعريف بتاج الدين السبكي وكتابه جمع الجوامع 
المبحث الأول: التعريف بتاج الدين السبكي 
أولا: اسه ومولده 
ثانيا: نشأته وتلقيه العلم 
ثالعا: مكانه العلمية 
رابعا: مؤلفات ابن السبكي 
الميبحث الثابي: التعريف بجمع الجوامع 
أولا: مضمون جمع الجوامع 
ثانيا: منهج ابن السبكي في كتابه 
ثالنا: قيمة جمع الجوامع وأثره العلمي 


- شروح كتاب جمع الجوامع 

- شروح جمع الجوامع المنظومة 

- حواشي على شروح جمع الجوامع 
الفصل الثاني: التعريف بالحسن اليوسي 


المبحث الأول: اسم اليوسي وكنيته 
المبحث الثاني: موطن اليوسي ونشأته 
المبحث الثالث: مراحل تعلمه وشيوخه 
- المرحلة الأولى: خروج اليوسي إلى بلاد القبلة 
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- المرحلة الثانية: سفر اليوسي إلى السوس الأقصى 
- المرحلة الثالثة: التحاق اليوسي بالزاوية الناصرية 
- المرحلة الرابعة: رحيل اليوسي إلى الزاوية الدلائية 
المبحثت الرابع: تلاميذ اليوسي 
- تلاميذ اليوسي بالزاوية الدلائية 
'- تلاميذ اليوسي بمدينة فاس 
> كلاميك البوسي مدينة براجت 
المبحث الخامس: مؤلفات اليوسي ورسائله الجديدة 
المبحث السادس: مكانة اليوسي العلمية 
المبحث السابع: أبناء اليوسي 
المبحث الثامن: وفاة اليوسي 
الفصل الثالث: التعريف بكتاب البدور اللوامع 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب 
أولا: اسم الكتاب ونسبته لليوسي 
ثانيا: سبب تأليف البدور اللوامع 
النا: موضوعات البدور اللوامع 
رابعا: منهج اليوسي في كتاب البدور اللوامع 
خامسا: تاريخ تأليف البدور اللوامع 
سادسا: موارد اليوسي في البدور اللوامع 
المبحث الثابي: مقارنة البدور اللوامع بغيره من الشروح 
أولا: الفرق بين البدور اللوامع والبدر الطالع للمحلي 
ثانيا: الفرق بين البدور اللوامع وتدشيف المسامع للزركشي 
ثالنا: الفرق بين البدور اللوامع والضياء اللامع لحلولو 
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الملبحث الثالث: مزايا الكتاب والمآخذ عليه 50 


- مزايا كتاب البدور اللوامع 50 

- المآخذ على الكتاب 51 

الفصل الرابع: عملنا في تحقيق البدور اللوامع 5 

المبحث الأول: الدسخ المعتمدة في تحقيق اليدور اللوامع 54 

- نسخة مكتبة الأمتاذ أحمد بن سودة 54 

- نسخة مكتبة الزاوية الناصرية 56 

الملبحث التابئ: الخطوات المتهجية المتبعة في التحقيق 588 

متن كتاب البدور اللوامع محرر ومحقق 53 

افتتاحية الشارح اليوسي 93 

سيب تأليفه لكتاب البدور اللوامع 94 

فائدة: معظم فوائد التأليف شيتان 96 

منهج المؤلف في شرحه 97 

شرح افتتاحية ابن السبكي 7؟ 

تعريف الحمد لغة 97 
سيب إتيان المصنف بالجملة الفعلية 101 
المراد بالنعمة 108 
الفرق بين الحمد والشكر 108 
تنبيه: الرد على الأصفهاني وتوجيه كلامه في الإيذان 111 
الصلاة على البي عَل 112 
لفظ النبي ولفظ الرسول 113 
المراد بالحدي والأمة 115 
المقصود بالآل والصحب 116 
المقصود بالطروس والسطور 118 
تسمية المصدف لكتابه والتعريف بأصله 122 
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معنى القاعدة لغة واصطلاحا وكيفية اسغفادة أحكام الجزئيات منها 
مثال للقواعد في أصول الفقه 
مثال للقواعد في أصول الدين 
فائدتات في القاعدة 
بيان ما ينحصر فيه الكتاب 
وجه انحصار الكتاب فيما ذكر من المقدمة وسبعة كتب 
تقرير الكلام في المقدمات لغة واصطلاحا 
تعريف المقدمة في اصطلاح الحكماء 
التفريق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب 
ما جرت العادة بذكره في المقدمات من مبادئ العلوم 
موضوع علم أصول الفقه 
غاية علم أصول الفقه 
مسائل علم أصول الفقه 
استمدادات علم أصول الفقه 
بحث في هذا المقام 
حد علم أصول الفقه 
تعريف الأصول باعتباره مركبا إضافيا 
الأصل ني اصطلاح الأصوليين 
جعل الأصول علما على الفن 
تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي عند المصنف 
وظيفة الأصولي ووظيفة الفقيه 
تحقيق اليوسي في التعريفين المصطلح عليهما في علم الأصول 
أبحاث أوردها الأصوليون على مثل هذا التعريف 
بحث طريف: الجزئيات لا تحد ولا يبرهن عليها 
تعريف الأصولي 
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اختلاف الأصوليين في ماهية الأدلة 
في تعريف الفقه لغة واصطلاحا 
أبحاث أوردها اليوسي على التعريف الاصطلاحي للفقه 
العمل بالظن من الإجماع. 
تحقيق المسألة من وجهة نظر اليوسي 
فائدة جليلة في معنى الفقه مطلقا وتطوره الزمني 
الكلام في المبادئ الفقهية للأصول وهي الأحكام 
تعريف الحكم الشرعي 
حد الخطاب وبيان محترزاته 
أبحاث تتعلق بتعريف الحكم الشرعي 
الكلام في مبحث الحاكم 
لا حكم إلا لله 
ما فرعه الأئمة عن مسألة لا حكم إلا لله 
تعريف الحسن والقبح ومعانيهما في اعتبار النظار 
ملاءمة الطبع ومنافرته 
صفة الكمال والنقص 
المدح والتواب والذم والعقاب 


محل التراع بين المعتزلة وأهل السنة في التحسين والتقبيح العقليين 


تنبيهات في مزيد تقرير إطلاقات الحسن والقبح 
تقرير مسألة شكر المنعم 

تنبيهات في مزيد تقرير مسألة شكر المنعم ومتعلقاهًا 
مسألة لا حكم قبل ورود الشرع 

ذكر الخلاف في ذلك 


165 
7ظ1 
169 
100 
17/1 
179 
181 
151 
152 
154 
4ظ1 
155 
1156 
106 
157 
8ظ1 
109 
109 
204 
207 
211 
212 
213 


تنبيهات: تقرير أدلة الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في حكم الأفعال قبل 215 


ورود الشرع 
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تعارض الأدلة بعد ورودها في تحريم الأشياء وتحليلها قبل ورود الشرع 
الكلام في الحكوم عليه 
تعريف الغافل وشروط تكليفه 
الكلام في حكم تكليف الغاقل 
الكلام في تعريف الملجأ وتكليفه 
الكلام في تعريف المكره وتكليفه 
تمبنهات: :تقريز الخلاف في تكليف الغافل واملجأ والمكره 
مذهب اليوشييني الآكراه 
مسألة الأجير 7 الحج 
الكلام في تكليف المعدوم 
تنبيهات: الخلاف في تكليف المعدوم 
مبنى الخلاف فق مسألة تكليف المعدوم 
إشكال أورده الآمدي على تعلق الأمر بالمعدوم 
المراد من المعدوم والغافل 
تكليف الكفار بفروع الشريعة 
الأحكام التكليفية 
.الإيجاب» الندب,؛ التحريم, الكراهة؛ خلاف الأولى» الإباحة 
الأحكام الوضعية: السبب, الشرطء المانع» الصحيح, الفاسد 
تنبيهات: في تقريري الأحكام التكليفية لغة وشرعا 
تأويل ما يستحيل في حق الله تعالى من الأوصاف 
ما يتناوله المخصوص عند ابن السبكي 


رد اليوسي على الغزالي في إخراجه خلاف الأولى من الأقسام 


الأولية للحكم 
قد يكون الوضعي أمارة على حكم تكليفي 


قد يكون الشيء سببا ومانغا باعتبارات مختلفة 
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219 
221 
221 
2214 
226 
226 
228 
231 
232 
232 
2133 
234 
237 
239 
2140 
241 
241 
23 
204 
246 
252 
253 


256 
237 


تقرير الكلام في ترادف الفرض والواجب وما نوع الخلاف 28 


تنبيهات تعصل بالفرض والواجب ومتعلقاتهّما 261 
أوجه ضعف تفريق الحنفية بين الفرض والواجب 262 

تقرير الكلام في أسماء المندوب 264 
تنبيهات في الكلام على المندوب والمستحب والمسنون والمتطوع به 265 
مذهب الالكية في هذه الأقسام 268 

تأويل ما يستحيل في حقه تعالى 270 

تقرير الكلام في وقت الشروع في المندوبات 200 
وجوب إتّمام بعض المندوبات عند الحنفية 270 
تنبيهات في مزيد الكلام على الفرض والتفل 22 
ما يجب بالشروع فيه عند المالكية 214 

الجواب عن حديث الصائم المتطوع أمير نفسه 275 

تقرير اليوسي لكلام الكوران والرد عليه 277 

الكلام في أقسام الحكم الوضعي 281 
الكلام في تعريف السبب 201 

في تعريف المصنف للسبب بحث من أوجه 252 

تنبيهات في الكلام على السبب 254 
الكلام في تعريف الشرط 255 
الكلام في تعريف المانع 2055 
تبيهات للكلام في المانع 2537 
المانع قسمان: مانع الحكم ومانع السبب 258 

الكلام في تعريف الصحة 250 
المقصود بصحة العقد 291 
المقصود بصحة العبادة 202 
تنبيهات في الكلام على الصحة والقضاء والإجزاء 202 
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الخلاف المذكور بين المتكلمين والفقهاء لفظي أم معنوي؟ 
إمقاط القضاء رفع وجوبه 
ما يختص به الإجزاء من الأخكام 
الكلام في البطلان والفساد 
تفريق الخنفية بين الفساد والبطلان وفائدة التفرقة عنبدهم 
تتبيهات في الكلام على الإجزاء والصحة والبطلان والفساد 
بحث لليوسي في تفسير الصحة والفساد 
في الكلام على تعريف الأداء 
في تعريف الوقت الشرعي 
الكلام في تعريف القضاء 
الكلام في الإعادة 
تنبيهات ف الكلام على الحكم والأداء والقضاء 
الأداء والقضاء في اللغة معناهما واحد والتفرقة بينهما 
امطلاح لني 
الفعل المطلوب قد يتعلق بالخطاب وقد يتعلق بوقته قصدا وقد 
يتعلق به فقط دون وقت وإن لزم وقوعه في الوقت 
انتصار اليوسي للمحقق ابن الحاجب 
في تعريف الرخصة وبيان أقسامها 
في تعريف العزيمة 
تنبيهات .الكلام على الرخصة والعزيمة ومتعلقاقما 
بحث خاص بالرخصة 
تقسيم آخر للرخصة 
ما يرد على طرد وعكس تعريفي الرخصة والعزيمة 
فهرس الموضوعات 


2300 


